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صصح كتاب النكاح ب ل 002 
كتاب النكاج 


قال: (يُسنَّ في حال الأعتدال. ويجب في التوقان» ويكره 
لخوف الجور ). 

النكاحٌ: الوطء» وقد يكون العقد بقول: نكحتهاء ونكحت هي إذا 
تزوجت» وهي اي ل أي هي ذات زوج منهم» هكذا ذكره 
صاحبٌ «الصّحاح ١")‏ '. وهكذا هو ذ في الشرعء فإنه يطلق ويراد به الوطءء 
وهو حقيقته» ويطلق ويراد به: العقدء وهو مجازهٌ من باب إطلاقٍ أسم 
المسبب على السبب؛ لأنَّ العقدٌ يفضي إلى الوطءء ومشروع لأجله”". 

قال الله تعالل: 88 فَأَنَححوَهن بِإِذْنٍ أَهْلهنّ * [النساء: 50] فالمراد: العقد 
قرية الإذن» فإن الوطء لا يوقت عله وقال: ظ تَأتكمْرأمَا اب لك ين ليس » 
الات 0 أ أعقدوا عليهنّ إذ العدد مختصٌ بالعقد دون الوطءء وقال َلِهِ: 
١لا‏ نكاح إِلّا بشهود»”" فالمراد: العقد؛ لاختصاص الشهودٍ بالعقود» 
0 عقد مندوبٌ إليه””» قال الله تعالئل: « وَأكحرأ الدب يدك 

صَكِِحينَ بن باو وَإِمَآبحكُم 4 [النور: 51]. 


)١(‏ «الصحاح» ”/ 570, مادة (نكح). 

(9) «المبسوط» 5/ 7 . و«الاختيار» / 2.٠٠١‏ و«فتح القدير» / 186. و«حاشية ابن 
عابدين» "/ 6-1, 

) لم أجدهء وفي «مصنف ابن أبي شيبة» 441/7 موقوف علئ عمرء وعند البيهقتي 
١١7‏ موقوف عل علي. 

(5) «مختصر الطحاوي») ص59١.‏ ود«الكتاب» #/ لا و«بدائع الصنائع») بفسناشضة 
و«الهداية» 25١5/١‏ و«الاختيار» ”/ ,»٠١١‏ و«البحر الرائق» / 95, و«حاشية ابن 
عابدين» ”/ ؟حلا., 


د 


وقال ككل : « النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني 50" وهذا إذا 
كانت الحَالٌ معتدلة» فإن كان تائقًا فهو واجتٌ؟ لأنه يغلب على الظن 
أو يخاف الوقوع في الحرام» والنكاح مانع من ذلك فكان واجبًا؛ لأن 
الأمتناع عن الحرام واجبء وأما إذا خاف الجور والحيف فالنكاح 
كروي :()1" الآن اسحيات الكاع لبا عسل عليهدمن :مصالح :دار 
الدنيا بحسن العشرة والصحبةٍ بالمعروفيء ودار الآخرة بثواب طلب 
الولد لعبادة الله تعالئ وتوحيده., فإذا أشتملَ على الجور والظلم فقد 
سبقت المفسدةٌ المصلحة» وارتكبّ المنهى قبل المحبوب» فاقتضئا ذلك 
أن كوت حرام ا قن شتت إلا أن العصودة تعارعيت فقلنا بالكراهةء 
عيلة يا 000 

وهلذه المسائل من الزوائدٍ. 

قال: ( ونفضله على التخلى للنوافل ). 

وقال الشافعي”؟؟ كله: التخلي لنوافل العباداتٍ أَفْضَلُ من الأنشغال 
بالنكاح؛ لأنَّ النكاح من المعاملات؛ لتحققه من الكافر وعدم تحقق 
العبادةٍ منهء والمعاملات لا تساوي العبادات؛ لأن العبادات هي 
المعفوة )نيه اكلم بالتف و المعاملاك مطلونة لقطم الفون 
والتاوغات بيخ التخلق فيتفرغرا للعبادة# :وما هر مقصوة لذاته أفضل 
مما هو مقصود لغيره. 
)١(‏ رواهابن ماجه (1855). 0) من (ب). 
() «بدائع الصنائع» ؟/ 55”, و«الهداية» .5١5/١‏ و«الاختيار»ه 2٠١١/7‏ و«البحر 

الرائق» / 245 و١هحاشية‏ ابن عابدين» ”/ 5-لا. 


(4:) «مختصر المزنى» ص77١2»‏ و«الوجيز» 7/ 7ء و«حلية العلماء» 5/ 27١0‏ و«روضة 
الطالبين» 0/ “2757 و«غاية البيان» ص55 7. 


ص كتاب النكاح لل-ا--س# #0 


ولنا”'': أنَّ النكاحَ إما أن يكون واجبًا أو سنةً» وعلئ كل حال 
قالافتفال نه أفضل عق السفل عزرورة رصجان الوزالكب: والجعة على 
النفل بالإجماع» وبعض مما يتضمنه النكاحٌ من الواجب فريضة كالنفقة 
على الأهل والعيالٍ والقرائب المستضعفين من البالغين والأطفال» 
والعدل في القسم وغيرهء فلم يبق من المعاملات من كل وجي"") 

قال: ( وينعقد بالإيجاب والقبول وهما بلفظ الماضي 


الانعقاد الحقيقي لا يكون إِلّا بين موجودين لا بين موجود ومعدوم. 
والانعقادٌ المحكوم به بين الإيجاب والقبولٍ إنما هو حكم شرعيٌ لانعقادٍ 
حقيقي؛ (لأن زمان وجود كل واحدٍ)"”" من الإيجاب والقبول يصادفٌ 
زمانَ عدم الآخر إذا ورد على التعاقب» فلو حكمنا بأنه لا ينعقدٌ (عقد 
ما إل بأن يصدرا معًا)”" أستلزم ذلك معنى الحرج المنفي في الشرع؛ 
(إلا أن)”" الشرع جعل للمجلس الواحدٍ حكم الزمان الواحد؛ تحقيقًا 
لليسر كما عرف في سجدة التلاوةٍء فلما كان المجلس جامعًا للمتفرقات 
شرعًا جعل الإيجاب والقبول كأنهما صدرا في زمانٍ واحدٍ تيسيرًا. 
وصيغة الماضي في الإيجاب والقبول: زوجتك. وقبلت؛ لما قلنا في 
البيوع. وإذا كان أحدّهما مستقبلا بالاخرنا 
زوجتك جاز في النكاح دون البيع. والفر 


ضيًا كقوله: زوجني فيقول: 

ق أن قوله: زوجني. توكيل 

)١(‏ «المبسوط» .١195-١91/5‏ و(بدائع الصنائع» 7/ "755-171 و«وسائل الأسلاف» 
ص١5١-757١.‏ و«البحر الرائق» "/ 6م/-85. 

(؟) طمس في الأصل والمثبت من (ب). 

(9) في الأصل و(ج): (لأن). 


م46 ل 


بالنكاح» والوكيل في النكاح يتولئ طرفي العقد؛ لكونه سفيرًا ومعبراء 
ولا ترجع (حقوقٌ)”" النكاح إليهء بخلاف البيع فإنَّ الحقوقٌ في البيع 
راجعةٌ إلى الوكيل» والتمانعٌ واقع في الحقوق؛ لا في نفس التعبير وهلذه 
الجملةًٌ وهي قوله: (وهما بلفظ الماضي أو أحدهما) منصوبة المحل 
على الحال» ولا دلالة فيها عل خلاف7". 


قال: ( ولا نقتصر علئ لفظي النكاح والتزويج فينعقدٌ بالتمليك 
والصدقةٍ والهبةٍ والبيع والشراء ). 
أما الأنعقاد بلفظي النكاح والتزويج فبالإجماع”"؛ لأنهما حقيقتان في 
الباب؛ وإنما الخلافٌ فيما عدا ذينك من الألفاظ فقال أصحابنا: ينعقدٌ 
بلفظ التمليكِ وبالهبةٍ والصدقةٍ والبيع والشراءء لإفادتها الملك”'". 
وقال الشافعي”” ك: لا ينعقدٌ إِلّا باللفظين الأولين؛ لأن (لفظ)”© 
التمليك ليس بحقيقةٍ في النكاح ولا مجاز عنهء (فلا يمكن التعبير)”" به 


عنه /9١اب/.‏ 


)»١(‏ غير واضحة بالأصل والمثبت من (ب) و(ج). 

(0) «الكتاب» #/ ”ء و«الهداية» »5١5/١‏ و«فتاوئ قاضيخان» 277١/١‏ و«حاشية ابن 
عابدين» "/ .١1١-84‏ 

() «موسوعة الإجماع» 055/7 . 

(5) «بدائع الصنائع» ؟/ 50”“-575”. و«فتاوئ قاضيخان» .”7”7١/١‏ و«الاختيار») 
#رويلى وافتح القدير» #/ .١97‏ و«البحر الرائق» "«/ 9١‏ . 

(0) «مختصر المزنى» ص57٠ء‏ و«روضة الطالبين» ه/ 7817-745ء و«مختصر التبريزي» 
ص04" 00 

(5) من (س). 

0) غير واضحة بالأصل والمثبت من (ب) و(ج). 


صح كتاب النكاح للا 0 


وأما الهبةٌ فإ الله تعالئ جعل أنعقادَ النكاح (بها)”"2 من خواص رسولٍ 
الله كَل بقوله تعالئ : « وَأَزَة مُؤْمسَةٌ إن وَعَبَتَ تَقَسهَا لبي إن راد أليُّ أن يسَتكيهًا 
حَالصكَة ال هن دون لْمْوّمِنِينٌ 4 [الأحزاب: 6 فلا ينعقدٌ بها نكاح غيره مع 
الخلوص له؛ ولأنه يستعمل كناية في الطلاق فلا يصلمحٌ للنكاح» فإنه 
لو قال: وهبت لكِ نفسكِ ناويا للطلاق وقع. ْ 

ولنا”"2: أنَّ هذه الألفاظٌ تفيد الملكَء وهو مجاز عن النكاح فينعقدٌ 
بفادياتة "أن التملنك سكب نيلك الرقة المتالحة للميعة» ملك العة 
هو حكم النكاح وموجبهء والسببيةٌ طريقٌ المجاز. وأما الهبةٌ فيستدل 
بالآية؛ لأنه تعالئ جعل الهبةَ جوابَ الأستنكاح» فإن التقدير: 
النبينٌ أن يستنكحها فوهبت له نفسّها فوجب الأنعقاد. 

وأما الخلوصٌ فهو إشارة إل خلوص الهبة له َلةِ أي لا يلزمك بهاذه 
الهرة هي ال و اي ا 

وقوله: لك هذا دون المؤمنين: أي: لا يحصل لهم ملك المتعة 
بالنكاح إِلّا بلزوم المهر. ألا ترئ إل قوله: «هَدَ علِنامَا ضما عَلِيّهِمَ 

ف أَرْوجِهِمَ »* [الأحزاب: ]0٠‏ يعني: من الاتفاء بالمال» وكيفٌ قابل الله 
تعالئ هاه 7 5 ا 0 0 


6س سوس ماس هو 


إن أراد 


ع 


الح فقال: 0 م يم 6] 1 0 
المهر؛ لأنه لا تعلق للحرج بلفظ النكاح؛ لعدم الحرج في التلفظ به 
)١(‏ من (ب). 


(؟) «بدائع الصنائع» 5/ 0755-7650 و«فتاوئ قاضيخان» ."35١/١‏ و«الاختيار) 
*/7١٠»ء‏ و«فتح القدير» / 197». و«البحر الرائق» 9١/7‏ . 


مدلل 


فرجع معنى الخلوص إلى المجموع المركب من أنعقاد النكاح بغير لزوم 
المهر لا في مجرد الأتعقادة والمجموع هو الج 00 به وإلحاق 
البيع والشراء من الزوائدٍ. 

قال: ( لا الإجارة والإباحة والإعارة ). 


لأن». هلزه الألفاظ ليست حقائق في الباب ولا مجازات؛ لعدم كونها 
أسبابًا لملك المتعة» وكذلك لا يصحٌ بلفظ الوصية؛ لأنها إضافةٌ للملك إلى 
ما بعد الموت. 

م اه : أن الإجارة لا تتعقد بهاء 
وهو أختيار أبي بكر الواري لان لجار تتبئع :عن التأقيث: وليس 
بعنيك لملك المععة وروئ الي عن أبي حنيفة كآنه جواز النكاح 
بهاء وهو أختيار الكرخي'"" كله؛ لأن الله تعالئ سمّى المهرَ أجرًا؛ 
ولأن المملوك وهو منافع البضع والإجارة لتمليك المنفعةٍ. وصورة 
الأتعقاد أن يقول: جرت انلق معفم ونوق العاح وأعل الشهوة 
بذلك؛ والصحيح عدم الأنعقاد؛ لأن الإجارة لم توضع لملك منفعة 
البضع وإنما وضعت لملك المنفعة مؤقتّاء والنكاح لا ينعقد إِلّا مؤبدًا. 

والأصل في هذا الباب ما قاله أصحابنا رحمهم الله أن كل لفظ يصلح 
لتمليك الأعيان مطلقًا ينعقد به التكاحُ. وعن محمد" كله في رواية ابن 
رستم: كل لفظ يكون في الأمة تمليكا للرقٌ فهو نكاح في الحرة. 

25١5/١ و«الهداية»‎ 2٠١ /"# «بدائع الصنائع» 0"-355. و«الاختيار»‎ )١( 

و«فتاوئ قاضيخان» ١/١7”1"ء.‏ و«البحر الرائق» "/ 41. 


(؟) «بدائع الصنائع» /””. و«فتاوئ قاضيخان» 2””١/١‏ و«الاختيار» 
2٠١7 /*‏ و«(فتح القدير» 7/7 »١945‏ و«البحر الرائق» ”/ 97. 


كتاب النكاح + االلمرحيمه 


قال: ( وأجازوا نكاح السر ). 


وقال مالك" كه: إذا تواضعوا علىئ كتمانٍ النكاح بطلء 
وأما الإعلان والإشهاد فهما مستحبان عنده”". 


له قوله عله : «أعلنوا النكاحخ». وروى: « أظهروا النكاح واضريوا عليه 
بالغربالٍ ”' والتواضعٌ والتراضي بالكتمان ضد المأمورٍ به. وروي أنه وَل 
نهئ عن نكاح السرٌ”"؛ ولأن التواضع بالكتم من أوصاف الزناء ففي إباحة 
النكاح معه ذريعة إلئ إضاعة الأنساب. 


ولنا”*': أنه عقدٌ أستجمع ركنه وشرطه فصع أما ركنه فصدور 
الإيجاب والقبولٍ من الأهل في المحلّ عن الولايةٍ الشرعية. وأما شرطه 
فحصول الشهادةٍ به عل ما يذكر ومع الشهادة ينتفي الكتمان؟ لأن فائدة 
الإعلان الأحتياظ علئ حفظ الأنساب». مخافة أن ينكر الزوجٌ النكاح 
وتكون المرأة حاملاء فلا يكون لها سبيل إلى إثباته» فيؤدي إلى 
الإضاعة. فإذا كان هناك شهادة شاهدين أمن من ذلك. وحمل النصٌ فيه 
على لوو 


)١(‏ «التفريع» ؟'/ #”-5 "ا و«التلقين» »75857/١‏ و«المعونة») ”/ 58/ا-55/ا2 و«بداية 
المجتهد) ؟7/ 277-77 و١حاشية‏ الدسوقي» ؟57/7١5.‏ 

(؟) رواه ابن ماجه برقم (2890). والغربال: هو ما عُرْيلَ به معروف غَرْبَلْت الدقيق 
وغيره» والمقصود بالغِرْبال هنا الدذف؛ شبّه الغربال به في استدارته. 
«النهاية في غريب الحديث» "/ 2767 و«غريب الحديث)» 9/ .16١‏ 

() رواه الطبراني في «الأوسط» 58/1 (54754) من حديث أبي هريرة. 

(5:) «المبسوط» ه/ ١‏ و«بدائع الصنائع» بفاارة و«الهداية» 05 . 


جر 7777ب 7 


قال: ( وشرطوا الإشهاد ). 

وقال مالك”'2: هو شرط الكمالٍ دون الأنعقاد؛ (له)”"' أنه عقدٌ من 
العقودٍ فأشبه سائرها؛ ولأن الإشهادَ معنئ يقصد به التوثق فلم يكن 
شرطًا في أنعقاد التكاح كالرهن والكفالة والبيع والإجارة. 

وَلِنا”" : قولة "7 دلا نكاح إلا يشهود»”..وزواية اين عباس عا 
عنه كلْةِ أنه قال: ١‏ الزانيةٌ التي تنكح نفسها بغير بينةِ»". 

قال الأولا يسقد ين المنلمين إل ضور عافدين سلمية 

حرين بالغين عاقلين ). 

الأصل في هذا الباب عندنا”'' أن كل من ملك قبولٌ عقد النكاح بنفسه 
أنعقد العقدٌ بحضوره»ء ومن لم يصمٌ قبوله بنفسه لا ينعقد به؛ لأن كلّا من 
القبول والكنياة: لا صوحة اللعتد عدوةه عار أععار أحدهما بالآخر. 
أما الإسلام فشرط في أنكحة المسلمين؛ لعدم ولاية الكافر على 
المسلم. وأما الحريةٌ والبلوغ والعقل فشرظ؛ لأن العبدَ والصبي 
والمجنون ليسوا من أهل الشهادةٍ لعدم الولاية. 


.719 «التلقين» ١/5817-5857ء و«المعونة» ”/ 50لاء و«الكافي» لابن عبد البر‎ )١( 

0) من (ب). 

(؟) «الكتاب» ”/ "ا و«بدائع الصنائع» 7/ 7949. و«الهداية» .7017-7١57/١‏ و«البحر 
الرائق» ”/ 45. 

(4) سبق تخريجه. 

(0) لم أجده بهذا اللفظ وعند الترمذي )١١١*(‏ بلفظ : «البغايا اللاتي يتكحن أنفسهن 
بغير بينة»)» وقال: هذا حديث غير محفوظ ثم قال: والصحيح ما روي عن ابن عباس 
قوله: (لا نكاح إلا ببينة). 

(5) ينظر المراجع السابقة. 


ص كتاب النكاح 


قال: ( ونجيزه برجل وامرأتين ). 


يجوز النكاح بشهادة رجل وامرأتين في النكاح خلاقًا للشافعي"“ كله 
فإن شهادة النساء عنده (لا تسمع”" إِلّا في الأموال وتوابعها؛ لأن مبنى 
الشهادة عل كمالٍ العقل وصحة الضبط وكمال الولاية» وهي ناقصةٌ في 
جميع ذلكء ألا ترئ أنه لا نُسمع شهادتهن في الحدودٍ ولا شهادة 
الأربع منهن وحدهن /9١ب/‏ وقبول شهادتهن في الأموال علئ خلاف 
الأصل بحكم الضرورة» والنكاح أعظم خطرًا وأقلّ وجودًا فلا يلحق 
بالمال الذي هو أقل خطرًا وأكثر وجودًا"". 
ولنا”؟؟: أن مبنى الشهادةٍ على المشاهدة والضبط والأداء» فبالمشاهدة 
يحصل العلم للشاهدٍ وبالضبط يبقئ ذلك العلمء وبالأداء يحصل العلم 
للقاضي؛ ولهذا تقبل روايتُها وأخبارُها وهي كاملةٌ في ذلك» ونقصان 
الفيظ ميتي لقان سي تضم :قهاةة الخو فلم مى الك اليه 
وأثرها في أن لا تقبل شهادتهن» فيما يندريء بالشبهة» والحقوق التي 
هي غيرٌ مالٍ كالنكاح والطلاق والعتاق والوكالة والوصية ونحوها تثبت 
مع الشبهة فتقبل شهادتهن فيها””. 
)١(‏ «التنبيه» ص 2.١569‏ و«الوجيز» ٠5/7‏ و«روضة الطالبين» 279١/0‏ و«مختصر 
التبريزي» ص 27760 و«غاية البيان» ص5 ؟. 
0) في (ب): (لا تقبل). 
”) «المبسوط» ه8/””. و«الهداية» 275001-5١ 5/١‏ و«فتاوئ قاضيخان» 25٠8/١‏ 
و«الاختيار) 7/ .٠١7‏ 
(5) ينظر المراجع السابقة. 


(5) «الوجيز» 7/ 5». و«روضة الطالبين» 0/ 7”945. و«مختصر التبريزي» ص 237760 و(اغاية 
البيان» ص58 ؟. 


3قتت2 


لا ينعقد بحضور الفساق؛ لأن الشهادة من باب الكرامة» قال عَلِلةِ: 


قال: ( ولو غير عدول وأعميين ومحدودين فى قذفي ). 


١ 


شهادة الفاسق"'' في النكاح معتبرة في الأنعقاد. وقال الشافعي كآنه : 


«أكرموا الشهود. فإن الله تعالئ يحيي بهم الحقوق. ويدفع بهم 
الظلم »'"". والفاسقٌ من أهل الإهانة فلا تعتبر شهادته. 


ولنا: أنه من أهل الولاية (علئ نفسه فيكون)”"' من أهل الشهادة؛ لأنه 


لما لم يحرم الولاية علئ نفسه لإسلامه لم يحرمها على غيره؛ لأن غيرة من 
جنسه؛ ولأنه يملكُ القبول (بنفسه كالعدول”*؟'؛ لأنه قد يحمل الشهادة 
فيجور؛ لأن الفسق أثره في الشهادة للتهمةء وذلك عند الأداء. 
أما التحمل فأمر مشاهد ولا تهمة فيه. وانعقاد النكاح لا يتوقف على 
شهادة من تثبت شهادتة»كمن ظاهره العدالة ولا يعلم باطنه» وكما ينعقد 


(000 


إفة 


الفاسق: فسر الفسوق بالسباب وقيل: هو جميع المعاصي غير الجماع. 

«الدرر النقي» .500-17949/١‏ 

أخرجه العقيلي في «الضعفاء» .»)١١7(‏ (509)» وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين 
بأصبهان» ص7”08. والقضاعى فى «مسند الشهاب» ١/475-/1ا‏ (5/), 
والخطيب البغدادي في «تاريخه» 6 3/5 ١٠/0٠0"ء‏ وابن عساكر في 
«تاريخه») 7/6 .7١1/ .7١‏ وابن الجوزي فى «علله» ”/ ٠5لا )١7717(‏ من حديث 
ابن عباس وله. بلفظ : «فإن الله يستخرج 8 الحقوق». 

ونقل الفتنى فى «تذكرة الموضوعات») ص 185 » والشوكانى فى «الفوائد المجموعة» 
ص 56 ع الصغاني أنه موضوع» ونسبه السيوطي في والجاطع الصغير» إلى 
البانياسى فى «جزئه»)». وابن عساكر فى «تاريخه». 

وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (1848): منكر. 


() غير واضحة بالأصل والمثبت من (ب) و(ج). 
(5) طمس بالأصل والمثبت من (ب). 


حل كتاب النكاح “كلتك ((0 ك2 


بشهادة ابني العاقدين» وكذلك المحدودٌ في القذف إذا تاب من أهل الشهادة 
تحملًا حتئ لو حكم بها صم الحكمٌ لمكان الأختلاف فيه وإن لم يكن 
تائبًا فهو فاسقٌ. وقد مر الكلامُ فيه. ورد الشهادة لاقترافه الجريمة» 
وأثرها في الأداءِ والانعقاد ليس موقوفًا على الأداء بل على الحضورٍ 
كما في الأعميين وابني العاقدين”". 

وعند الشافعي”" كأثه: لا تقبل شهادته لاشتراطه العدالة» وأما الأعمى 
فينعقد النكاحٌ بحضوره؛ لأنه من أهل الشهادة حت يجوز الحكم بها؛ 
لكونه مختلفًا فيه» فمذهب مالك”" كذ جواز شهادته. ومذهب أبي 
بوك7 له جوازها" إذا: تحكنها تسيا +النشق :العدين ليوك الأهلية؛ 
ولأنه يملك القبول بنفسه فتسمع شهادته فيه. 

والأصح من مذهب الشافعي” كل عدمٌ أنعقادٍ النكاح بشهادة 
الأعميين؛ لأن البصرٌ شرظ لإظهار النكاح فيكون شرطًا لانعقاده كالعقل 
والحرية. 


)١(‏ «المبسوط» 0/ 275-1١‏ و«(بدائع الصنائع» ؟/ ٠"‏ ة. ود«الهداية» "/ ه"1١‏ 75ل 
و«الاختيار» .5١9/7‏ 

(؟) «التنبيه) ص 2.3559 و«الوجيز) ؟/ 2707 و«غاية البيان» ص١3‏ . 

() «التفريع» 2775/7 و«الإشراف علئ نكت الخلاف» 291١/7‏ و«الكافي» لابن 
عبد البر ص555. 

(54) «مختصر الطحاوي») ص””. و«المبسوط») 868/””, و«الهداية» ”/ ه8١2‏ 
و«الاختيار» .5١9/7‏ 

(5) «التنبيه» ص 7554ء و«الوجيز) ؟/ 707. واغاية البيان» ص١”7”.‏ 


1م 0 


قال: ( ولو وصلها كتابٌ مشهودٌ عليه ومضمونه نكاحها ولم 
يعلموه فقبلت نجيزه ). 

رجل كتبّ في كتابه: أما بعد» فإني تزوجت”'' فلانةَ بنت فلان بن فلان 
بكذا من الصداق. وختمه وسلمه إلى جماعةٍ وقال”": أشهدوا علي بما في 
هذا الكتاب» ولم يعلموا ما فيه» فأحضروا الكتاب إليها فقرأته بين أيديهم. 
فلما عرفت قالت: إني زوجته نفسي. أو قالت: قبلتُ ذلك ورضيتٌ به”". 

قال أ مدل وي رحمهما الله: لا ينعقد بذلك النكاحٌ. وقال 
أنو :نرست ”3 يحون وتعفد الآن الكناك#السطامي هذا قراتة 
بحضرة الشهودٍ: إني تزوجت فلانة» فقد وجد (شطرٌ)”' العقَدٍ بمحضر 
من الشهودٍ بما في الكتاب على الإجمال. 

وإذا قبلت وجد الشطرٌ”*' الآخر بحضرتهم فينعقد لوجود الإيجاب 
والقبول بحضرة الشهود. 1 

ولهما: أنه أشهد على المجهولٍ فلا يجوز كما لا تجوز الشهادة 
المجهولةٌ» والتمكن من تحصيل العلم بالمشهودٍ عليه من بعد هاهنا 
كالمكنة في الشهادةٍ المجهولة» ثم إِنَّ المكنة لا تقام مقام العلم هناك 
فكذا هاهنا كما إذا أشهد علئ ما في الصك المشار إليه ولم يعلموا 


)١(‏ في (ب): (قد زوجت). 

0) فى (ب): (وقد). 

إفرة ا الطحاوي» ص75١»‏ و«المبسوط») 257/0 و«بدائع الصنائع» الالال 
وافتاوئ قاضيخان» ."77/١‏ 

(4:) في (ب): (شرط). 

(5») في (ب)»: (الشرط). 


حس كتاب النكاح 


ما فيه ولم يخبرهم هو بما فيه لا يصحٌ بالإجماع”". كذا هذا. 

قال: ( ولو تزوج مسلمٌ ذميّة بشهادة ذميين جاز وأبطله ). 

إذا تزوج مسلمٌ ذميّةَ فشهد على النكاح ذميان جاز النكاح عند أبي 
0 5 00 000 5 

ال : لا يجوز؛ لأنه نكاح خالٍ عن الشهود معن (لم 
يصح”"؛ لأنه شهادة للكافر على المسلمء وسماع كلام الزوج منهما 
كالإسماع» فصار كما (لو لم يسمعاه)””' حقيقة. 

ولهما”": أن أشتراط الشهادة في باب النكاح لإظهارٍ خطر النكاح 
وشرفه؛ لاشتماله علئ إثبات الملكِ على المحلّ المحرم لا لإثباتِ 
الملكِ لها في المهر؛ لأنه مال ولا يشترظ في لزومه الشهادة» والذميانٍ 
يصلحان شاهدين للمسلم عليها”*'؛ لأن ثبوتَ الملكِ له في بضعها 
هو الذي تقام له الشهادةٌ لا لأجل المهر بخلاف ما لو يسمعا كلام 
الزوج؛ لأن العقدّ لا يتم إل بكلامهما وسماع الشاهدين لهما"". 


همهت كت حمق 5ت مكل 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص 2١75‏ و«المبسوط» ه/ 7. و«ابدائع الصنائع» ف حضة 
و«الإجماع» ./١‏ 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص77١2.‏ و«المبسوط» 5/ ”ا و«بدائع الصنائع» 4 
و«البحر الرائق» 7/ /ا9. 

9 طمس بالأصل والمثبت من (ب)» (ج). 

(54) في (ج): (لو سمعاه). 

(5) في (ب) و(ج): (عليهما). 


فصل فى المحرمات17) 


قال: ( تحرم الأم والحدةٌ مطلقّاء والبنتٌ ونحرمها من الزّناء 
وبنتٌ الولدٍ وإن سفلت والأختٌ مطلقًا والخالةٌ والعَمَةُ 
مطلقاء (وبنتٌ الأخ)"" والأختٌ وإن سفلت ). 


اعلم أن المحرمات تَنْقسمْ إلى ما يحرُمٌ على التأبيد» وإلئ ما لا يحرم 
على التأبيد. 

فالأول: على نوعين: ما يحرم بنسبء وما يحرم بسبب /1٠١/‏ وما يحرم 
بالنّسب هم هؤلاء الأصناف المذكورة» وما يحرم بالسبب نوعان: مصاهرةٌ 
ورضاع. 

والثاني: وهو ما لا يحرم على التأبيد قسمان: ما يحرم لمعنئ راجع 
إلى صفةٍ في العقدٍء وما يحرم لمعنئ راجمٌ إلى صفةٍ المرأة. 

والأول: هو الجمعٌ» وهو قسمان: جممٌ يرجم إلى الأعيان» وجمعٌ 
يرجع إلئ (العددٍ) ". 

والثاني: وهو ما يحرّمٌ لصفةٍ في المرأةٍ (فكخرمة)”*' نكاح المعتدة» 
والكافرة والوثنية””'» وزوجة الغيرء ونكاحٌ الرّجل كه تقس ونكاح 
المرأة عبدها. ْ 


)١(‏ المحرمات لغة: ما لا يحل أنتهاكه» من ذمة أو حق أو صحبة» ونحو ذلك. 
«مختار الصحاح» ص58١.,‏ و«المصباح المنير؛ ص 187 مادة (حرم). 

0) غير واضحة بالأصل» والمثبت من (ب) و(ج). 

(9) في (ج): (العقد). (4) في (ب): (فهو كحرمة). 
يتدين بعبادته علل لفظه. يقال : رجل وثنى أو أمرأة وثنية. 


حص كتاب النكاح ا اللملررسهه 


ومسائلٌ هلذا ار مرتبةٌ علئ هلذا التقسيم. ما هاذِه الأصنافٌ السبعةٌ 
المحرّمة بالنّصء فهو القسم الأول: ا ل ا يا 
والنسبء» لقوله تعالول: # ّمت عَلَتَكمْ ددم واكك وَأموئ 
وَحَمََفْكُمَ وكنلتك وَبِنَاتُ الل وَبَاث الخد * [النساء: 658 وههذا التحريم 
المضاف إلى الأعيانٍ مجارٌ عن الأفعالٍ» عدل عن الحقيقةٍ؛ طلبًا 
للمبالغة» فاقتضئ تحريمٌ نكاجِهنّ عقدًا ووطنًا مع تحريم الدواعي علئ 
وجه التأبيد» لأنّه نصّ على التحريم مطلمقاء لتحم لحري نيم 
الأفعالِ في المحل الذي أضيف إليه التحريم ِلَّا فعلًا فيه تكريم ؛ أنه 
خارج عن الإرَادةٍ بالنصوص الموجبة لصلة الرّحم والإحسانٍ إلى 
الوالدين» أو بالإجماع» وما عدا هؤلاء من القراباتِ فحلالٌ بقولِه 
تعاليل : دعل لك نا ور دلِكُمْ »* [النساء: 237]4, 

وقوله: (والجدة مطلقًا) ليفيد الجدةً من قبل الرجالٍ والنساءء» وحرمة 
الضيدة بالإجماع: وما أستدللنا بالإجماع 0 النصّ؛ لأنَّ تناولَ الم 
للجدَّةِ مجارٌء واللفظ الواحد لا ينتظمهما"". 

والبنت حرامٌ بقوله تعالئ: 8 وَبَنَاتُكُمَ #. فيدخل في ذلك ما إذا زنا 
ببكرٍ وأمسكها حت أتت بينتٍ فإنها حرامٌ عليه عندنا"". 


«المصباح المنير4؛ ص 27860 و«مختار الصحاح». مادة (وثن). 

-1٠؟١1//١ «مختصر الطحاوي» ص75١-ل/الا١. و«الكتاب» ”/ 0-5» و«الهداية»‎ )١( 
و«الاختيار» */ 5 ١١0-1١٠1غ2 ولمجمع الأنهر)‎ .144-١98/5 و«المبسوط»‎ 
فسفسض كرفس‎ 

0) «الكتاب» ”/ 5» و«المبسوط» 148/5١ء‏ و«المداية» ١//ا 27١‏ و«مجمع الأخبر) رفي 

) «الكتاب» "/ 5. و«المبسوط») .١98/5‏ و«بدائع الصنائع» ؟1/ 2505-4086 
و«الهداية» »7١9/١‏ و«وسائل الأسلاف») ص177١-170.‏ 


م ل ب ب 


وقال الشافعي"'' كلنه: له نكاح هذه البنت؛ لوجود المبيح وهو قوله 
تعاليا : « ويل لَك عا ور دَلِحكُمْ * [النساء: 2154 وليست هلذه داخلةٌ 58 
الححرماة المتقتمة؟ أن المزاة تايف ارسق" :اله ترما انها له تضاف 
إليه نسبًا! ولهذا لا ترثهء بخلاف الأمّ فإِنَّ ابنها من الرِّنا يُضاف”" نسبّاء 
يرثها بالبنوة وترثه بالأمومية» فتحرم عليه؛ لثبوت الأمومية» فيتناولهًا النَصٌُ 
اليد يكو 

ولع "*" 0 أنه فيه حقيقة ؟الكوها ا مخلوقة من ناف زوال 0 
الموجودة خلقة لا تختلف بالحل والحرمة؛ والولد الحاصل من مائهما 
يضاف إلئ كل واحدٍ منهما إضافة كاملةٌ موجبةً للاتحاد بينهما إضافة 
صحيحة,» فكانت هذه البنتٌ بعضه حقيقة» فكانت مضافة إليه حقيقةٌ 
فكانت بننّهء فيتناولهًا النّصٌّ عملا بحقيقة الإطلاق. 

غايةٌ الأمر أنها لا ترثئه» وعدم الإرث لا يدلٌ علئ عدم البنتيّة» ألا ترئ 
أنها تحرم بالقنيّة والمدبريّة والمكاتبيّة» وأمومية الولدٍ مع حرمة النكاح. 


)001 «الأم» 6٠/0‏ ». و«المهذب» 55/7. و«الوجيز» ”/ ٠٠١‏ و«روضة الطالبين» 
76 و«المجموع» /١/‏ 2785-7837 واغاية البيان» ص7107. 

) الرشدة: الرشاد ضد الغي تقول: رشد يرشدء مثل: قصد يقصدء وتقول: لرشدةٍ 
ضد قولهم: لزنيةٍ. 
«مختار الصحاح» ص 23777 «المصباح المنيرا ص ١79‏ » مادة (رشد). 

(5) بعدها فى (ب): (إليه). 

)2 «الأم» 5007 و«المهذب) 255/7 و«الوجيز4 ”/ 2٠١‏ و«روضة الطالبين» 
/458.» و«غاية البيان» ص707. 

(4) «الكتاب» 5/9. و«المبسوط») 25١4/4‏ وابدائع الصنائع» ؟/ 2505-5٠08‏ 
و«الهداية» .7١94/١‏ و«وسائل الأسلاف») ص"7١-170.‏ 

5) في (ج): (ولنا أن الجزئية). 


حل كتاب النكاح 22 ا ا _لممرممه 


لكونها بننّا لهء فيجوز أن تحرم الميراث» لكونها بنتَ (الزَنيّق)''» ويحرم 
نكاخهاة لكونها ينا 'له: 
وأمّا بنتُ الولدٍ وإن سفلت فحرامٌ بالإجماع. لما ذكرنا في الجدة, 
ومعنيل قوله: (الأخت مطلقا): أي: من أيّ جهةٍ كانت قرابتها لإطلاق 
النّصء وكذلك تدخل في إطلاق الخالة والعمّةٍ جميع الخالات والعمّات 
المتفرقات» وكذلك بنات الإخوة المتفرقين عملا بالإطلاق'''» وهذان 
القيدان (أعنى)”” الإطلاق فى الموضعين من الزوائد» وكذلك قوله: 
«(وإن سفلت). 
قال: (وَأم المرأة بالعقد الصحيح. وبدنت المدخول بهاء 
ولا يشترط فيها الحجر. وحليلة أبيه وأجداده. وبنيه 
وبنى (أولاده)220 ونثبت المصاهرة بالرّنا وتالعسن 
والنظر إلى الفرج بشهوة ). 
وهازه الحئلة هي النوع الثاني من القسم الأول» أعني : ما يحرم 
(وهلذا السبب)”*؟ هو المصاهرةٌ» والمحرماتٌ بالمصاهرة أربعٌ: أَمُ 
المرأةٍ إذا كان قد تزوجها بعقدٍ صحيحء وهذا القيدٌ من الزوائدء وهذه 
40 في (ب)» (ج): (الرّائية). 


0) «الكتاب» "/ 5» و«المبسوط») 2.1948-1١98/5‏ و«بدائع الصنائع» 205-500 
و«الاختيار» ”/ 5 .٠١‏ 

(9) في (ب): (علئ). 

(:) غير واضحة بالأصل» وما أثبت من (ب) و(ج). 

() طمس في الأصل» وما أثبت من (ب) و(ج). 


م 


تحرم بالعقدٍ سواءٌ دخل بها أو لم 0 وبنت أمرأته التي دخل بهاء فإن 
لم يكن دخل بها لم تحرمء ولا يشترط كوثها في حجرهء وا 3 
وأجداده. وامرأة ابنه وبنى ي أولاده» أمّا الأول فلقوله تعالئ: وم مَهنَتٌ 
شَابِكُمٌ © النساء: 57] من غير فيد الفخول؟ وإنما يد العقة بالصكة؛ 
لأنْ مطلقَ النكاح والزوجة والحليلة إِنّما ينطلق على الصحيح دو 
اسد"©» وعن بعضهم آنأ المرا لاتحم للا ادحو ابت وفقل 
عن مالكِ كأله. وليس بصحيح”" 


-401//7 و«بدائع الصنائع»‎ .70١-١9494/5 «الكتاب» "/ 5-5. و«المبسوط)‎ )١( 
.7١م8/١ و«الهداية»‎ » ع٠‎ 

(؟) ذكر في «المدونة الكبرئ» مثل هذه المسألة إذا تزوج المرأة وابنتهما في عقدة 
واحدة: قال سحنون بن سعيد: قلت لعبد الرحمن بن قاسم: أرأيت الرجل يتزوج 
المرأة وابنتها في عقدة واحدة» ويسمي لكل واحدة منهما صداقهاء ولم يدخل 
بواحدة منهما؟ قال: قال مالك: ولم أسمعه منه. ولكن بلغني أنه قال بفسخ هذا 
النكاح ولا يقر عليل واحدة منهما. 
فإن قال: أنا أفارق واحدة وأمسك الأخرى. قال: ليس ذلك له؛ لأنه لم يعقد نكاح 
كل واحدة منهما قبل صاحبتها. قلت: فإذا فرقت بينهما يكون له أن يتزوج الأم 
منهما؟ قال: نعم. قلت: أتحفظه عن مالك؟ قال: لم أسمعه من مالك» ولكن هذا 
رأيي أن له أن يتزوج الأمء قلت : ويتزوج البنت» قال: لا بأس بذلك. قال سحنون : 
وقد قيل: لا يتزوج إِلّا للشبهة التي في البنت. «المدونة الكبرئ» 7/ .5٠١‏ 
قال في «مقدمات ابن رشد»: وأما الأم فإنها تحرم بالعقد على الأبنة؛ لأنها مبهمه 
لا شترط فيها: 
«مقدمات ابن رشد) ؟/ /ا1١-758.‏ 
وقال ابن عبد البر: الأصل المجتمع عليه عند أهل المدينة في هنذا الباب أن من تزوج 
أمرأة لم يحل له أن يتزوج أمهاء سواء دخل بالابنة أو لم يدخل بها. ولا بأس أن 
يتزوج الأبنة إذا لم يدخل بالأم» فإن دخل بالأم لم تحل له ابنتها كانت الأبنة في 
حجره أو لم تكن في حجره. «الكافي» لابن عبد البر ص١14.‏ 


حس كتاب النكاح 


ووجهه: أنَّ الكلامٌ إذا عُطف بعضّهُ علئ بعض»ء وعُفَّبِ بشرط أنصرف 
إلى المجموع كقوله: زينب طالقٌ وعمرةٌ إن دخلت الدارء فإِنَّ طلاقّهما 
يتعلق بالدخول. 

وقد ذكر تعالل أمَّ المرأة وعطف عليها الربيبة» وأعقبهما بشرط الدخول» 
فيصرف إليهماء ونحن نجيب بأنَّ الدخولٌ ليس بشرطء بل هو وصفٌ؛ لأنّ 
التعليقٌ بالشّرط لايصحٌ إِلَّا بمعدوم علئ خطر الوجود والدخول ههنا 
موجود؛ لقوله تعالئ : 8 ين يسَآيِكُمُ ال دَحَلْثُم بهن # [النساء:8] فلم 
يكن تعليقًاء بل حرمة أمرأة موصوفة بصفة» فيكون عطف موصوف على 
غير موصوف قد (جمعا)"'' في الحرمة» فيقتضي العطفٌ أشتراكهما في 
الحرمة دون الوصفء كمن قال: زينبُ طالقٌ وعمرةٌ القائمةُ. يقع الطلاقٌ 
عليهما إذا كانت عمرةٌ قائمة» ولا يشترط القيام في زينب. 

وأمّا الربيبةُ: فتحرم بالدخول بالأمّ؛ لقوله تعالئ: « وَرَبئْكْمْ أل في 


م 


حُجُورِكمْ ين ا لق دَحَأْثُم بهن * [الساء: 7#]» وكذا بنت المرأة 
/٠؟ب/‏ وبنات ابنها؛ لدخولهن تحت آسم الربيبة. فالنّصُ أثبت (قيد”" 
الدخولء» فلا تحرم بدونه» وسواء كانت في حجره؛ أو حجر غيره؛ 
خلاقا لما بيقولة .داوة0' من اشتزاط التحيير”*". لآنا تقول خرج دهز 
الحجر مخرجٌ العادة» لا مخرج الشّرطء ولهذا أكتفي في موضع الإحلال 
بنفيٌ الدخول دون نفيّ الحجرء فإن قيل: المركّب ينتفي بانتفاء جزئه 


)١(‏ في (ب): (جمعها). 0) في (ب): (قبل). 

(6) أبو سليمان داود بن على بن خلف الأصبهانى الظاهري الفقيه الزاهد. أنتهت إليه 
رئاسة العلم ببغداد 8 بها 0010( 
«طبقات الفقهاء» للشيرازي 6 

(5) «بدائع الصنائع» 5 «بداية المجتهد» 7/ لا. و«المغني» 015/9 . 


فإذا نفي الدخولٌ في موضع الإحلال فقد أنتفى المجموعٌ بنفيه”". 

قلنا ف إن التعرمة إذا تولقت يقبن فعند عفاد الخل الراصفون قن 
الوصف الآخر شبهة في بقاء الحرمة» فتبقى الحرمة بناءً علئ بقاء شبهة 
العلة. والشبهة كالحقيقة في موضع الأحتياط؛ لأن شبهة العلة كحقيقتها 
في الحرمة» يعضله قوله يَلِِ: «من تزوج أمرأة ودخل بها حرمت عليه 
بنتها 76" فقد شرط الدخول بالأمٌ؛ ولم يشترط كونها في حجر زوج الأم. 
07 أمّ الأب والأجداد؛ فلقوله تعالل: 8 وَل تَكحوأ ما نكم ركم 
نآ 


ا 0 لنسآء 44 [النساء: ؟7؟]. 


لحرت ا 
أما أمرأة الأبن وإن سفل ؛ فلقوله تعالئ : « وَحَليْلُ نيكم ادن مِنَ 
ده [النساء: *5]» وسواء دخل بها الأبن أو لم يدخل لإطلاق النَصء 
ويستوي في ذلك النسب والرضاعء لقوله كَل : «يَخرم مِنْ نْ الرّضَاع ما يَحْرِمْ 
مِنْ النّسَبِ6”". وذكر الأصلاب”* لإسقاط (اعتبار) التبني» لا 57 
حليلة الأبن من الرضاعة". 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص1/5١-/17/1.‏ و«بدائع الصنائع» ؟/لا٠ء:-١٠5.‏ و«الهداية» 
١‏ واحاشية ابن عابدين» ”7/ ."1١‏ 

(5) لم أجده بهذا اللفظ وعند الترمذي )١١1107(‏ بنحوه وقال: هذا حديث لا يصح من 
قبل إسناده.. ثم قال: والعمل علئ هذا عند أكثر أهل العلم. 

) رواه البخاري برقم (5546) كتاب: الشهادات: باب: الشهادة على الأنساب» 
ومسلم برقم )١541(‏ كتاب: الرضاع» باب: تحريم ابنة الأخ من الرضاعة. 

(8) الأصلاب: : جمع صلب وهو الشديدء ومنه سميت الفقرات السفلئ من الظهرء 
ويمتد من الكاهل إلا أسفل الظهر. يقال: من صلب فلان. من ذريته. 
«الصحاح» /!09 مادة صلب» و«معجم لغة الفقهاء» /1851 مادة صلب. 

(5) «الكتاب» 5/7. و«المبسوط») 5/5١7-لادلل‏ و«بدائع الصنائع» 505-50 
و«وسائل الأسلاف» ص0؟7١-178.‏ 


حح كتاب النكاح لبلل-ل 0 


فرع: تثبت حرمةٌ المصاهرة بالرّنا عندنا'"؟» وقال الشافعك”"© كأن : 
ليث :يه لأن المضاعرة نعية 2ك الله ه تعالئ بها في قوله: 8 فَحِعَلمٌ 
ا 4 [الفرقان: 05]» والنعم لا تنا بالمعاصى كيلا تُفضى إلى 
تكثيرها ؛ ولقوله كَهِ في رواية ابن عباس : ١‏ الحرامٌ لا يحرم الحلال)”” . 

ولنا: قوله تعالل: © ولا يكحأ ما نكم بكم قر ألِسَآءِ © [الساء: 
1 ات حقيقة في الوطء» فمقتضاه تحريم وطء منكوحة الأب على 
الأبن مطلقا 43 فتقييده 2 الحلال زيادة على الكتاب بخبر الواحد» 
أو بالقياس فلا تثبت لع 


وفك تقل فنعا" ماين مسعو” ا بن عناف ” "كوا بن 
كعب”” » وعمران بن الحصين"'' م 4 ون ولأنّه وطءٌ في محله فتثبت به 


505-20 و«بدائع الصنائع»‎ ,57١5/54 «الكتاب») ”57/7". و«المبسوط»)‎ )١( 
.178-1١18 و«وسائل الأسلاف)/‎ 

0( «الأم) 6 : و«الوجيز» »١١/7‏ و«روضة الطالبين» 0/ 487. 

() لم أجده وعند الطبراني في «الأوسط» (0/ )١١5‏ من حديث عائشة وفيه: ١‏ لا يحرم 
الحرام الحلال » وعند الدارقطني في «السئن» (73218,/7) من حديث ابن عمر. 

(5) «الأم؛ ه/756ء و«روضة الطالبين» ه/ 45. و«المجموع» 81/١1‏ 85-1”ء 
و«الوجيز) 7/7 .١١‏ 

(0) تقدمت ترجمته. 

(5) هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف بن عبد نهم بن حذيفة بن جهمة بن غاضرة بن 
حبشية بن كعب بن عمرو الخزاعي» هكذا نسبه ابن الكلبي ومن تبعه. 
وعند أبي عمر: عبد نهم بن سالم بن غاضرة» ويكنئ أبا نجيد بنون وجيم مصغرًا. 
كان من فضلاء الصحابة وفقهائهم يقول عنه أهل البصرة: إنه كان يرى الحفظة 
وكانت تكلمه حتى أكتوئ. روئ عن النبي كَكةٍ عدة أحاديث» وكان إسلامه عام 
خيبر» وغزا عدة غزوات» وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح» قاله ابن البرقي. 
مات سنة أثنتين وخمسين» وقيل : سنة ثلاث. 


م ل ل 


الحرمةٌ كالتكاح» وملك اليمين» والشبهة؛ لأنَّ حرث الولد في المحل 
المنبت لا يختلف بالحلّ والحرمة والملك وعدمهء فاشتراك الحلال 
والحرام في كونه سببا لحصولٍ الولد المضاف كله إلئ كل منهما 
كملا إضافة حقيقية» وهذا علة لثبوت الجزثية بين الواطئ والموطوءة. 
وإلا أستحالت إضافة كله إلى كل منهماء فتثبت الجزئيةٌ بالوطء الحرام 
عملا بالعلة» فصارت أصوِلَّهُ وفروعُهُ كأصولها وفروعها وبالعكس» 
والاستمتاع بالجزء”" حرام إِلّا في موضع الضّرورةء فعلئ هذا ليست 
حرمة المصاهرة مضافة إلئ نفس الزناء بل إلئ ثبوت الجزئية الناشئة عن 
الولدء والولد لا معصية فيه فلم يكن في ذلك إناطة النعمة بالمعصية» 
وإنما أثبتناه بالزنا تعدية له إلئ النُّسب”'© من حيث حصول الولد به لا من 
حيث كونه حرامًا ومعصيةء وهذا كالاصطياد بالسهم والقوس المغخصوب». 
فإنه يحل الصيدٌ بالإجماع وحِلّ الأكل نعمةٌ نيطت بالرمي من حيث إنه طريق 
نكساب الفاوال يت المالي لاتيه حي إن امتتسبال ملك لقيو ]ادق 
منافعه بغير رضاهء فإنَّ ذلك حراءة””". 

فرع آخر: النظرٌ إلئ فرج المرأة بشهوة يوجبٌ حرمة المصاهرة عندناء 
وحذه أن تنتشر آلنّه لذلك» أو يزداد أنتشارّاء وهو الصحيح لا مجرد 


انظر ترجمته في : «الاستيعاب» 2795/١‏ و«الإصابة» .51١5-111/7‏ 

() في (ج): (بالحرام). 

(0) فى (س): (السبب). 

زفرة امختصر الطحاوي» صلالا١-8/ا١2‏ و«الكتاب» ”/”"» و«الهداية» 25١9/١‏ 
و«المبسوط» ,35١1-7٠١57/5‏ و«الاختيار» 7/ »٠١9‏ و«الفتاوى البزازية» -1١7/5‏ 
22_35 و«مجمع الأنهر) ١‏ -750. و«البحر الرائق» / 8 »٠١‏ و«درر الحكام» 
١‏ *”, و(«حاشية ابن عابدين» #/ 717-719 


حل كتاب النكاح 


الإشهاء؛ والمراد بالفرج: هو الداخل دون الظاهر”"'. 

وقال (الشافعي كانه : لا يثبت» وعلئ هذا" إذا مسته أمرأةٌ بشهوة 
أو نظرت إلئ ذكره» أو مسها هو؛ لأن المس والنظر ليسا في معنى 
الدخول. ألا ترئ أنه (لا يتعلق بهما فسادٌ الصوم)”". ولا الإحرام 
ولا وجوب الغسل» فيمتنع إلحاقهُما به”". 

ولنا: حديتٌ أمّ هانى”'' عنه كِِ: «من نظر إلى فرج أمرأة بشهوة 
حرمت عليه أمها وبنتها ””'؛ ولأنّ كلا منهما سببٌ داع إلى الوطءء 
ويمكن الأحترازٌ عنه» فوجب أن يُقام مقام الوطء في عد ال 1 
النكاح» بخلاف النظر إلئ غير الفرج؛ لعدم إمكان التحرز عنه» فسقط 
أعتباره» ولو مسن فأنزل» قيل: يوجب الحرمة. 

والصحيح : أنه لا يوجب؛ لأنه بالإنزال تحقق عدم إفضاء ذلك اللمس 
إلى الوطءء فتعذر أن يقام مقامهء وكذلك الإتيان (في الدبرء والمراد)'”" 


-5١5/5 «مختصر الطحاوي» ص/لا١-78١2, و«الكتاب» 7/7”» و«المبسوط»‎ )١( 
.١٠١9/7 و«الاختيار»)‎ ,5١9/١ و«الهداية»‎ », 5١ /ا‎ 

(؟) طمس في الأصلء» والمثبت من (ب) و(ج). 

(5) «الأم» ه/ ه1ء و«المهذب» 55/7. و«الوجيز؛» .١١/7‏ 

(:) هي أم هانئ بنت أبي طالب بن عبد المطلب بن عبد مناف القرشية الهاشمية» بنت عم 
النبي يَكِةِ وأخت علي بن أبي طالب» أختلف في أسمها فقيل: هند» وقيل: فاطمة» 
وقبل : فاختة» كانت تحت هبيرة بن عمروء أسلمت عام الفتح. أنظر ترجمتها في: 
«معرفة الصحابة» 5/ 295١9‏ و«أسد الغابة» لا/ 5 2.5٠‏ و«الإصابة» 6:0“/5. 

(5) عزاه الحافظ في «الفتح» ١95/4‏ لابن أبي شيبة من حديث أم هانئ وقال: حديث 
ضعيف وهو في «المصنف» / 579 )١7779(‏ وفيه أبو هانى. 

(7) في (أ). (ج): (حرمة المصاهرة). 

0) طمس في الأصلء والمثبت من (ب) و(ج). 


6 سد 


والورأة المتظون إتز فرععينا::" (الكنةة لكن)7؟ لا اتهلن إن أن كراد 
المعرضة ان الاحية ان لاعت بوذ ييل :إلى الأرل» أن السكرعة 
ريك ا دوعيو النكتر لواللييي )!لان سر كعيما ةا 
بالنظر» فلا تستقيم في المنكوحة إِلّا فائدة تحريم الربيبة دون الأم كما 
ذكره في «الكافي)”", ولاامتيل إلى الأحفية لأن النضول: بالاجية: 
لا يوجب حرمة المصاهرة عند الشافعي”*' لل وفي التعليل””' إشارة إلى 
أن النظر يحرم في موضع يكون الدخول محرمًا لقيامه مقامه» فيتعين أن 
المراد: الأمة ومسّها هو المحرم لأمها وابنتها. 

قال: ( ويثبتها بوطء صغيرة لا تشتهوا ). 

قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: إذا وطئ صغيرةً لا تُشتهئ لا يحرم 
عليه نكاخ أمها وابنتها”"". 

وقاك اأقى سوس نوه بعرم لب روينا؛ ولأنه وطء في محل 


الحرث» فأشبه وطء عجوز لا 50 ولهما أن وطأها له يصلح سببًا 
للولد. فأشبه اللواطة» بخلاف وطء الكبيرة لاحتمال العلوق. 


)١(‏ طمس في الأصلء والمثبت من (ب) و(ج). 

(؟) طمس في الأصل» والمثبت من (ب). 

*) ذكره فى «المبسوط») 7١/5‏ . 

69 «الأم» 037 و«المهذب» 7/ 55. و«الوجيز» .١١/7‏ 

(5) في (ب): (التعبير). 

(0) «الهداية» 25١9/١‏ و«الاختيار» "/ ١١٠ء‏ و«الفتاوى البزازية» 2١١7/5‏ و«درر 
الحكام» /١‏ ٠""ا,‏ و«مجمع الأنهر» /١‏ ا" و«حاشية ابن عابدين» ؟/ /ا. 

(0) «الاختيار» / 2٠١١‏ و«فتح القدير» 7/ 275١19‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» "//ا. 


حس كتاب النكاح لبلب  .‏ ىله 


عازه الحبالة مدكورة في (المنظومة)17) في كتاب الحدود /١/‏ وهي 
بهذا الموضع أليق 
قال: ( ويحرم من الرضاع ما يحرم من النضت: إلا أم الأخت 
وأخت الأبن ). 


هذا هو النوع الثاني من نوعي 000 الثاني» وهو ا 
الرضاعء والأصل فيه قوله تعالئئ: « وَْمَنُحُمْ ألَدِقَ أَرَصَعَنَحُْ وََعَودُ 
صرت ألرَصَلعَةَ * [الساء: 58]» وقوله عَكة: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
الشيف )7 


عمو 


وأمًا أ أم الأخ أو الأخت فإنه يجوز تزويجها من الرضاع, ولا يجوز رمن 
النييت؟ لأنها تكون أ أ موطوءة أبيه » بخللاف الرضاع. 


وأما أخت ابنه من الرضاع فيجوز تزويجهاء ولا يجوز من النسب؛ 
أنه لما “واه أمّها حرمت عليه» ولم يوجد هذا المعنل في الرضاع. 
ويجوز أن يتزوج الرجل بأختٍ أخيه من الرضاعء كما يجوز أن يتزوج 
بأخت أخيه من النسبء وذلك مثل الأخ من الأب إذا كان له أختٌ من 
مُه جاز لأخيه من أبيه أن يتزوججهاء فكل ما لا يحرم من النّسب لا يحرم 
من الرضاع» وقد يحرم من النسب ما لا يحرم من الرضاعء كما ذكرنا في 
ال 


)١(‏ «المنظومة» لوحة (55). (0) سبق تخريجه. 

(9) «مختصر الطحاوي») ص76١-/ا/ا١2‏ و«الكتاب» 9/ . و«المبسوط» ه7/8١-‏ 
“11 و«الهداية»؛ 2555/١‏ و«الاختيار» .1١55/7"‏ و«مجمع الأنهر» ١/8لالاء‏ 
و«البحر الرائق» 7/ 2779-1374 و«درر الحكام» "0١‏ و(هاحاشية ابن عابدين» 
؟/715-51. 


0“ 


قال: ( والجمع بين الأختين نكاحا وبملك يمين وطنا ). 


هنذا هو القسم الأول» وهو ما يحرم لمعنّى راجع إلى صفةٍ العقدء 
وهو الجمع من القسم الثاني» وهو ما حرم لا علئ سبيل التأبيد. 

وهذا هو أول قسمي الجمع أعني : الجمع الراجع 0 
الجمع بين الأختين حرامٌ؛ لقوله تعالئ : «وَآن كَجْمَعُوأ بيت لحك » 
[النساء: 019 ولقوله : علد « من كان يؤمن بالله يي 
في رحم أختين 2370. 

ويجوز الجمع بينهما ملكا بدون الوطء؛ لأنَّ المرادَ بالنّص حرمة 
الوطم اب 06 


قال: ( فلو أدعتا نكاحه. وبرهنت كل على سبقها وهو جاهل 
به فرّق ببعة ويتهماة وقسم نصف المهر عليهماء 
ولا يوجب شيئًاء وأوجبه كاملا بينهما ). 


إذا جمع ب ين احين اذ بطر يا سمي هما ف متناو اعده آر في 
عقدين» فالأول باطل بالإجماعء وأما الثاني : فإن علم السابق» منهما صحّ 
وبطل الثاني» وإن لم يعلم السابق منهما فرق بينهما وبينه؛ لبطلان نكاح 
إحداهما بيقين» ولا وجه إلى تعيين إحديهما؛ لعدم الرجحان ولا إلى 


)١(‏ قال الزيلعى فى «نصب الراية» (7/ :)١78‏ حديث غريب. 
كال البدانن 0 «تلخيص الحبير) 157/7: لا أصل له. 

؟) «مختصر الطحاوي» ص/77١»,‏ و«الكتاب» "/ 0» و«المبسوط» »7١ ١/5‏ و«الهداية» 
0١‏ و«الاختيار» 7/7 .٠١7‏ وامجمع الأنهر» »”785/١‏ و«البحر الرائق» 
.٠١37 /*‏ و(«شرح فتح القدير؛ .5١7/‏ و«درر الحكام» "١‏ و«حاشية ابن 
عابدين» "/ .51١-5٠‏ 


ص كتاب النكاح لل 0# 


التنفيذ في إحداهما لعدم الفائدة» فتعين التفريق» ولهما نصف المهر يقسم 
يتن لآنهقن:ويذت لأولاهما «#وتعتر العمنية وكالة ران (الأمن)0 
و«الجامع 0 

وروئ هشام”' عن محمد“ ككل إيجابُ كل المهر بينهما. وقال 
أبو يوست”' كنه: لا يجبُ عليه شيء؛ لعدم إمكان القضاء. ومحمد 
يقول: إِنَّهِ مقرّ بصحة نكاح إحداهما وعدم (طلاقها)". فيجب كاملا 


وقيل: لا بد من سبق الدعوئء, أو الأصطلاح لقسمة المهرء 
أى ع0 


قال: ( أو هو نكاحٌ أمرأةٍ, فادّعت نكاح أختها الغائية وبرهنا » 
(فهاذه زوجته)00. وأوقفا الأمرّ إلى حضورها 1 
رجل أدعول على أمرأةٍ كاك انه هيخ أنه تزوّج أختها لي" 
وأقام كل منهما البيئة عل دعواه. 


)١(‏ «الأصل» 187/٠١‏ (ط قطر). 

(؟) «الجامع الصغير» ص7"6١.‏ 

(9) تقدمت ترجمته. 

(:) «فتح القدير» "/ »75١5‏ و«البحر الرائق» ”/ .»٠١ 5-1١7“‏ و«مجمع الأنهر» /١‏ 76" 
و«حاشية ابن عابدين» */ .575-41١‏ 

(4) ينظر المراجع السابقة. 

(5) في (ب): (طلاقهما). 

0) ينظر المراجع السابقة. 

(0) في (ب): (فهي أمرأته). 

(9) طمس في الأصلء والمثبت من (ب) و(ج). 


يه ل مم 


قال أبو حنيفة"'' كلله: يقضك بنكاح (هزه)""' الحاضرة. 

وقالا”2: يوقفٌ الأمرٌ إلئ حين حضور الغائبةٍ لجواز أن (تقيم)© 
الغائبةً البينةة على سبق نكاجهاء فتحرم الحاضرةٌ فتمس الحاجة إلى 
التفريق بينهماء فيجب التوقفٌ أحتياطا وصيانة للقضاء عن النقص. 

وله" : أنه قد ظهر نكاحٌ هذه بالبيئة» ولم يظهر نكاح الغائبةٍ بما أقامت 
من البينة؛ لأن هذه البينة للغائبة» ولا يؤخذ منها ولا ممن يقوم مقامها 
دعوئء ولهلذا يحتاجُ إذا حضرت إلى الدعوة و(إلئ”'" البينة» فيجب 
القضاء بما ظهرء وليس نفس نكاح الغائبة سببًا (لبطلان " نكاح هذه 
لتنتصب هذه خصمًا عنهاء بل بقاء ذلك النكاح ولا (إحاطة)”*© للشهودٍ 
بذلك» وجواز ظهورٍ نكاحها معارض بعدمه» فلا يجوز ترك المتيقّن به 
للموهوم؛ لجواز عدم العقد أو لعدم البقاء بتقدير وجوده. 

فرع: فإن كانت له أمةٌ قد وطتهاء فتزوج أختّها جاز النكاح؛ لصدوره 
من الأهل في المحل» ثم لا يطأ الأمةء وإن كان لم يطأ المنكوحة لقيام 
الفراش؛ لأن للعقدٍ حكم الوطءء فيكون جامعا وطئًا في الحكمء 
ولا يطأ المنكوحة حتئ يحرّمٌ الأمة علئ نفسه بسبب ما؛ لدم التجية 
عد مني وكا برط المتكويفة نال كن رط لذد م الت 
وطقاة :إد الموقورقة الست تموط ريز سكم 1 


(1) «الجامع الكبيرة ص5 »٠١‏ و«المنظومة» لوحة (78)» و«فتاوئ قاضيخان» 5/ 2١565‏ 
و«الفتاوى البزازية» 5/ .١58‏ 

0) من (ب). 

(0) طمس في الأصلء وما أثبتناه من (ب) و(ج). 

(5:) في (ج): (حاجة). 


سح كتاب النكاح 


ولقائل أن يقول: لو كان النكاح قائما مقام الوطء وجب أن لا يصح 
هذا النكاح؛ كيلا يصير جامعًا بينهما وطنًا. 

والجوابُ: أنَّ نفس النكاح ليس بوطءء وإنما يصير وطبا عند ثبوت 
حكمهء وهو جل الوطءء وحك النكاح يثبتٌ عقيب العقدء فالنكاخ 


١2و‎ 


حال وجوده ليس بوطءء فصمٌ النكاح 

قال: ( ويحرم (الجمعٌ)”"' بين المرأة وعمتها أو خالتها أو بنتٍ 

أختها أو أخيها ). 

لاتحايكف: االشيورق نوهو كول د دلا تُنْكَحُ المَرْأَةٌ عَلّى عَمَّتِهَا 
وَكَا عَلَّْ َالَتَهَاء ولا على بنتٍ أخيهاء ولا علئ بنتِ أختهاء فإنكم إذا 
فعلتم ذلك فقد قطعتم أرحامَهُن)”" والبسشيوة واة: علي 'الكقات» 
والأصل في ذلك أنَّ كل أمرأتين إذا قُدّرت إحداهما ذكرًا من الجانبينٍ 
لم يجز له نكاح الأخرئ» فالجمع بينهما حرام؛ لأن الجمعٌ بينهما 
يفضي إلئ قطيعةٍ الرحم /١؟ب/‏ والقرابةٌ المحرّمة للنكاح يحرم قطعهاء 
والجمع يجعل إحداهما ضرةً الأخرئ فتقع ال 


.1٠١5 7/7 و«الاختيار»‎ .35١8/١ «الكتاب» #/ ه. و«الهداية»‎ )١( 

زفق من (ب). 

إ[فرة رواه أبو داود برقم (هك5 ”)ل والترمذي )١١15(‏ من حديث بي هريرة بدون لفظ : 
« فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد تطعتم أرحامهن )2 وعند الطبرانى ال فرفرة بنحوه 
بهذِه الزيادة من حديث ابن عباس. 

(4) «مختصر الطحاوي» ص/الا١2.‏ و«الكتاب» /٠"‏ 8 و«المبسوط» 5/ 2190-1١95‏ 
و«الهداية» »7094/١‏ و«مجمع الأنهر؛ /١‏ 277-776 واحاشية ابن عابدين» 
اا 


سحت ييه 


قال: ( وأجزناه بينها وبين أمرأة أبيها ). 

هذا فرع على ما تقدَّم من الأصل» وهو أنه إذا جمعَّ بين أمرأة وبنت 
لج كان لها من قبل» فإنه يجوز خلافا لزفر”'؟ كله أن ابنة زوجها لو قدّرت 
رجلا لم يجز له نكاح المرأةٍ؛ لأنها تكون زوجة أبيه فحرمٌ الجمع. 

ولنا : أن حرمة الجمع معلل بالإفضاء إل قطيعة الرحم الواجب 
صلتهاء وهذا الجمعٌ غير مفض فجازء فلات ما إذا كانت الحرمة 
بينهما بالرضاع لمساوتها الحرمة الثابتة بينهما بالنسب نصّاء وأما تقدير 
إحدى المرأتين رجلا فإنما يحرم الجمع بذلك؛ إذا أعتبر من الجانبين» 
إذ القرابة لا تتحقق من جانب واحدء ولو قدّرت المرأة رجلا جاز له 
نكاح البنت؛ لأنها أجنبية لاستحالة قوت الروعية بين الرجلة ”7 . 


قال: ( ونحرّم على الحرٌ أكثر من أربع» وحرّموا على العبدٍ 
أكثرٌ من ثنتينٍ ). 
هذا هو القسم الثاني » وهو الجمع الراجع إلى العددٍء والجمعٌ بين 
ل لقوله تعالئ : «8 فأنكحوأ مَا طابٌ لكم من اليس من 
وَتُلدكَ 4 الساء:"]» والتنصيصٌ على الأربع ينفي جوارٌ الزيادة. 
ولمانروي آذ علا الذيلين © أله ويه عدرة سر فأمره يَكِةِ أن 


.1١9/١ و«الهداية»‎ ,.5١١/5 «مختصر الطحاوي») ص/ا7١» و«المبسوط»‎ )١( 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص/ا/١.‏ و«الكتاب» 7/7 5» و«المبسوط» 25١١/5‏ و«الهداية» 
»©:0١‏ و(مجمع الأنهر» .7777/١‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» 7/ 9". 

() هكذا بالأصل» وإنما هو غيلان بن سلمة الثقفي» أسلم بعد فتح الطائف. وكان أحد 
وجوه ثقيف ومقدميهم» وهو ممن وفد عل كسرىء كان شاعرًا محسناء توفي في 


صصح كتاب النكاح سل ل ب ناا 


يمسك منهن (أربعًا”'"» ويفارق الباقي”"'» وإنما تستوي الحرائرٌ والإماء 
لإطلاق النصء والجمع بين الإماء ملكا ووطئا حلال وإن كثرت. 

قال تعالل : ما إِلاعَكَ وهم أو ما مَلَكتَ ينهم © [المؤنون:] مطلقا من 
غير حصر خرج عنه الزوجات بما ذكرناء فبقي الإماء على الإطلاق» 
وأما العبد فلا يجوز له الزيادة عليل ثنتين» وقال مالك" ظألل: يجوز له 
أن يتزوج بأربع كالحرٌ؛ لعموم ما روينا؛ لأنَّ النكاح طريقه الملاذ 
والشهوات» فكان العبدٌ مساويًا فيه للحرّء كالأكل واللباس والطيب. 


انظر: «معرفة الصحابة» 5/١/!١؟1؟‏ (لال774), و«الاستيعاب» 2)5١90( "7١/7‏ 
و«أسد الغابة» 5/ 57 .)5١85(‏ و«الإصابة» ١489/7‏ (59475). 

00( من (ب) و(ج). 

(0) رواه الترمذي )٠١78(‏ كتاب: النكاح» باب: ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر 
نسوة» وابن ماجه )١957(‏ كتاب: النكاح» باب: الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع 
نسوة» وأحمد 8 . والحاكم 144/5 من حديث ابن عمر. 
قال أبو عيسىل: هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه» قال: وسمعت 
محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ. ثم قال: والعمل علئْ حديث 
غيلان بن سلمة عند أصحاينا منهم الشافعي وأحمد وإسحاق. 
وقال الحاكم في «المستدرك» ١97/7‏ : هكذا رواه المتقدمون من أصحاب سعيد: 
يزيد بن زريع» وإسماعيل ابن علية» وغندر» والأئمة الحفاظ من أهل البصرة» وقد 
حكم الإمام مسلم بن الحجاج أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة» فإن رواه 
عنه ثقة خارج البصريين» حكمنا له بالصحةء» فوجدت سفيان الثوريء 
وعبد الرحمن بن محمد المحاربي» وعيسئ بن يونس وثلاثتهم كوفيون. حدثوا 
به عن معمر. 
وقال الألباني في «الإرواء» 5 وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع طرقه عن 
سالم عن ابن عمر . وقد صححه ابن حبان» والحاكم» والبيهقي» وابن القطان. 

(9) «المدونة الكبرئ» 7:»: و«التفريع» 7/ 55. و«الكافي» ص 50”ء و«بداية 
المجتهد») 278/7 و«حاشية الدسوقي» 00/1 


م ل 


ولنا”'؟: أن الرق منصف» فينتتصف ملك النكاح أيضًا؛ إظهارا لشرف 
الندية ْ 

قال: ( ونحرّم أختٌ المعتدة من بائنٍ في عدّتها كالرّجعيٌ ). 

هذا هو القسم الثاني من قسمي القسم الثاني» وهو ما يحرم لصفة في 
المرأة» وهي لكوانها دمسة» فقول إذا تطلق المجل أمراته طلذنا اتنا 
أو رجعيا لم يجز له التزوج بأختها ولا برابعة حتئ تنقضي عدتها''". 

وقال الشافعي”" كلله: في عدّة البائن يجوز لارتفاع النكاح بينهماء 
ألا ترئ أنه يجب الحد عليه إذا وطئها في عدَّتَها!ء وقال: علمتٌ أنها 
على حرام» ولو كانت (عقدة”* النكاح موجودةً لسقط (الحد)””) 
ووجوب العدة لحق النكاح دون قيام العلاقة» فإنها تجب على المتوفئ 
عنها زوجها قبل الدخولٍء والخلوة الصحيحة, وإنما لم تجب في 
الطلاق قبل الدخول بالنص» وإذا أرتفع النكاح لم يجز نكاح أختهاء 
لأن حرمة الجمع للصيانة عن القطيعة وهي مأمونة. 

ولنا'"": أن نكاح الأولئ باق حكمًا ؛ لبقاء أحكامه كالنفقة والمنع من 


2151١-1١59/8 «مختصر الطحاوي» ص756١. و«الكتاب» "/ "الا و«المبسوط»‎ )١( 
.8794/١ وامجمع الأنهر»‎ 27١١/1١ و«الهداية»‎ 

(0) «مختصر الطحاوي» ص75١»‏ و«الكتاب» 2357/7 و«المبسوط») 2,5١9-5١8/5‏ 
و«الهداية» 231١ /١‏ و«مجمع الأنهر) .575/١‏ 

() «الأم» ه/"-4. و«المهذب» .45/1١‏ و١حلية‏ العلماء» 0785/5 و«الوجيزا 
221 و«المجموع» /75973-51. وامغنى ني المحتاج» 87# . 

(5) في (ب): (علاقة). (5) من (ب) و(ج). 

(5) «مختصر الطحاوي» ص75١.‏ و«الكتاب» 25/7 و«المبسوط) ,5١9-5١8/5‏ 
و«الهداية» .7١١ /١‏ 


حل كتاب النكاح 


الخروج والتزوج بزوج آخر والفراش في حق ثبوت النسب» فلا يجوز نكاح 
الأخت؛ تحررًا عن الجمع حكما أحتياطًا في باب الحرمة» ووجوب الحدٌّ 
ممنوع عل إشارة كنات الطللاق: وإنما وجب في عبارة كتاب الحدود؛ 
لزوال الملك في حقّ الحل فكان زائيًا. 

وههنا يعتبر بقاء العلاقة فكان جامعًاء ووجه آخر أن العدة عن النكاح» 
أو شبهته قائمة مقام النكاح في التحريه''' تعظيما لأمر النكاح» وإظهارًا 
لخطرهء ولهاذا (اختلفت”" العدة بالرقٌ والحريّة» أختلاف ملك النكاح 
بهماء وقوله: إِنَّ العدة من حقوق النكاح. قلنا: هو كذلك إذا تأكد 
النكاح بالدخولء أو الخلوة» أو الموت» ولذلك لم تجب على المطلقة 
قبل الدخول؛ لعدم التأكد» وحق النكاح يعمل عمل حقيقته في الحرمة» 
كما أن حقّ الملك للمكاتب ملحق بحقيقته في حقّ الحرٌ من حيث المنع 
من نكاح كرد 

قال: (وعدّة أمّ الولدٍ إذا أعتقت مانعة من نكاح أختّهاء 

وقالا: عن وطئها ). 
إذا أعتق أمَّ ولده فوجبت العدة عليهاء فنكح أختها في عدَّتِها. 
قال أبو حنيفة”*» كله: لا يصح والعدةٌ مانعة. 


)١(‏ في (ج): (النفقة). 

(؟) غير واضحة في الأصل» والمثبت من (ب) و(ج). 

(0) «مختصر الطحاوي» ص 2١76‏ و«الكتاب» 7/7 ”"» و«المبسوط) 25١9-95١8/5‏ 
و«الهداية» .5١١ /١‏ 

(5) «المبسوط» 0/ 2110-١154‏ و«بدائع الصنائع» 7/ 2418-4110 و«مجمع الأنهر» /١‏ 
.”١‏ و«الفتاوى الهندية») .71/4/١‏ 


مع 


0 


وقالا”'': لا تمنع صحة النكاح» وإنما تمنع جواز الوطءء حتئ 
تنقضي العدة. 

لهما: أنه يملكُ التروج بأختها قبل العتق» فيملكه بعدهء ولكنه لا يطأها 
حتمل تنقضي عدتها؛ تحررًا عن الجمع بين الأختين وطنًا لقيام الفراش 
بالعذة» وله أن فراش أمَّ الولد قبل (العتق ضعيف)”' وبعده قوي؛ لأنه 
يملك نقله إل غيره بالتزويج قبل العتق لا بعده» وينتفي نسب ولدها 
لمجرد نفيه قبل العتق لا بعده إذا (أتت به في العدّة)”"'» فصار كفراش 
المعتدَّة عن نكاح؛ ولهذا تؤدى العدة بثلاث حيض””. 

قال: ( وأجزنا الأربعَ فيها ). 

إذا تزوج (المولئ أربعًا في عدَّة أم”"' الولد المعتقة جاز النكاحٌ 
والوطء خلافا لزفر”*' كه له أنها معتدّة بهء فلا تحل أختها ولا الأربع» 
كالمعتدةٍ من النكاح (الصحيح*'' والفاسد والوطء بشبهة مع أن أصل 
الفراش في الفاسد والشبهة لم يكن موجبًا للجل» وقد منعت العدة التي 
هي أثر الفراش (فيها”'' فههنا أولئ. 

وكا" :هئ الفرق بين جواز الأربع» /15/ والمنع من الأخت أن 
الفراش فيها قائم بقيام العدة بدليل ثبوت النسب إذا أتت بالولد في 


)١(‏ «المبسوط» .19/8-١1/5/5‏ و«بدائع الصنائع» 7/ 2518-5109 و«مجمع الأنهر) 
.””/١‏ و«الفتاوى الهندية» 9/4/١‏ 7. 

(؟) طمس فى الأصل» وما أثبت من (ب) و(ج). 

[فر4 «المبسوط» ©/ 2175-1١75‏ و«فتح القدير» / 27117 وا(مجمع الأنهر) /١‏ الا 
و«المنظومة» لوحة (/71). و«الفتاوى الهندية») .79/84/١‏ 

(8) «المبسوط» 2١18/0‏ و«المنظومة» لوحة .»)٠١5(‏ و«بدائع الصنائع» »4١8/”‏ 
وافتح القدير» 7/7 /737377. 


صصح كتاب النكاح عل الللملي ةا 


العدة» ولولا قيام الفراش لما ثبت» فلو تزوج أختها لكان جامعًا في 
الفراش». وهو حرام؛ لأن للفراش أثرًا في منع الجمع بين الأختين» 
الإماء وإن كثرن. 

ووجه آخر: أنَّ فراش أمَّ الولد قوي بالعتق» فكل منع كان ثابنًا قبله 
يتقوئ بعده» وقد كان المنع من أستفراش الأخت ثابتا قبله بملك يمين 
ونكاحء فقوي ذلك بعده حتىئم حرم النكاح أصلاء لالتحاق الفراش 
العتق» فلو أمتنع بعده لكان إثبانًا للمنع بهذِه القوة لا إظهارًا لها فيما 
فكذا لا يمنع من نكاحهن؛ لأنه وسيلة إليه» ولو كان لها أخت أمتنع 
عليه وطؤها في العدة» فتمتنع العدة عليها”'". 

قال: ( وصدّقنا المخبر عن معتدته بانقضائها مع إنكارها 

لتزوجه بأختها ). 

رجل أخبر عن زوجته المطلقة المعتدة أنها أخبرته بانقضاء عدتها 

وكذبته المعتدة» جاز له أن يتزوج أختهاء أو أربعًا سواها عندنا”'"', 


وقال 000 وي لا يجوز والخلافٌ راجع ال تعرّض القاضي له 


»)71( و(بدائع الصنائع» 518/7» و«المنظومة» لوحة‎ »١7/6-١1!/5 /8 «المبسوط»‎ )١( 
.7737 7/7 و«الاختيار») 7/7 5١١-/اد23 وافتح القدير»‎ 

(؟) «المبسوط») ,.7١9/54‏ و«فتح القدير») 7/7 776. و«البحر الرائق» ”/ .١٠١9‏ 

() «المبسوط) 25١9/4‏ و«شرح فتح القدير» 2577/7 و«البحر الرائق» 21١9/7‏ 
و«الفتاوى الهندية» .71/8/١‏ 


م5 ب لل 


أما الحل فثابت إن غلب عليل ظنه صدقها فى الإخبارء لإمكان الوقت 
وصُدّق هو في الإخبار عنهاء وغير ثابت إن كان كاذبّاء أو لم يغلب 
على ظنه صدقها بالإجماع له”"". 

إِنَّ حكمٌ العدةٍ من أستحقاق النفقة والسكنل قائمٌ في جانبهاء فكذا في 
جانبه» وإلا لما ثبت الحكم من جانبها؛ ولأن إسناد الأخبار عنها بطل 
أنقضاء العدة» وإخباره المعارض بالتكذيب لا يكون حجة عليهمء 

ولنا01: أنه مسلم عاقل دين أخبر عمًا هو ممكنٌّ فيصدق» وتكذيبها 
ليس بمعارض ولا ناقضء لأنَّ إخباره إذا لم يتعدّ إليها في إبطالٍ 
التزوج بالأخت والأربع» فكان إخباره صادقا فيما يتعلق بنفسه. لعدم 
اي 

قال: ( وتجوز الكتابياث ). 


سام 00 وي سه د ل و صر سس سل 
بإطلاق قوله تعالى : 0 لصنت من الذين أودا ألْكتبَ * [المائدة: 0] يعنى 


3 
-2 


العفائفت» ووصف العفة ليشن بشرط : 1 ذكر ذلك بناءً على العادة 


2٠١9/7 و«شرح فتح القدير» 2737/7 و«البحر الرائق»‎ 2٠5١9/5 «المبسوط»)‎ )١( 
.؟51/4/1١ و«الفتاوى الهندية»‎ 

0) «المبسوط» 27١94-7١8/54‏ و(شرح فتح القدير» 7”77/7. و«الفتاوى الهندية» 
/00. 

.١١١ 7/8 «المبسوط»‎ )0( 


ست تاي لفاح لل يبح ف 


لدلالة الغرض» قال صاحب «شرح الكافي )0 ولئن كان شرطًا فالشّرط 
لأ يدن غلى العا فداه فكت الجواة فى الأمة العفيقة بالسى وق 
1 000 
غيرها بالنصوص المطلقة . 


قال: ( ونجيرٌ الأمة الذمّيةَ ومع طول الحرَّة). 


الخلاف في هاتين المسألتين ينبني علئ قاعدة في أصول الفقه”", 


وهو أن الوصف ينزل منزلة الشّرطء وأنْ الشّرط يقتضي وجود المشروط 
عند وجود الشّرطء ولا يقتضي العدم عند عدمه و 


وقال الشافعي”” كله : عدمه يضاف إل عدمه» كما أن وجوده يضاف 
إل وجودهء وأن عمل الشّرط نا في منع السبب من الأنعقاد سببًا في 
الحال» بل هو بفرضية أن يصير سببًا عند وجود الشّرطء وإنما التعليق 
يمينٌ في الحال» وعنده في منع الحكم عن الأتصال بالعلّةِ مع كون يمين 
اللفظ سببًا في الحالء أما أنَّ الوصت منزلٌ منزلة الشّرط فلا نزاع فيه» 
في توق وجود المشروط علئ وجوده. وأا عمل الشّرط فهو يؤل 
الألفاظ الشرعية صريحة في إفادة موجباتها الشرعية» فتكون قائمة مقام 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص178١»‏ و«الكتاب» ”/ لاء و«الهداية» 271١١ /١‏ و«حاشية ابن 
عابدين» / 50. 

(؟) «فتح الغفار بشرح المنار» 541-474» و«أصول السرخسي» ؟7/ 74-177. 

() «مختصر الطحاوي» ص728, 2.١‏ و«الكتاب» ”/ ”77. و«الهداية» 275٠١ /١‏ و١فتح‏ 
القدير» “ا/ 77*0-17"5. و«حاشية ابن عابدين» "/ /ا5. 

(5) «الأم» ه/9. و«المهذب» 45-40/7., و«التنبيه» ص١215‏ و«الوجيز») 2١١/7‏ 
و«المجموع» /11/ر 0غ . 

ليق من ب2 و(ج). 


هم للد ل 


معناها في كوْنها سببًا لأحكامهاء فإذا وجدت كانت أسبابّاء فلا يتصور 
منع”'؟ السببية عنهاء وإنّما يتصور منع الحكم عن الترتيب عليهاء 
يوضحه أن شرط الخيار في البيع دخل على الحكم دون السبب الذي 
هو :العفو الاتناقة انكذا هذا وتحق تقول إن الععليى تصرقامق 
المتكلم كالتطليق» وتصرّفه إنما يؤثر فيما هو فعله الأختياري لا في 
حكن النابقة مدني حضترل اندي لعزن مدع تله اعصيار» فكان 
التعليق تصرّفًا في اللّفظ بمنعه عن أن يتصلّ بالمحلّ كيلا يترتب عليه 
موجبهء فإذا وُجد الشّرط فاتصل بالمحل أنعقد سببًا حينئظٍء وأمًّا حكم 
الشّرط فإنه يوجبٌ العدمّ عند العدم» كما يوجب الوجود عند الوجود 
عند الشافعي #اوواريى 2 

كا عزن 51 لقان يو قن لاذه نار قود لب للا 
السبب (بل لعدم الشّرط)”*)» وعندنا العدم مضافٌ إلئ عدم السبب؛ لأنَّ 
اللّفظ ليس بسبب عندنا في الحال. 

وعمل الشّرط في منع السببية إذا ثبت (هذا الأصل)””. 

قال الشافعيك”"' ته : لما كان ذكرٌ الوصف بمنزلة ذكر الشرط والشّرط 


)١(‏ في (ب): (معنئ). 

(0) «الأم» ه/”-4. و«المهذب» ؟55-46/1. و«الوجيز» .١7/7‏ و١حلية‏ العلماء» 
7”84-8/5. و«روضة الطالبين» 6/ 554-455» و«(المجموع» /ااره:٠غ-؟6:9.‏ 

0) من (ب). 

(4) «مختصر الطحاوي» ص78١2‏ و«الكتاب» "/ 77 و«الهداية» .5١١ /١‏ 

(5) طمس في الأصل» والمثبت من (ب) و(ج). 

(3) «الأم» ه/9-5. و«المهذب» ؟55-55/1» و«الوجيز» 2١7/7‏ و«حلية العلماء» 
8-4 


حص كتاب النكاح 


كما يوجب الوجود عند الوجود يوجب العدم عند العدم» يترتب عليه أنه 
لا يجوز نكاح الأمة مع طول الحرة؛ لعدم الشّرطء وهو عدم الأستطاعة 
المشروطة في قوله تعالئ : © وَمَ لَمْ يَْتَِْ كم طَوْلَا أن يتحكح البخْصتٍ 
لْمُؤْمَِتِ هن ما مَلَكك أَيَمَدُكُم يّن كنِيليَك الْمُؤْمِتِ »* [النساء:10]» وكذلك 
لم يجز نكاح الكتابية؛ لفوات /؟١١ب/‏ الأيمان المذكورة في الآية المتنزل 
مقزلة الشرعل. 

وقلنا: إِنَّ السّرط لما لم يوجب العدم عند العدم جاز نكاحهما 
بالمقتضي للجوازء وهو قوله تعاليل: # فَأنكحوأمَا طاب لكُم يِنَ ايسآ * 
[النساء:؟]» وف أل لك قا ورا دَلِكُمْ # [النساء:04]» قال الو يي 
قف وانجا خ المحفاحات وقن ‏ الجزائز والشانن انها علية بير 
المؤمنين لنطفهم» يشير بهذا إلئ أنه ليس بشرط حتئ إِنَّ نكاح غير 
العقفائفن: من المسلمات يجوز إجماعا”". 

قال: ( والأربع منهن ). 

قال الشافعي كأن: لا يجوز أن يتزوج أكثر من أمة واحدة مسلمة عند 
عدم طول الحرة. 

وعندنا0 : يجوز أن يتزوج أربعا من الإماء مع طول الحرة. وهذا 
الخلاف مبني علئ أن نكاح الأمة ضروري عنده؛ لما فيه من تعريض الولد 
للرق» والضرورة تندفع بالواحدة المسلمة» وعندنا ليس بضروري؛ لإطلاق 


."5١8/١ «الكشاف»‎ )١( 

(؟) «الأم» ه/لاه١1608-1ء‏ و«المهذب» ؟/ 04. و«روضة الطالبين» 8/ 7/اغ594-8» 
و«حلية العلماء» 5/ 2797 و«غاية البيان؛ ص757. 

() «مختصر الطحاوي» ص178١.‏ و«الكتاب» "/ 77, و«الهداية» .7١١ /١‏ 


سسب يسيس يسبيب 


النصوص المقتضية للجواز : #8 فَأتكِحوأمَا طابٌ ب لَكُم ين اليس * [النساء: 1 وليس 
فيه إِلّا الأمتناع عن تحصيل الولد الحر لا إرقاقه. فإن له أن يمتنع عن 
تحصيل الولد بأن يتزوج عاقرا أو عجوزاء فأولئ أن يجوز له الأمتناع 
عن تحصيل وصف الحرية فيه'") 


إذا زوج الأبن أمته أباه جاز النكاح”'» وقال الشافعي ك: لا يجوز؛ 
لأن للأب حق الملك في أمة ابنه؛ لسقوط الحد عنه بوطئها مع العلم 
بالحرمة» فلا يجوز كما لا يجوز في أمة مكاتبه» وبل أوليل؛ لأن للأب 
أستيلاد أمته دون أمة ان 

ولنا: أنه ليس للأب فيها ملك ولا حقء فجاز العقد كأمة (أخيه)”*', 
وهلذا لأن للابن وطء أمتهء ومتئئ كان للأب فيها حق أمتنع وطؤّهاء 
كالمكاتب لا يحل له وطء أمته؛ لثبوت حق الملك للمولئ فيهاء 
وسقوط الحد ليس لقيام الحق فيهاء بل لظاهر الإضافة في قوله و35: 
«أنت ومالك لأبيك)”*' المقتضي للشبهة الدارئة للحدٌ. 


2٠١8/8 «مختصر الطحاوي» ص78١. و«الكتاب» #/ "7 و«المبسوط»)‎ )١( 
.58/7 ابن عابدين»‎ ةيشاح١و‎ 27١ /١ و«الهداية»)‎ 

(؟) «الجامع الصغيرة ص٠١9١»‏ و«الكتاب» ”/ .١77*‏ و«المبسوط» 8/ 20١7-١١15‏ 
و«فتاوئْ قاضيخان» ١/٠١لالا2,‏ و«الهداية» .””5/١‏ ؟/ اهلا و«الاختيار» 
0/5 

(9) «المهذب» ”57”/7. و«الوجيز» 75/7 و١حلية‏ العلماء» 2797/5 و«روضة 
الطالبين» 06/ 2056-6479 و«المجموع» /ا١/‏ 7 :5 . 

(:) في (ب)» (ج): (أخته). 

(0) رواهاين ماجه (91؟5). 


مس تاب اا سسبببالابنييشييب 050 

قال: ( وتحرمٌ الأمةٌ على الحرة لا بالعكس ). 

لقوله يكل : « لا تنكح الأمةٌ على الحرةء وتنكح الحرةٌ على الأمةِ»""', 
ولأن للرق أثرًا فى التنصيف. فيثبت به حل المحلية فى حالة الأنفراد لا في 
حالة الانضمام إلى الحرة. والحرة محللة في جميع الحالالات إذ 
لا (منصّة )"2 في حقها”". 

قال: ( وهي في عدَةٍ الحرّةٍ من بائنٍ حرام ). 

زوج الحرة المطلقة بائنا لا يجوز أن ينكح أمة في عدّتها عند أبي 
حنيفة؟2» وقالا”*؟ رحمهم الله: يجوز؛ لأنَّ الحرام إدخال الأمة على 
الحزة وغاذه سان الأ قر اندلو حلك لذ دعل غليها أمراة» مطلتها 
بائئًا ثم تزوج بأخرئ في عدَّتِها لا يحنث» وله أن العدة تقوم مقام حقيقة 
النكاح في التحريم علئ ما سبق» وأما اليمين فالغرض أن لا يزاحمها 
في الفراش والقسمء وذلك لا يتصور إِلّا مع حِلَ الوطء» واليمين يتقيّد 
بالغرض» فلا يحنث لزوال الملك بالإبانة9". 


(1) لم أجده بهذا اللفظ وعند ابن أبي شيبة "/ 404» وعبد الرزاق 7177/7 عن الحسن 
قال: نهى النبي كك أن تنكح الأمة على الحرة. 

0) فى (ج): (منتصف). 

زفرة «الكتاب» #/ ”.ء و«المبسوط» 5//ا9١.‏ و«الهداية» ١/١١”7ء‏ و«الاختيار» 
“*/ /ا١٠ء‏ وهفتاوئ قاضيخان» /١‏ 50لا وامجمع الأنهر» .*٠/١‏ 

(5) «الكتاب» #"/ 7 و«المبسوط») 2.١١/5‏ و«الهداية» .”١١/١‏ «و«الاختيار» 
8/ /ا١٠٠»‏ و«فتاوئ قاضيخان» 750/١‏ ولمجمع الأنهر» /١‏ 891-170. 

(0) ينظر المراجع السابقة. 

(5) «المبسوط» 5//!ا١١ء‏ و«الهداية» 2١١/١‏ و«الاختيار» “//ا١٠2‏ و«فتاوى 
قاضيخان» /١‏ 50" ولمجمع الأنهر» .71791-17:/١‏ 


م 


قال: ( ولا يتزوج أمتّه ولا المرأةٌ عبدّها ). 
لأن النكاح شرع لإثارة ثمرات ومصالح مشتركة بين المتناكحين» 
والمملوكية تنافي المالكية فلا تحصل الثمرات على الشركة”". 
قال: ( وتحرم المجوسيةٌ والوثنية والصابئاتٌ إن لم يكنّ أهل 
كتاب ). 


لقوله كهِ: ١‏ سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي 
ذبائحهم )”"2. ولقوله تعاليئ : 9 وَلَا لكوأ الْمتْرِكتٍ حَقٌّ يفصن © [البقرة: ١15ء‏ 
وإنما قال في الصابئات (إن لم يكنّ أهل كتاب) تنبيها عل أنهم إذا كان لهم 
كتابٌ تجل مناكحتهم ؛ لأن الخلاف فيهم ليس مبنيًا على حكم الصابئ» بل 
في أعتقاده» فهما يقولان: إنهم يعتقدون عبادة الكواكب» وأبو حنيفة9© 
كن يقول: إنهم يعتقدون نبيا ولهم كتاب» (فإن كان)!*) اق كما 
قالا رحمهما الله: لا يحل بالإجماعء (وإن كان كما قال أبو حنيفة كن 
يحل بالاجماء)20©0. 


)١(‏ «الكتاب» "/لاء» و«المبسوط» .١59/6‏ و«الهداية») 27١١/١‏ و«الاختيار» 
٠١8 /:‏ » وافتاوئ قاضيخان» ,7"17/:-759/١‏ ولمجمع الأنهر) ."70/١‏ 

(؟) قال الزيلعي في «نصب الراية» ”/ :١7١‏ غريب بهذا اللفظء وعند ابن أبى شيبة 
285 بنحوه. ْ 

0) «الكتاب» ١/لاء‏ و«المبسوط» 5/١١7ء‏ و«فتاوئ قاضيخان» ."560/١‏ 

(5) غير واضح في الأصلء وما أثبت من (ب) و(ج). 

(0) من (ب)» و(ج). 

() «مختصر الطحاوي» ص8١‏ » و«الكتاب» /١‏ لاء و«المبسوط» 25١١/5‏ و«الهداية» 
١‏ » و«الاختيار» .»٠١8/“‏ و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ 560””". و«البحر الرائق» 
٠١9 /#‏ . 


صصح كتاب النكاح 


وفي «الكشاف"'' حكم الصابئين حكمٌ أهل الكتاب عند أبي 
حنيفة» وقال صاحباه: هم صنفان: صنف يقرؤون الزبورٌ ويعبدون 
الملائكة» وصنف لا يقرؤون كتايًا ويعبدون النجومً. فهؤّلاء ليسوا من 
أهل الكتاب”". 

قال: ((ويحرم الحامل من)” الزناء وهما: وطأها حتل 

إذا تزوج حاملًا من الزنا صم النكاح عند أبي حنيفة» ومحمد 
رحمهما الله وقال أبو يوسف”*؟: النكاح باطل» ولو كان الحمل ثابت 
ش ا 25 
النسب. فالتكاح باطل بالإجماع . 
فالتحق بثابت السبء ولأنه (عقد لا يترتب)”؟ عليه حكمه فى الخال 

35 5 5 0 55 رج > مسلط بن عرسم 52 5 

لمقصوده فلم ضح ولهما قوله تعاليل: © وَأحِلٌ لَكم ما ورآة كم # 
[النساء: 5؟]» ولأنه عقد صدر من أهله فى محله عن ولايةٍ فصح. لأنَّ 
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.5١8/١ «الكشاف»‎ )١( 

(؟) «مختصر الطحاوي») ص178١»‏ و«الكتاب» /١‏ لاء و«المبسوط» .»5١١/5‏ و«الهداية» 
2:0 ودالاختيار» #/48١٠ء‏ و«فتاوئ قاضيخان» .”560/١‏ و«فتح القدير» 
*/م"؟, و«البحر الرائق» "/ .١٠١9‏ 

(9) غير واضحة في الأصل» وما أثبت من (ب) و(ج). 

(:) «مختصر الطحاوي» ص8١9-5١5.‏ و«الكتاب» .94١/#‏ و«الهداية» 27١١/١‏ 
و«الاختياره» 2٠١8/7“‏ و«فتاوئ قاضيخان» ."55/١‏ الا"ا. و«البحر الرائق» 
.١1١5-11 /#‏ 

(0) غير واضحة بالأصل» وما أثبت من (ب) و(ج). 


محل النكاح ما يمكن إثبات حِل الوطء فيه في الجملة» وهو ممكن؛ لأن 
المانع من الوطء على شرف السقوط كالحيض والنفاس» والامتناع في 
ثابت النسب لحرمة صاحب الماءء ولا حرمة للزاني» وإنما حرم الوطء 
كي لا يكون ساقيا ماءه زرع غيره» وهذا آخر الكلام في المسائل المبنية 
غلى التق لبن 3 

قال: ( وتبطل المتعة ). 

نكاح المتعة أن يقول: متعيني نفسك» أو أتمتع بك بكذا مدة كذاء 
فتقول: متعتك نفسيء ولابد من لفظ التمتع فيه» وقد ذكر صاحب 
(الهدانة» أن مدعب مالك خوا ع7 . 

ال ل إنه سهوء والمذكور في كتب مالك حرمة نكاح 
المتعة» وهو الصحيح””"» والدليل عليه قوله تعال: 8 هَمَنِ ات وَرَآءَ ذَلِكَ 
وكيك هُمُ لْعَادُونَ # [المؤمنون: 257 إشارةً إل ما تقدّم في الآية من الأستثناء» 
وهو الزوجة؛ والمملوكة بملك اليمين» وهلذِه ليست (بزوجة)”*'؟ لتخلف 
أحكام الزوجية عنها من الإرث وانقطاع الحل بغير طلاق» وتخلف 
خواص النكاح من الظهار وغيره» وليست ب نولك ال 
وأنه ظاهر؛ لنهيه عليه الصلاة السلام يوم خيبر”". وقيل: يوم حنين 


25١١/١ و«الهداية»‎ .4١ /"9 و«الكتاب»‎ 27١9-7١86 «مختصر الطحاوي» ص‎ )١( 
.7"51/-7”55/١ و«فتاوئ قاضيخان»‎ »٠١8 /7 و«الاختيار»‎ 

.5١7/١ «الهداية»‎ )6( 

(7) «المدونة الكبرئ» 7/ ١٠ء‏ و«التفريع» 58/7». و«الكافي» ص2718 و«بداية 
المجتهد» ؟7//ا9. 

(:) طمس فى الأصلء» وما أثبت من (ب) و(ج). 

)دروا البحازي 4150) تان النقازي» يان طروة جيرة رضل (/1401) 


مس كتاب النكاح 


ا وق “ديك (الزبيع بن ان أن النبي يك قال: 
إن الله حرّمها )47). 

قال: (وأبطلنا*" المؤقت لا التوقيت). 

رجل تزوج آمرأةً إلى مدةٍ معلومةٍ طويلةٍ أو قصيرة» فالتكاح باطل. 

وقال زفر”"" كألثه: يصح النكاح (ويلزم» ويبطل)””' أشتراط المدة؛ لأن 
النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة» كما إذا تزوجها بشرط أن يطلقها بعد 
عشرة أيام؛ فإنه يصح (النكاح”” ويبطل الشرطء وهذا لأن النكاح من 
قبيل الإسقاطات؛ لأن معناه سقوط حرمة البضع في حق الزوج» ِلَّا أنه 
جعل ملكا ضروريًا لأجل شريعة الطلاق» وما كان من الإسقاطات 
لا يبطل بالشروط الفاسدة. 


كتاب : النكاح» باب: نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ. 

)١(‏ قال النسائي 5 : قال ابن المثن : يوم حنين» وقال: هكذا حدثنا عبد الوهاب 
من كتابه. وعند الطبراني في «الكبير»؛ 189/١7‏ من حديث أبن عمر. 

(؟) في (ب): (الرفيع بن شبرمة). وليس بصواب. 

() هو الربيع بن سبرة بن معبد الجهني المدني تابعي ثقة» وثقه النسائي وابن حبان 
وأخرج حديثه مسلم وأهل السنن» عده ابن حجر من الطبقة الثالثة. ولم تذكر سنة 
وفاته. 
انظر: «تاريخ الثقات» /١‏ 05*” وه«تهذيب التهذيب» 7/١‏ 0947», و«التقريب») ص5"١٠‏ 
رقم .)1491١(‏ 

40 رواه أحمد في «المسند» (/ 8 )5500-5٠‏ بنحوه. 

(4) طمس في الأصل» وما أثبت من (ب) و(ج). 

(5) «مختصر الطحاوي» ص١184١.‏ و«الكتاب» "/ 27١‏ و«المبسوط» 6/؟6١.‏ 
و«الهداية» 27١7/١‏ و«فتاوئ قاضيخان» ١/5”"ا,‏ و«الاختيار» “"/ »١١١‏ 
و«البحر الرائق» ”/ .١١6‏ 


ولنا27: أنه متعة معنئ» والاعتبار للمعاني في العقودء وهذا لأنه أتى 
بالنكاح لفظاء وبالمتعة معنل؛ لأن النكاح يعقد للازدواج وطلب الولدء 
والمتعة للاستمتاع لاغير. والنكاح إل عشرة أيام مثلا يقصد للاستمتاع 
لاغيرء والعبرة للمعنئ» ألا ترئ أن الكفالة بشرط براءة الأصل حوالة» 
والحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة أعتبارًا للمعنئ؛ ولأن النكاح 
لا يحتمل التوقيت في المتعة» فمتول وقتا (وقنًا)!"» فقد نصا على 
المتعة» فلا ينعقد النكاح وإن تلمّظا به؛ لأنه لو أنعقد فإما أن ينعقد 
مؤبدًا أو مؤقتاء والأول باطل؛ لأنهما لم يعقدا النكاح فيما وراء المدة 
المذكورة» فلا يحكم بانعقاده في زمانٍ لم يعقداه فيه. 

ألا ترئ أنهما لو أضافاه إلى ما بعد شهر لم ينعقد في الحال؛ لأنهما 
لم يعقداه في الحال. فكذا هذاء وكذلك الثاني؛ لأن النكاح لا يحتمل 
التوقيت؛ لأنّه عقد العمرء فكان التأبيد شرطًا فيه» فاتضح أن التوقيت 
أبطل العقدء وحكمه فيما وراء المدة» فلم يكن نكاحًا مشروطًا بشرط 
فاسدء بل (نكاحًا)”" يعبر به عن نكاح يقتصرٌ”*؟ حكمه على مدةٍ معينق) 
وهذا هو المتعة بعينه» بخلاف النكاح بشرط الطلاق بعد شهر؛ لأن 
الطلاق قاطع للنكاح» فاشتراطها القاطع للموجود منها من النكاح بعد 
شهر دليلٌ علئ وجود النكاح منها مؤبدا””. 


.159/ و«فتح القدير»‎ 2١١١/7 «الاختيار»‎ )١( 

9) من (ج). 

9) من (ب). 

(5) في (ب): (يقتضي). 

(0) «مختصر الطحاوي» ص١18.»‏ و«الكتاب» "/ .٠١‏ و«المبسوط» 5/ 67١ء‏ و«فتاوئ 


حص كتاب النكاح 


قال: ( ونجيز الشغارَ ويجب مهرٌ المثل ). 

صورة نكاح الشّغار أن يقول الرجل: إِنَّي أزوجك ابنتي علئ أن 
تزوجني ابنتك أو أختك. فيكون أحدٌ العقدين عوضًا عن الآخرء 
فالعقدان جائزان عندناء ولكل منهما مهرٌ مثلها”". 

وقال الشافعي يه : العقدان باطلان؟ لنهيه يِه عن الشغار؛ ولأنه 
جعل نصف البضع صداقا ونصفه منكوحاء والاشتراك فيه باطل”"". 

ولنا"": أنَّ ركن العقد صدر من الأهل مضافًا إلى المحل عن ولايةٍ 
شرعية» لكنه لما سم فيه ما لا يصلح مهرًا صار كأنه زوجها علئ خمر 
أو خنزير؛ وهذا لأنَّ أشتراظ ذلك فاسدء فلا يؤثر في أنعقاد العقد؛ 
لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة» والشغار هو الخلوء يقال: بلدة 
شاغرة: خالية عن السلطان» وشغر الكلب للبول: أخلئ موضع إحدى 
رجليه عنها. وشغر فلان من بلده: نُفِيَ. فيكون النهي عن الشغار نهيا عن 
التكاح الخالي عن المهر. 

وعندنا النكاح الخالي عن المهر غير ثابت» (ونجيز تزوج المحرم 
والمحرمة حال الإحرام دون الوطء وكذلك نجيز إنكاحهاء فقد قلنا 


قاضيخان» ١/57؟".‏ 

,٠١ه/ه و«المبسوط»‎ »١8/“ «مختصر الطحاوي» ص١8١.». و«الكتاب»‎ )١( 
الالا/ل/١ و«فتاوئ قاضيخان»‎ 2٠١8/7 و«الاختيار»)‎ 2775/١ و«الهداية»‎ 
.1737//7 و«البحر الرائق»‎ 

(؟) «الأم» ه/ "لا-لالاء و«المهذب» 241/75 و«المجموع» 2»418-4١10//١1‏ واحلية 
العلماء» 2795/5 و«روضة الطالبين» 785/8. 

(0) «مختصر الطحاوي» ص١18١ء‏ و«الكتاب» 2١8/“‏ و«المبسوط» ه/6١٠».‏ 
و«الهداية» /١‏ 2575 و«فتاوئ قاضيخان» ١/ل/ال/ا”.‏ 


بموجب النهي)» ووجب مهر المثل. 

قال: ( ونبطل شرط الخيار لا العقدٍ). 

إذا شرط الخيار في النكاح لأحدهما أو لّهماء فالنكاح صحيح. 
وشرط الخيار باطل”". 

وقال الشافعي”"' كألثه: بطل النكاح؛ لأن أشتراط الخيار في معنى 
التوقيت أو (إضافة”" النكاح إلى المستقبل؛ لأن حكم النكاح إن 
ترتّب”* عليه إلين”” زمان الإمضاء كان توقيتاء أو لم يترئّب عليه إلئ 
ذلك الوقتء كان إضافة إليه» وكلاهما باطل. 

ولنا : قوله كَكِةِ: « ثلاث دهن جد وهزلهنٌ جد: النكاح» والطلاقٌ» 
والعتاق )20 فاشتراط الخيار في معنى الهزل؛ لاجتماعهما في مباشرة 
العقدء وعدم الرضا بحكمهء واختلافهما في التأبيد لعدم الرضا 
وتوقيته» والهزل غير مانع» فكذا شرط الخيارء والفقه أن عقد النكاح 
إذا تمّ لم يقبل الفسخ» فلم يقبل خيار الشّرط؛ لأن أثره في منع الرضا 
بلزومه لا في الأنعقاد كما مرَّ في البيع» ومتى أنعقد النكاح لزمه فكان 


25١١/١ «مختصر الطحاوي» ص"/ا١-7/5١». و«المبسوط» 95/80». و«الهداية»‎ )١( 
.؟؟1/-"557/١ و«فتاوئ قاضيخان»‎ 2٠١8/7 و«الاختيار»‎ 

49 «الأم) ه/ الى و«المهذب» ؟58/7. 

(» طمس في الأصلء وما أثبت من (ب) و(ج). 

(5) في (ب): (يترتب). 

(0) في (ج): (علئ). 

(؟) رواه الطبرانى فى «الكبير» 7١5/١‏ من حديث فضالة بن عبيد الله عن النبى َل 
بلفظ : ١ثلاث‏ لا يجوز اللعب فيهن الطلاق والتكاح والعتق». ْ 


ححس كتاب النكاح 


الشّرط فاسداء والنكاح لا يبطل بالشّرط الفاسد. (ولا يتوقف لزومه على 
تمام الرضا”'". 

قال: ( ولو تزوجهما بألفٍ. وإحداهما حرامٌ صم في الحلال 

ولها الألفُ. وقالا: حصتها من مهر مثلها ). 

إذا تزوج أمرأتين بألف درهم» وإحداهما لا يحل له نكاحها؛ صعٌّ 
نكاح التي يحل نكاحهاء وبطل نكاح الأخرئ؛ لاختصاص المبطل 
بإحداهماء وإن كان قد جعل القبول في الحرام شرطًا لانعقاده في 
الحلالء إِلّا أنَّ النكاح لا يبطل بالقّرط الفاسد)'"» بخلاف ما إذا 
جمعَ بين حر وعبدٍ في البيع لفساده (بالشّرط)"" الفاسدء ثم إذا صم 
النكاح في الحلال فجميع الألف مهرها عند أبي حنيفة"“ ضلف 
وقالا”*؟: مهرها /+"ب/ قسط”" مهر مثلها من الألف يقسمٌ عل مهر 
مثلهاء ومهر مثل الأخرئ فما أصاب مهر مثلها فهو لهاء وما أصابٌ 
مهرٌ مثل الأخرئ بطل (حتن)"' إذا كانا سواءً كان لها خمسمائة» وإن . 
كان مهر هذه ألفين والأخرئ ألمًا؛ فلهذه ثلثا الألف أو ألفا وخمسمائة» 
والأخرئ ألما فلها ثلاثة أخماس الألفٍ. لهما أنه قابل الألف ببضعهما 


27١١/١ «مختصر الطحاوي» ص”ا١-715١2 و«المبسوط» 2.45/6 و«الهداية»‎ )١( 
.85 /" و«البحر الرائق»‎ »8١7/١ و«فتاوئ قاضيخان»‎ 

(؟) ساقطة من (ب). 

0») طمس فى الأصلء وما أثبت من (ب) و(ج). 

62 «الكتاب» "/ 5”. و«الميسوط» 97/6. و«الهداية» ١/7١آ7-1١2.75‏ و«الاختيار» 
"/ *7” 3 . و«البحر الرائق» / .١١6‏ 

(5) في (ب): (فسقط). 

(5) من (ب). 


فانقسم عليها كما لو كانا يحلان لهء فإذا لم تحل إحداهما سقط ما قابلهاء 
وله أنه قصد إلئ جعل الألف كله مهرًا في هذا العقدء فيكون مهرًا لمن 
صلح له ذلك؛ لأن الأخرئ لم تدخل في العقد حقيقة؛ لعدم المحلية» 
فيجعل الألف بإزاء الأخرئ عملا لمجاز اللفظ عند تعذر الحقيقة» 
وإطلاق التثنية على الواحدٍ كثير» وهو من باب إطلاقٍ أسم الملزوم على 
لازمهء فإِنَّ الواحدّ من الأثنين من لوازم الأثنين”". ْ 


اح ا الاح ا بزح ا 


)١(‏ «الكتاب» ”/ 785. و«المبسوط» 97"/5. و«شرح فتح القدير» 7/7 25090١‏ و«البحر 
الرائق» "/ .١١16‏ 


سحتب اشاب ببسل يف0000 
فصل في الأولياءٍ والأكفاءٍ والوكالةٍ في النكاح 
قال: ( ونجيزه بعبارة النساء. فلو زوجت نفسها وهي خخرة 
عاقلةٌ يالغ 0 غيرها أو نوكّلت به جاز من 
غير ولي ون ' في رواية» وأوقفه على إجازته 
في أخرى ). 
عبارة النساء د في النكاح عندنا حتول إذا زوجت المرأةٌ البالغةٌ 
العاقلةٌ الحرةٌ نفسها جاز» أو وكّلت غيرها صحّ أو توكّلت هي لغيرها 


فعقدت ا 

وقال الشافعي”" ومالك”*' رحمهما الله: لا يصحٌ بعبارتها أصلاء 
ولايد من الوليري, 

وعن محمد””' كن : أنه يتوقف علئ إجازة الولي. وقيل: إنه رجع إلى 


قول أبي حنيفة”” كله وعن أبي يوسف” كه أنه لا ينعقد إِلّا بولي. 
وظاهرٌ الرواية عنه كقول أبي حنيفة””' دنه وهاتان الروايتان والتوكيل 


)١(‏ في (ب): (ويشترطه). 

(؟) «المبسوط» ه/ .»٠١‏ و«الهداية» ١/١”ء‏ و«الاختيار» “"/ ١‏ و«الدرر الحكام» 
0١‏ و«اللباب شرح الكتاب» 8/7. 

2 «الأم» ه/”, و«المهذب» 2”57/7 و«الوجيز) ”/ 0. و«حلية العلماء) 5/ 17؟”. 

(5:) «المدونة الكبرئ» 7/ .١‏ و«التفريع» ؟/ ”"”اء و«بداية المجتهد» 2١8/7‏ و«حاشية 
الدسوقى) .5١57/7‏ 

(5) «المبسوط» 5/ .٠١‏ و«الهداية» 25١7/١‏ و«الاختيار» »»١١١/7‏ و«اللباب شرح 
الكتاب» 7/ 8. 


1 


وجه قول الشافعي"'' كلل قوله كلهِ: « أيما أمرأة نكحت نفسّها بغير إذن 
وليها فنكاحها باطل (باطل باطل)2"7 )7 ؛ انها مولّئ عليها قبل البلوغ 
لعدم الرأي» فلو زال البلوغ لكان بحدوث الرأي والعقل» والحادث 
منهما ناقص» فلو فوض إليها أخلّ ذلك بمقاصد النكاح التي لا تهتدي 
إليه وأنها الناقص» فكان وجوده فيما يرجع إل تحصيل مصالح النكاح 
وفوائده كعدمهء فلم ترتفع الولاية إِلّا أن محمدًا”؟» كله يقول: يرتفع 
ذلك الخلاف”' بإجازة الولي عند المصلحة. 


0 قوله تعالول: «عَقٌّ تكح روجا عه * [البقرة: 0150 98 قلا جَنَاحَ 
ع2 فيمَا فَعَلْنَ فى أنفسهنَّ الْمعرُوفي 3 [البقرة: 61774 أضاف النكاح والفعل 
إليهن فكان دليلا علئن صحة عبارتهن ونفاذهاء عملا بحقيقة الإضافة 
والإطلاق» ومتئ زوجت نفسها بن متو يدير" الملزة. فقد فعلت في 
نفسها بالمعروف» فلم يكن على الأولياء في ذلك جناح. 

ولرواية ابن عباس و#ها: أنَّ فتاةً قالت لرسولٍ الله يلِ: إن أبي زوجني 
من ابن أخ له ليرفع خسيسَتَه''. وأنا له كارهة. فقال كَلِهّ: «أجيزي ما صنع 
أبوك »2 فقالت: لا رغبة لي فيما صنع أبي. قال كَئِِ: «فاذهبي فانكحي من 


.77 /5 «الأم» ه/ 21 و«المهذب» 5/””ء و«الوجيز» 7/ 5, و١حلية العلماء»‎ )١( 
من (ب).‎ )0 
.)141/94( والترمذي (؟7١١١)» وابن ماجه‎ 2»)5١817( رواه أبو داود‎ )9 
.١١١ / و«الاختيار»‎ »7١ /١ و«الهداية»‎ .٠١ «الكتاس» 8/7» و«المبسوط») ©ه/‎ ):5( 
في (ب)» و(ج): (الخلل).‎ )»5( 
الخسيس: الدنّىئ والخسيسة والخساسة الحالة التي يكون عليها الخسيس» يقال:‎ )5( 
رفعت خسيسته إذا فعلت به فعلًا يلون فيه رفعته.‎ 
."3١/7 «النهاية في غريب الحديث والأثر؛‎ 


صصح كتاب النكاح 


شكت 24. فقالت: لا رغبة لي عما صنع أبي» ولكني أردت أن أعلّم النساءً 
أن لسن للأياء من أموز بناتهم يي 
فكان بيانًا لصحته ولأنها)”" بالغةٌ عاقلةٌ تصرفت في خالص حقّها من غير 
قفوو لعيرهاء قعل #تصرفها في المال”"» والولاية في النكاح (أشرع تبون 
من المال ل لغير الأب والجد مع عدم الثبوت فى المال. وإضافة 
الولي فيما رواه إليها دليل علئ أن المرأة إذا كان لها ولى كالأمة 
لا يصحٌ إنكاح”* نفسها”" بدون إذنه. 

ما ما نحن فيه فهي وليةٌ نفسها بدليل كونها وليةٌ في المال واختيارٍ 
الأزواج» فلم وعدا ولهنا: لص علي آنا تقول فيماارواء ولالة عد أن 
المجموعَ المركب من النكاح مع عدم إذن الولي باطل» فلو أنتفئ هذا 
المجموع بأن نكحت نفسّها بإذنه يجب أن يكون جائرًا لانتفاء ذلك 
المجموع الذي عُلّق يه البظلاة» .وهو لآ يقول به فتعينَ حمله (على الامة 
والصغيرة عملا بمقتضى اللفظ» فإنه دالٌ على التوقف على الولى. 

وما يزوف في هذا الباب بن على الأاستحباب» علد تنسب 
المرأة إلئ القحة"'”" وصيانةٌ لها عن الحضور فى محافل الرجال» 


)١(‏ روأاه أحمد في «المسند» ١57/7‏ من حديث عائشة بهلذا اللفظ. وعند أبى داود 
1ن عدي رفانس عم در ْ 

(0؟) طمس في الأصلء وما أثبت من (ب) و(ج). 

(9) في (ب): (مالها). (5) في (ب). و(ج): (إنكاحها). 

(05) ساقط من (ب). 

(1) في (ب): (الوقاحة). 

(0) القحة: بكسر القاف وفتحها ووقاح ووقحة الوجه من قلة الحياء. 


مدلل 


ولا (اعتبار)”'2 لكمال العقل في هذا الباب؛ لعدم الوقوف عليه» بل المعتبر 
في باب الولاية مطلق العقل والبلوغ (دون الزيادةٍ والنتقصان فإنَ)”"2 ولاية 
الكاملٍ العقلّ والناقص علئ مالهما ولاية واحدة» وفي أعتبارٍ ذلك خرج 
التمييزٌ وقد وجد (البلوغ والعقل"' فترتب عليهما في الرجل قياسًا على 
المال”". 

قال : ( وتُسْتَأُدن البكر فيكفي صماتهاء وتعرب الثيب). 

الولي إذا أستأذن (البكر في)”'' تزويجها من رجلٍ وسماه تسميةٌ تقع ع لها 
به المعرفة؛ لتظهر رغبتها فيه من رغبتها عنه» ولا يجب تسمية المهر 
وهو الصحيح لصحة العقد بدون التسمية فلو سكتت أو ضحكت» فذلك 
رضا لقوله ككلِِ: «البكر تستأمر في نفسهاء فإن سكتت (وضحكت"" 
لمر ولأنه تعارض في السكوت جهتان: (الرضا وعدمهء 
لكن)”” يرجّح جانبُ الرضا لموضع الحياء من إظهار الرغبة لا من 
الردٌّ اد أدل على الرضا فيصير بخلاف البكاء لدلالته على 
الكراهية /4؟1/ وقيل: إن كان الضحك”"' عليل وجه الأستهزاء لا يكون 
رضاء وهذا إذا أستأمرها الولئٌ الأقرب» فإن أستأذنها غيرٌ ولي أو ولي 
أبعد لا يكون السكوثٌ رضا؛ لجواز أن يكون لقلة الألتفات إل كلامهء 


(؟) طمس في الأصل» وما أثبت من (ب) و(ج). 

(؟) «الكتاب» / 48» و«المبسوط» ه/ ١٠ىء‏ و«الهداية» /١‏ ١”ء‏ و«الاختيار» 7/ .١١١‏ 

من (ب). 

(5:) قال الزيلعى فى «نصب الراية» "/ :١95‏ غريب بهلذا اللفظ وروى الأئمة الستة من 
ديك الى هريرة «لا تكح الأيم حتئ تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن ». 

(0) طمس في الأصل» وما أثبت من (ب) و(ج). 

() فئ (أ): (البكاء). 


حص كتاب النكاح جنا بل بي 00 


بخلاف رسولٍ الوليٌ لقيامه مقامه. وأما الثيِبٌ فيعرب عنها لسانهاء ولابدٌ 
من رضاها؛ لقوله ككِ: «الثيب تشاور»”"؛ ولأنَّ الثيوبة رفعت المانعَ من 
لعلو 7 

قال: ( وتزوجها كالبكر إن زالت بوثبة أو حيضة أو تعنيس ). 

قال علماؤنا رحمهم الله: إذا زالت البكارة بأحد هذه الأشياء فحكمها 
حكم البكر حتئ يكتفئ بسكوتها عند الأستئمار0". 

والصحيح من مذهب الشافعي”*» كلثه: أنها تزوج كالأبكارء والقول 
الآخر:< انها فب السسطق» ووجهة آله لم تبق بكراة الدخرئ أن 
الأمةَ المشتراة علئ أنّها بكر ترد لزوال بكارتها بهاذه الأشياء! 

ولنا"”': أن مصيبها أولُ مصيب لها فكانت بكرًا؛ لأنَّ معنى البكارة 
يتضمن أولية الشيء» ومنه البكرة لأول النهارء والباكورة لأول النهار 
ولههذا تدخل في الوصية لأبكار بني فلان» ولا تدخل في الوصية ثيبهم : 
ِل أنها ليست بعذراء» والعادة جرت بتسمية العذراء بكرّاء فلهذا كان 
زوال العذرة عيبا في الشَّراء» وفي التكاح تعلّق الحكمٌ بالبكارة التي هي 
مظنة الحياء لعدم ممارسة الأزواج وهي موجودةٌ. 


)١(‏ عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» 077/1 (401/79) لابن عساكر بنحوه. 

0) «الكتاب» "/3-8. و«الهداية» /١‏ ١5-7١ل‏ و«الاختيار» #//16كك 5لاكقكء 
و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ 75-778 و«البحر الرائق» /171-118. 

«الكتاب» 9/ ة, و«الهداية» 25١5/١‏ و«الاختيار» »١١7/7‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
”١‏ و«البحر الرائق» "5/7 .١7‏ 

(5) «المهذب» 8/5" و١حلية‏ العلماء» 778/5. و«روضة الطالبين» .5٠0١/8‏ 

(5) «الكتاب» "ا/ لحمحةء و«الهداية» 2751١5-1١ /١‏ و«الاختيار» 21١6/7“‏ ألككء 
و«فتاوئ قاضيخان» ١/همم_بمم,‏ 


قال: ( وكذا بزنا خفي ). 

المصابة بالفجور تُرَّوَجٍ كالبكر عند أبي حنيفةً7"© كيه وقالا”! رحمهم 
الله: هى ثيب» لهما قوله عليه الصلاة السلام: «الثيب تشاور )”''. وهزه 
ثيب لدخولها في الوصية ثيب بني فلان» وكما لو أصيبت بالوطء في النكاح 
الفاسد وبالشبهة. 

وله أنها شاركت الأبكار فى علَّة الأكتفاء بالسّكوت؛ لأن العلة صيانتها 
بالنطق مع الحياء. 

وفيما ذكرنا صيانة هذه عن ضرر تعطل المصالح. وضرر التعبير إِمّا 
بإظهار الرغبة» أو بالاعتراف بالزنا مع أعتقاد الولي”" بكارتها المانعة 
0 النطق؛ لأنها إن سكتت والواجب النطق فاتت المصالح» وإن نطقت 
لزم الضرر بأحد هذين الأمرين» فوجب دفع الضرر بالنص النافى له 
ووجه آخر: أنه لا يمكن إدارةٌ الحكم علئ حقيقة الحياء؛ لتعذر ضبطه 
ومقدار ما هو المعتبر منة 6 فأدير عليل مظنته وهو البكارة» وعدن أذ 
يدار عليل حقيقتها؛ لقبح تفحص الولي عنها شرعًاء وعقلا فاكتفي 
بالبكارة الظاهرة بأصل الفطرةء والأصلٌ بقاؤها فيكف بالسكوت إلا أن 


)1١(‏ «الكتاب» ”29/7 و«الهداية» 9١‏ »؛» و«الاختيار» /77١١ء‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
١/57”ء‏ و«البحر الرائق» "/ .1١75‏ 

(؟) رواه أحمد في (مسنده) /١5‏ 6/اا من حديث أبي هريرة ونه » وأوله ١‏ الْبكُر تُسْتَأمَرُ 
وَالتَيْبُ تَشَاوَرٌ ». 
«الدراية» ؟/ 57: لم أره بهذا اللفظ. 

() في (ج): (زلة). 


صصح كتاب النكاح لحلل ل 40 


يظهر ويشيع بخلاف الوطء بالشبهة؛ وفي النكاح الفاسد؛ لأن الشرع أظهره 
حيث علّق به أحكامًا وأمر بالستر في الزناء وندب إليه فافترقاء وقيد الخفاء 
من الزائد. 

قال: ( ولو أدّعل سكوتها وهى الردٌّ رجّحنا قولها لا قوله ). 

إذا أدّعى الزوجٌ رضاها. فقالت: ما رضيت. فالقول قولها عندنا”"', 
وقال زفر كلهة: القول قوله؛ لأنه متمسك بالأصلء إذ السكوبٌ أصلى 
والرد غارقي #الخمووط له الكيانة إذا اقرط بنة فين الملا ادر 
البيعٌ فيها وجحده صاحبه» فإنَّ القول للجاحد؛ لتمسكه بالسكوت الذي 
فو الأمنا *”. 

0 أن الزوج يدعي تملك بضعهاء وهو أمر حادث وهي تنكر 
حدوثه؛ فكانت هي المتمسكة بالأصل معنئ؛ لأن الأصل أستمرارٌ عدم 
الملك عليهاء وصار كما لو أنكرت أصل التكاح» وهو يدعيهء وما قاله 
وإن كان ظاهرا إلا أن التمسك به يصلح للدفع لا لإثبات الأستحقاق» 
والزوج محتاج إليه بخلاف البيع بشرط الخيارء لظهور سبب لزوم 
العقدء وهي مضي المدة» وهو محتاج إلئ إثبات أستحقاق الفسخ. 
والظاهر لا يكفيه والآخر يدَّعي رفعه فكفاه. 


)١(‏ «الكتاب» 294/9 و«المبسوط) 0-5/80. و«الهذاية» 275١60 /١‏ و«الاختيار) 
*/5»؛ و«فتاوئ قاضيخان» .7717/١‏ و«البحر الرائق» "/ .١785‏ 

00 ينظر المراجع السابقة. 

(©) «الكتاب» ”/ 2.94 و«المبسوط» 6/ 0-5, و«الهداية» 25١5/١‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
رس 


م5 _ب ب 


قال: ( أو إنكاح [ابنته فشهد ابناه وهي كبيرة بردّها وسمعها ). 
رجل زوّج ابنته من رجل بشهادة ابنيه]”''» ثم أختلفا فادّعى الأبُ 
إنكاحه إياها وجحد الزوج» فشهد الأبنان وهي حالة الدعوئ والشهادة 
يبالعة. 
قال أبو يوسف”" يدنه : لا تقبل الشهادة لمكان التهمة من حيث أنتفاع 
الأب بها؛ 00 صدقه عند الناس» ولا (شهادة)”" لمتهم. 
وقال 000 له: تقبل لأنهما شاهدان لأختهماء والشهادة للأأخت 
مقتولةة 000 والاتفاق منعقد علا أنها لو كانت صغيرةً 
حين الدعوئ لم تقبل الشهادة. 
قال: ( ويتولى العصبةً المسلمٌ الحرٌ البالغٌ العاقل ولا نمنعه 
بالفسق, والكافرٌ على مثله تزويج الصغير والصغيرة 
كالأب والجدء ويحجب الأقربٌ الأبعدّء لكن يثبت 
لهما خيار البلوغ بتزويج غيرهاء ويسقطه مطلقا ). 
أما أن الولي هو العصبة» فلقوله كِ: «الإنكاح إلى العصباتٍ ”7 
وإِنَّما كان لهم تزويج الصغير والصغيرة كالأب والجد؛ لقوله ككل: 
«ألا لا يزوج النساء إِلّا الأولياء )!*» وقد خرجت البالغة مما قدّمناف 


1ج لطي رن 

0) «مختلف الرواية» 2477/7 و«المبسوط» ه/ 5”. و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ ”2 
و«البحر الرائق» 7/7 95. 

(») طمس في الأصلء والمثبت من (ب)» و(ج). 

(5) قال الحافظ في «الدراية» 57/7 لم أجده بلفظ : «النكاح إلى العصبات». 

(0) رواه الدارقطني */ 740-745 من حديث جابر بلفظ : ١‏ لا تنكحوا النساء إِلّا الأكفاء 


صصح كتاب النكاح 


فبقيت الصغار /:"ب/ وقد تزوّج النبي كَل عائشة"" ونا وهي بنت ستٍ 
أو سبع» وبنئ بها لتسع' '"؛ وزوّج علي ذه ابنته من عمر ذَبه وهي 
مقي" 5 ولأن النكاح يتضمنٌ مصالحَ تتعقف بين المتكافكيق»: وليسن 
ذلك مما بد يتفق كل وقت»ء قذّغت الحاجة إل إثبات الولاية على الصغار 
تحصيلًا للمصلحة. والقرابةٌ داعيةً إلى الشفقة فينتظم الجميع» وإنما 
علّقناه بالعصوبة أولا؛ لأن الوراثة نوع ولاية؛ لأن الوارث يخلف 
المورث ملكا وتصرقاء والولاية”' هي الخلافة في التصرف"") 

والوراثة لها أسباب الفرضية'"' والعصوبة والقرابة» وأقوى ل 
العصوبة؛ لأن الإرث بها متفق عليه بخلاف ذوي الأرحام» ود يستحق بها 
جميع المال» فلذلك رتينا الولاية علئ أقوئ أسباب الإرث» وكذلك 
رتبناها بينهم عل ترتيبهم في الإرث والحجب تقديمًا للأقوى» وهذه من 
الزوائد. 

وشرط الإسلام؛ لأنه لا ولاية للكافر على المسلمة؛ لقوله تعالئ : 
« وَأَن يجَعَلَ أله لِلْكفْرنَ عَلَ المُؤْمِنِنَ سبلا 6 [النساء: .]14١‏ 


ولا يزوجهن إلا الأولياء » وقال: مبشر بن عبيد متروك الحديث» أحاديثه لا يتابع 
عليها ورواه الطبراني في «الأوسط» .5/١‏ 

)١(‏ تقدمت ترجمتها. 

0) مسلم )١577(‏ كتاب: النكاح» باب: تزويج الأب البكر الصغيرة. 

6 أنظر «السنن الكبرئ» للبيهقي 7/ .١١5‏ 

(4) في (ج): (الوراثة). 

(0) «مختصر الطحاوي» ص159١.‏ و«الكتاب» "/ »١١-١٠١‏ و«المختلف» ؟8557/5- 
لا . 

(5) في (ج): (الوصية). 


+« اخحتتخ7خصس7ب7ح7 تك 


ولهلذا لا تقبل شهادته عليه ولا يتوارثان» والكافر ولي على مثله (من 
أولاده الكفار؛ لقوله تعالي : 8 وَالْدِنَ كَمَرُوا بَعصْهح ولا ب د 
*]ء ولهاذا تقبل شهادة الكافر علئ مثله)”'' ويتوارثان”"'. وهي من 
الزوائد أيضا. 

وشرط الحرية (أيضًا)”"؛ لأن العبد لا ولاية له عليا نفسهء 
(فأولئ)”" أن لا يكون وليّا علئ غيره» والعقل والبلوغ؛ لأن هذه 
الولاية نظرية ولا نظر للصبي والمجنون. 

57 الفسقٌ فغير مانع من الولاية» وإن ظهر أو أشتهر 

وقال الشافعي”' كه في أضعف القولين: هو مانع؛ لأن الفسق منع 
من شرط النكاح -أعني : الشهادة عنده- مع أن الشّرط لا مدخل له في ركن 
العقد فلأن يكون مانعًا عن شطره وهو الإيجابٌ أو القبولٌ مع أنه ركنٌ كان 
ولو 

ولنا"2: أنه ولي علئ نفسه وماله فيلي علئ أولاده الصغار كالعدل» 
لبنس درطل" العقد هوق نعلي :العدالة الناحية كلا يتوففه الركو 


)1١(‏ ساقط من (ب). 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص 2.١17١‏ و«الكتاب» 7/ .١١‏ 

(0) طمس في الأصلء والمثبت من (ب) و(ج). 

25 تمص الطتعارىة ص159١.,‏ و«الكتاب» "7/ .١١‏ 

(0) «المهذب» 7/ لالاء و«حلية العلماء» 5/ 77 و«روضة الطالبين» »4٠/8/6‏ و«مغنى 
المحتاج» ”/ .١1668‏ ْ 

(5) «مختصر الطحاوي») ص”ا97١.‏ و«الكتاب») #/ 21١-٠١١‏ و«المختلف» 4057/7- 
.١‏ 

0) في (ب): (شطر). 


صح كتاب النكاح ب 0 


فنا : لأنه أهله. وإنّما قامس الولاية على الأب والجد تعريفًا لحكم الولاية 
فيهماء ثم أستدرك ما بينهم وبينهما من التفاوت» فقال: لكن يثبت لهما 
خيار البلوغ بتزويج غيرهما ونسقطه مطلقًاء فعند أبي يوسف”2"© كه أن 
تزويج غير الأب والجد كالأخ والعم كتزويجهما في سقوط الخيارية» 
ومعنل قوله (مطلقا): أي كل ولي زفّج الصغير والصغيرة فلا خيار لهما 
بعد بلوغهما. 

وقالا”: لا يلزم عقد النكاح إِلّا بتزويج الأب والجد دون غيرهما. 

له الأعتباز بالأبا والجد؟ لأن القرابة سبب كامل لاستحفاق 
الولاية» والقريب بالتصرف ينظر لغيره لا لنفسه. وهو قائم مقام الأب 
في التصرف في النفس كالوصي في التصرف في المال» فكما أن عقد 
الوصي يلزم كعقد الأب فيما قام مقامه فكذلك عقد الولي؛ ولأن النكاح 
صدر عن ولاية» ونفاذه دليل حصول المصالح علئ وجه الكمال». 
فإبطاله إبطال لتلك المصالح.ء ولهما أن القرابة في الأخ والعم ناقصة» 
وذلك يشعر بقصور الشفقة فأثبتنا أصل الولاية نظرا إلئ وجود الشفقة» 
وسلبنا اللزوم نظرًا (إلن قصورها حتن)0"© إذا كان العقد راجح المصلحة 
أبقي». وإلا أمكن التدارك دفعًا للضررء ثم القضاء شرط في الفسخ 
في خيار البلوغ (لا في خيار العتق)""؛ لأن خيار البلوغ لدفع ضرر 
خفي” 


-8657/7 «مختصر الطحاوي») ص”/ا١. و«الكتاب» ”/ ١١-١١ء و«المختلف»‎ )١( 
. ١ 

(؟) «مختصر الطحاوي») ص”77١.‏ و«المختلف» 8057/7. 

() طمس في الأصلء والمثبت من (ب) و(ج). 


.د لل 


وهو تمكن الخلل في العقد؛ ولهاذا شمل الذكر والأنث» فكان إلزامًا 
في حق الآخرء فافتقر إلى القضاءء وأما خيار العتق» فلدفع ضررٍ جلي ؛ 
وهو أزدياد الملك عليهاء ولذلك أختص بالأنئئ» فكان دفعا ولم يكن 
إلزاماء فلم (يفتقر إل" القضاءء وإذا بلغت الصغيرة وقد علمت 
بالتكاح فسكتت كان رضاء وإن لم تعلم به كان الخيار باقيا حتئ تعلم 


وإنما شرطنا العلم بالنكاح لأنه شرط التمكُن من التصرف؛ والولي 
ينفردُ بولايته» فكانت معذورة» ولم يشترط العلم بالخيار»ء وإن دار 
الإسلام دارٌ العلم» وهي متفرعة له بخلاف الأمةٍ المعتقة» حيث يشتر 
علمها بالخيارء لأنها مشغولةٌ بالخدمة فعذرت بالجهل» وإذا أختارت 
الفسخ في خيار البلوغ ففرق القاضي فهي فرقة بغير طلاق؛ لأنه فسخ 
ثابت ضرورة دفع اللزوم فلا يكون طلاقاء ولا مهر لها إن (كان”'' قبل 
الدخول؛ لأن المراد من الفسخ دفع مؤنات العقدء وإن كان بعد 
الدخول فلها المسميئ لاستيفاء المعقود عليه وكذا لو أختار الغلام قبل 
الدخول لا مهر عليه» وليس لنا فرقة جاءت من قبل الزوج ولا مهر عليه 
إلا هاذه؛ لأنه لو وجب المهر لما كان في الخيار فائدة لكونه قادرًا على 
الفراق بالطلاق» فكانت فائدة الفسخ سقوط المهر» والسكوت يبطل 
خيار البكر دون الغلام أعتبارًا لهذه الحالة بابتداء العقد. ولا يمتد خيار 
البلوغ في (حق البكر إلئ آخر المجلس"" بخلاف (الثيب» ولا يبطل 
في حمَّها بالقيام)”' إِلّا في حق الغلام؛ لأن الخيار لم يكن ثابنًا بإثبات 


(؟) طمس في الأصلء والمثبت من (ب) و(ج). 
(؟) ساقط من الأصلء» والمثبت من (ب) و(ج). 


حس كتاب النكاح 


الزوج» فيكون (القيام إعرابا كما في المخيرة)"'' بل يثبت (لتمكين 

الضمان)” في العقد فلا يبطل / 175/ إِلّا بالرضا غير أن السكوت في 

حق البكر رضا بخلاف خيار العتق» لأنه ثابت بإثبات المولئ» فيعتبر 

فيه المجلس كخيار المخيرة؛ لأن الزوج هو الذي ملكها وهو المالك 
5 إصرة 

للطلاق 2. 


قال: ( واللزومُ بتزويج القاضي رواية» والخيارٌ هو المختار 
كما أفتيل به ). 


فلو زوجهما القاضي روي عن أ 0 كأَنهُ عنه : أن العقد لازم 
ولا 0 

ال اي كآنه: لهما الخيار» وهذا هو الصحيح من الرواية» 
(وهو المختار للمتولي) *'» ونبه علئ (أنها رواية؛ حيث صاغها جملة 
أسمية؛ وهي من الزوائد» ونبه علئ أنها)"'' قول محمد””' بقوله: كما 
أفتئئ بهء ووجه الرواية الأولئ: أن ولاية القاضي كاملة؛ لكونها 
مستفادةً من التقليد» فتكون ملزمة كالأب والجدء وقصور الشفقة فيه» 
فنجيز بكمال الولاية. 


)١(‏ طمس في الأصل» والمثبت من (ب) و(ج). 

؟) «الكتاب» “"/ ١١-١١ء‏ و«الهداية» 7/١‏ 5١5-/ا١”2‏ و(الاختيار» “7/ 2119-1١١8‏ 
و«فتاوئ قاضيخان» 2765/١‏ و١«حاشية‏ ابن عابدين» "/ 00-865. 

(”) «الكتاب» "/ »١١‏ و«الهداية» ١//ا١27‏ و«الاختيار» 7/ 2١١9-١١48‏ و«فتاوى 
قاضيخان» ١/لاه”.‏ 

(54) ساقط من الأصلء والمثبت من (ب) و(ج). 

(0) «مختصر الطحاوي» ه/ 7 . 


00 

ووجه الرواية الصحيحة المختارة: أن ولاية القاضي متأخرة عن ولاية 
الأخ (وابن العم)"'". وولاية العصبة مع قربها غير (ملزمة"”''» فالولاية 
المتأخرة أوليل أن لا تكون ملرمة وغليها الفتوئن””", 

قال في «الهداية» عند قوله: وإن زوّجهما غير الأب والجد فلهما 
الخيار إذا بلغاء وإطلاق الجواب في غير الأب والجد يتناول الأم 
والقاضي». هو الصحيحٌ من الرواية؛ لقصور الرأي في أحدهما ونقصان 
الشفقة في الآخر”*) 

قال: ( ولهما تزويجهما بغبن فاحش في المهر وبغير كفؤ). 

الأب والجد إذا زوّج الصغير والصغيرة بغبن فاحش في المهرء بأن 
زوّج بنته ونقص من مهر مثلها أو زوج أبنه» وزاد في مهر أمرأته 
أو زوّجهما بغير كفؤ» فالنكاح جائز عند أبي حنيفة””". 

وقالا”" رحمهم الله: لا يجوز؛ لأنهما أخلا (بالمقصد"'' الأصلي 
وو هر 0 الخ الا نر الالو أكرها على |( العقد 0 


2 
0 


60" بناقط روزم 

(؟) غير ملزمة. 

() «مختصر الطحاوي» ص”/ا١2‏ و«الكتاب» #"/ 21١١‏ و«الهداية» 25١7/١‏ 
و«الاختيار»ه “«48/7١١-9١١ء.‏ و«فتاوئ قاضيخان» ١//ا0؟.‏ و«حاشية ابن 
عابدين» ”/ 06. 

.5١57/١ «الهداية»‎ )5( 

(5) «مختصر الطحاوي») ص”/١.‏ و«الهداية» 2550-75١9 7/١‏ و«الاختيار» "/ 2١١١‏ 
والمجمع الأنهر) 0/١‏ 5*”. 

(5) في (ب)» (ج): (بالعقد). 


0 


ححك كتاب النكاح لل ا ا لل لزه 


إقدامّهما على العقد مع وفور الشفقة وكمال الرأي دليل تحصيل مصالح أخر 
خفية» وأغراض مستورة تزيد علئ هذه المصلحة الظاهرة بخلاف الإكراه؛ 
لأن ترجعصٌ المصالح الخفية على الظاهرة إنما تظهر حالةً الطواعية دون 
الإكراه» وبخلاف المالٍ لعدم حصول المصلحة في المالية مطلق”"', 
ومسألة التزويج بغير كفؤ من الزوائد. 

قال: ( ولم يقصروا الولاية على الأب في الصغيرة» وندير 

الإجبار على الصغر لا البكارة ). 

الولاية في الإجبار عند الشافعي”'' كه للأب والجد لا لغيرهما على 
الكو .وان كات اليه ا على الكش بون كايك مشر فسان الاجبار: 
عنده على البكارة» ومداره عندنا”" على الصغرء فله الولاية على 
الصغيرة وإن كانت ثيبًا لا على البكر إذا كانت بالغةً» وأما البكر 
الصبغيرة قالولاية قابنة فيها إحنباقا دو لقب« الك #سبتلرية تن 
إجماعًاء وعند مالك”* كله ولايةٌ الإجبار مخصوصة بالأب وحده على 
الصغيرة وحدها دون الصغير. 

ووجهه أن الولاية على الحرة علئ خلاف القياس مطلقا خولف في 


للل0-95١19‎ 7/١ و«الهداية»‎ 2.١15-١1١ //” «مختصر الطحاوي») ص7١ . و«الكتاب»‎ )١( 
.557/ 50"اء و١«حاشية ابن عابدين»‎ /١ ولمجمع الأنهر؛‎ .1١ / و«الاختيار»‎ 

(؟) «المهذب») ”2”8/7 و«حلية العلماء» 85/5 و«المجموع» /ا١/‏ 2777 واغاية 
البيان»؛ ص١16١.‏ 

(©) «الكتاب» "/ 2.٠١‏ و«الهداية» »5١89/١‏ و«الاختيار» “ا//ا١١8-1١١ء‏ و«فتاوئ 
قاضيخان» "05/١‏ و(مجمع الأنهر) 98/١‏ 

(5) «(بداية المجتهد» ”/ ١5-1١6‏ » و«المعونة» ؟/ 7 الاء ”الالا. و«الكافى» لابن عبد البر 
ضرفت بثرفة 1 


--2 2727 تت 
حق الأب على الصغيرة بالنصٌ» فلا يقاس عليه الجد ولا غيره من 
العصبات؛ لأنه ليس في معنى المنصوص عليه من كل وجه. 

ولنا: ما مرّ من أن القرابة تدعو إلى النظر فأثبتنا أصل الولاية» وهذا 
القصور أثره في سلب ولاية الإلزام حت أثبتنا الخيار بعد البلوغ”"". 

وأما المال فإن التصرف فيه يتكرر بتفاوت الأيدي عليهء فلا يمكن 
إثبات الولاية إِلّا بشرط الإلزام» ولا إلزام فبطل أصل التصرف فيه 
لبطلان فائدته. 

وأما أن إثبات الولاية عل خلاف القياس فممنوع» بل هو على وفاقه 
فإن التكاح (يتضمن)”" المصالح ولا يتحقق إِلّا بين المتكافئين عادة فأثبتنا 
الولاية إحرارًا للكفؤء وأما أن مدارَ الإجبار على البكارة عند الشافعي”" 
كلل فوجهه: أنَّ البكرٌ جاهلة بأمور النكاح وإن كانت بالغةً لعدم التجربة» 
بخلاف الثيب لحدوث الرأي بواسطة العطا وق وك كا شم رسن 
الولآبةقطرية والسافلة باموى الكاع اوت النها:فق غيرها 

ولئا('2: أنها حرَّةٌ عاقلة بالغة فكانت ولية نفسهاء وحدوث الرأي 
والعقل معلق بالبلوغ في الشرع بدليل توجه الخطاب إليهاء فصارت 
كالغلام وكالئّصرف في المال» ولا أثر للممارسة في حدوث الرأي مع 
الصغر لعدم الشهوة» وإنما ملك الأب قبض صداقها؛ لقيام الإذن دلالة 
حت لو نهته عن القبض لم يكن له قبضه. 
)١(‏ «الكتاب» ”/ .٠١‏ و«المبسوط» »7١/5‏ و«الهداية» /١‏ 6١75ء‏ و«فتاوى قاضيخان» 

١/0”؛‏ 
(0) في (ج): (لا يتضمن). 


(”) «المهذب» 8/7"ا. و«حلية العلماء» 57/5:”. و«المجموع» .””*/١7‏ ود«غاية 
البيان)؛ ص .١6١‏ 


صصح كتاب النكاح بال -ا 0 


ومذهب الشافعي"'' كن أن العصبة تتولى العقد أيضا عند عدم الأب 
والجدء فلا تكون الولاية مقصورة عليهما كما هو مذهبناء فأسقطت 
الخلاف فيه. 

قال: ( وأعدنا ولاية الأب بحنون الولدٍ بعد البلوغ ). 

إذا بلغ الصغير عاقلا ثم جنَّ عادت لأبيه الولاية في تزويجه. وقال 
زفر”" كه لا تعود؛ لأنه لما بلغ زالت ولاية الأب لحدوث ولايته على 
نفسه. ولما صار ولي نفسه وقع الأستغناء عن نظر الولي بخلاف الجنون 
المتصل بالصبي؛ لعدم ما يزيل الولاية التي كانت ثابتةٌ من قبل» 
والأصل البقاء» وبخلاف الولاية على المال لتجدد الحاجة إليه في كل 
وقت. 

ولنا””؟: أنَّ الموجب لثبوت الولاية عجز المولئ عليه عن التَّصرف 
واختيار الأولئ» والجنون الأصلي /ه"ب/ والطارئ في ذلك سواءء وقد 
لا يتفق الكفؤ في حال الإفاقة» وقد يتفق فلا يثبت حت يفيق» فمست 
الحاجة إلى النظر له في الجنون الطارئ حسب الحاجة في الجنون 
الأضك . 


.50١ص «المهذب» ”8/7”. و«حلية العلماء» 7/5 78”. و«غاية البيان؛‎ )١( 

(؟) «المبسوط» 558/5» و«بدائع الصنائع» ؟/ 25388 و«فتح القدير» */ .7594٠‏ و«البحر 
الرائق» .١171//7‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» ”/ 41. 

© «الكتاس» ”/ .»١١‏ و«المبسوط» 2777/5 و«بدائع الصنائع» ؟88/1”. و«الهداية» 
١‏ » و«الاختيار» "/ 9١١ء‏ و«فتاوئ قاضيخان» ."6060/١‏ 


هم د لب 


قال: (والآم'"" وأقاربها وذوو الأرحام أولياء بعل العصبة. 


ومنعهم ). 

إذا لم يكن للصغير أو الصغيرة عصبة فللأم والجدة والأخت والخالة 
ونحوهم من ذوي الأرحام الولاية عند أبي حنيفة كآثه. 

وقال محمد كأنْهُ: ليس لغير العصبة ولاية» لكن للسلطان أو نائبه 
كالقاضي؛ لقوله يَيْةِ: «الإنكاح إلى العصبات » بلام الجنس فيهما 
فيقتضي أنحصار أحد الجنسين في الآخرء فينتفي غيرهم» وإنما تثبت 
للسلطان أو نائبه؛ لقوله يكئِ: «السلطان ولي من لا ولي له)”". 

وله: أن القرابة سبب داع إلى الشفقة؛ ولهذا قام ذوو الأرحام مقامَ 
الشعية اقل 'ستميع نفل الرانقره قيفرموة متام الإنكاح بإشازه قله 
تعاليل: « ووأ رار بََسْمْ أَوْلَ بض في كنب أله # [الانفال: ٠/1]؟‏ وهاذا 
لأن القرابة القريبة ملزمة» فكان أصل القرابة موجبا لثبوت أصل الولاية» 
ثم يثبت خيار البلوغ لتدارك الخلل إن حصلء والحديث يدل علئ أن 
الإنكاح للعصبات عند وجودهم, أما عند عدمهم فالحديث ساكت عنه. 
فينتقل إلئ من هو في معنى العصبة في الشفقة. وإنما تأخّروا عن 
العصبة؛ لضعف الرأي» وبعد القرابة كما في الإرث”". 

قال: ( ثم يتولئ مولى الموالاة ثم القاضي ). 

أما مولى الموالاة؛ فلأنه وارث مؤخر عن ذوي الأرحام في الإرث 


)١(‏ في (ب): (والإمام)» وهو خطأ بين. 

0) رواه أبو داود »)7١47(‏ والترمذي »)2١١7(‏ وابن ماجه (1417/4) من حديث عائشة. 

(9) «مختصر الطحاوي» ص59١.‏ و«المبسوط») 2.77/5 و«الهداية» ١//ا١؟,‏ 
و«الاختيار» 21١8/7‏ و«فتاوئ قاضيخان» ."606/١‏ 


سس كتاب النكاح 


فكذا في الولاية» وأما القاضي'''؛ فلقوله يَِْ: «السلطان ولي من لا ولي 
له»). وهاتان من الزوائد. 

قال: ( والجد أولئ من الأخ مطلقاء وأثبتناها لكل منهما ). 

إذا كان للصغير أو الصغيرة جد وأخ لأب وأم. أو لأب. -وهو معنئ 
قيد الإطلاق» وهو من الزوائد-. 

قال أبو حنينة9؟ كث: الولاية عليهما للجد دون الأخ. 

وقالا”": الولاية لكل واحدٍ منهما؛ لأن كلا منهما يُدلي إلى الصبي 
بأبيه» لكن الأخ يتصل إلئ أب الف بالبنوة» والجد بالأبوة» والبنوة في 
التعصيب فوق الأبوة» فهذا يقتضي أنفراد الأخ بالولاية نظرًا إلئ ترتيب 
درجات التعصيبء والجدٌّ قائم ا الأب في كثير من الأحكام؛. وفي 
إطلاق أسم الأب عليه» وهذا يقتضي أنفراده فقلنا بتساويهماء وأثبتنا 
الولاية لكل منهما نظرًا للصبي, وله أنَا أجمعنا علئ أنَّ الجن يرث مع 
الأبن وابن الأبن دون الأخ. والجد له جهتان يرث بهما بالفرض تارةً» 
وبالتعصيب أخرئ» دون الأخ إجماعا. 

ودلّنا ذلك علئ ترجُح الجد على الأخ في قوة القرابة الداعية إلى 
الشفقة التي يتفرع عليها أستحقاق الإرث» وولاية الإنكاح؛ ولهذا له 
التصرف في المال عند عموم الأب دون الأخ”". 


)1١(‏ «مختصر الطحاوي» ص١١7١2‏ و«الهداية» 2,27 و«الاختيار» ككف و«فتاوئ 
قاضيخان» ."06/١‏ 

(؟) «المبسوط» .7١9/5‏ و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ 88 «الهداية» ١/5١5؟»‏ و«الاختيار» 
را . 


لم د ل 


قال: ( ورجح أب المجنونة على ابنها وعكسا ). 

المجنونة التي لها أب وابن يتولى الأب نكاحها عند محمد" يله 
ويتولاه الأبن عندهما”"» ويقدّم الأب أحترامًا له. وجه قوله: أن الأب 
لها أنظرء وشفقته عليها أظهر وأوفرء دل عليه ثبوت ولايته على المال» 
فكان أولئل. 

ولهما: أنه كَكِةِ جعل ولاية الإنكاح إلى العصبات على ترتيبهم في 
الإرثء» والابن هاهنا هو العصبة لا الأب». ولا يلزم من تقدمه عليه في 
المال تقدمه عليه في الإنكاح» ألا ترئ أن الجد يتولى المال مع الأبن» 
والابن يتولى النكاح معه إجماعًا!. 

وإنما صوَّرها في المجنونة؛ لأنها إذا كانت صغيرةً مجنونةً (فعليه)”") 
ولاية الصغر لا الجنون» وإذا كانت كبيرةً فلا ولاية عليها أصلاء فإذا كانت 
كير لوليا علي" ولقية)7" ين النتون؟ لضو الال 

قال: ( ونجيز للأب تزويجح عبد الصغير من أمته ). 

(قال أبو حنيفة)*”'2 ومحمد رحمهما الله: لا يملك الأب تزويجٌ 
عبد الصبي (من أمته)”*. 


)١(‏ «المبسوط» »5١94/5‏ و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ هه" «الهداية» 25١4/١‏ و«الاختيار) 
.١ ١19/8‏ 

(0) في (ب): (فله). (9) في (ب): (عليه). 

(:) طمس في الأصلء» والمثبت من (ب) و(ج). 

(ه) «الكتاب» “"/ .٠١‏ 19»ء و«المبسوط» .5١9/5‏ و«الهداية» 25١8/١‏ و«الاختيار) 
.١ ١4 /‏ وه«فتاوئ قاضيخان» /١‏ ه80". 

(؟) «الكتاب» :؛: «المبسوط» .١77/0‏ و«الهداية» 5/ /الاثاء و«الاختيار» ؟/ 
4 * و«فتاوئ قاضيخان» ."57/١‏ 


صحع كتاب النكاح ل الله 


زقال انو يوييك”؟ كله يفتك ذلك لأنه'يملك تزويجها مرح غير 
عبده» فيملك تزويجها منهء ولا يلزم (أنه لا يملك)'" تزويج العبد من 
غير أمة الصبي؛ لأنه حينئذٍ يكون مستنقصًا له بلزوم المهر عليه. 
واشتغال ذمته بهء وهاهنا لا يجب (المهر عليه فلا يكون أستنقاصًا)”" 2 
ولهما أنَّ الموجود منه غير مملوكِ له شرعًا فلا ينفذ؛ لأنَّ الموجودّ منه 
المجموع وهو تزويج عبد الصبي» وتزويج (أمته وهلذا المجموع)” " غير 
مملوك له؟ لأنه لا يملك أحد جزأية فلا يملكهما بالضرورة”2. 

قال: ( وإذا غاب الولئُ الأقربٌ (غيبةٌ منقطعةً فعقد الأبعد)"”" 

أجزناه ). 

جاز عندنا”؟» أن يزوج الأبعد ويلزم تزويجه حتئ لو (عاد)””' الأقربُ 
لا يبطل ما عقده الأبعد. 

قال زفر”"2 كه: لا يجوز للأبعد أن يزوج ولو عاد (الأقربٌ)”"». وقد 
عقده الأبعد بطل عقده؛ لأن ولاية الأقرب حال غيبته قائمة» ألا ترى أنه 
لو زوّجها حيث هو جاز فلا يبطل بغيبته! ولا ينتقل إلى الأبعد فيكون عاقدًا 
على الطفل بغير ولاية فلا يصح. 


)١(‏ «الكتاب» 5/9؟77ء و«المبسوط» ه7/8؟١ء.‏ و«الهداية» 1/5””. و«الاختيار» 
وافتاوئ قاضيخان» ."87/١‏ 

(0) من (ب). 

(») طمس في الأصل» والمثبت من (ب) و(ج). 

(5) «مختصر الطحاوي») ص١17١2‏ و«الكتاب» "/ 2١7‏ و«بدائع الصنائع» 1957/15 
/ا9". و«الهداية» ١//ا١7.‏ 

(5) في (ج): (غاب). 

(5) «بدائع الصنائع» ؟/ > ودالهداية» ١//17١؟.‏ 


كي سد 


ولنا''2: أن هذه الولاية نظرية» ومتئ فوّض إلى من لا ينتفع برأيه 
ويفوت مصالح النكاح لاستطلاع رأيه عاد على الموضوع بالنقص» 
ففوضناه إلى الأبعد؛ تنزيلًا له من الأقرب منزلة الخلف من الأصل 
7 فإذا قبل الأقرب وقد حصل من الأبعد» كان كالقدرة على الأصل 
بعد حصول المقصود بالخلف. فلا يبطل حكم الحاصل بالخلف» 
كالقدرة على الماء بعد الفراغ من الصلاة بالتيمم» وأما جواز تزويج 
الأقرب حيث هو فممنوع» ومع التسليم نقول للأبعد بعد القرابة وقرب 
التدبير» وللأقرب عكسه. والولاية على الطفل نظرية فجعلا كوليين 
متساويين» فأيهما عقد نفذ نظرًا له. ولأن رأي الأبعد خلف عن 
الأقرب» ولا فرق في الخلفية بين عدم الأصل وعدم الأنتفاع (به)؛ 
ألا ترئ كيف يثبت جواز التيمم مع وجود الماء النجس كعدمه أصلا! 
لأن الماء النجس غير منتفع به. فكان كالعدم كذلك هذا”". 

قال: ( ونقدمه على القاضي ). 

الول الأقرب إذا غاب غيبة منقطعة أنتقلت ولاية التزويج إلى الأبعد. 

وقال الشافعي”*؟ كلله: إلى القاضي في أظهر القولين؛ لأنها ثابتةٌ 
للأقرب؛ لوجودٍ السبب» وهو قرب القرابة» وثبوتها له يمنع ثبوتها 
للأبعد.» لكن عدم أنتفاع الموليل عليه برأيه ينزل منزلة عضله لو كان 


.7١17//١ و«الهداية»‎ 2.١7 /” «مختصر الطحاوي») ص١7١., و«الكتاب»‎ )١( 

(0) من (ب). 

(9) «الكتاب» 7/7 7١ء‏ و«الميسوط» 5/ ,55١-7١١‏ و«الهداية» 27١1/١‏ و«الاختيار» 
١9 /*‏ , وهفتاوئ قاضيخان» ."55/١‏ 

(:) «الأم» 0/ 14ء و«المهذب» 275/7 و«التنبيه»؛ ص1908١»‏ و«المجموع» .51١١ /١7‏ 


ص كتاب النكاح 


حاضرًا فيزوجه القاضي نائبًا عنه؛ لثبوت ولاية إيفاء الحق المستحق لهء 
كما في المجبوب والعنين» حيث ينوب عنهما في التّسريح بالإحسان 
عند فوتٍ الإمساك بالمعروف؛ دفعًا للظلم عنهاء فكذلك هاهنا عَدَّ 
المولئ عليه مظلومًا باحتباس حقه» فناب عنه في تزويجه بالكفؤ؛ لصحة 
النيابة فيه. 

ولنا”'2: أنَّ الولاية نظريةٌ» ولا نظر للمولئ عليه إذا ثبت للأقرب» 
لعدم أنتفاعه بهاء فصار في حقه كما لو مات أو جَنَّء فتنتقل إلى 
الأبعد. كما لو تحقق (ذلك”"'. وإنما ينوب القاضي مناب غيره إذا 
صدر عنه ظلمٌ» فيكون دافعًا له كما في (حق)”" العنين والمجبوب كظلم 
الزوج بالامتناع عن الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان» فناب 
القاضي في التسريح؛ دفعا للظلم حيث لا يمكن النيابة في الإمساك 
بالمعروف وهاهنا لم يوجد من الوليّ الأقرب ظلمٌ ليدفع» فكيف نتحقق 
الشارة؟ 1 . 


قال: ( وفسرناها بأن يفوتٌ الكفؤ باستطلاع رأيه لا يجهل 
مكانه ). 


في تفسير الغيبة المنقطعة. 


)١(‏ «الكتاب» #/ 217 و«بدائع الصنائع» 798/7. و«الهداية» 27١1/١‏ و«الاختيار» 
3# 3 . 

0) من (ب). 

5) من (ب). 

(5) «الكتاب» ”/؟١.‏ و«المبسوط» .77١/5‏ و«الهداية» 75١1/١‏ و«الاختيار» 
».١7٠١ /"‏ وه«فتاوئ قاضيخان» ."6051/١‏ 


م5 بل 


لأصحابنا أقوال: فقول زفر"'' كأله: أن يجهل مكانه؛ لأنه حينئذٍ 
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تنقطع أخبارة» م 


ما إذا عرف مكانه وجاء خبره فرأيه منتفعٌ به فلا تبطل 
ولايته. 


واختار القدروي”" أن يكون في بلدٍ لا تصل (إليه)”" القوافل في السنة 
إِلّا مره واحدة؛ لأنَّ الخاطب لا ينتظر سنةً» ولا يعلم هل يجيب أم لا؟ وقد 
يننظر بعض السنة فلذلك قدّره بهاذاء وقيل: أدنئ مدة السفر لأن أقصاه 
لا نهاية له» وهو أختيار بعض المتأخرين. وقيل: إذا كان بحال يفوت 
الكفوؤ باستطلاع أي 

قال صاحبٌ «الهداية )”*“: وهذا أقربٌ إلى الفقه؛ لأنه لا نظرٌ في إبقاء 
ولايته حينئذٍ وهلذا هو الذي أخترناه في الكتاب””. 


قال: ( وتعتبر الكفاءةٌ في الدين فلا يكون الفاسقٌ كفوًا 
للصالحة. وجعله كفا إِلّا إذا أستخفٌ به). 
أما أعتبار نفس الكفاءة ؛ فلقوله عله : ألا لآ يزوج النساء إلا الأولياء. 
ولا يزوجن إِلَّا من الأكفاء ا ولأنَّ النكاح يراد لانتظام مقاصده ولا يتهيأ 


.١7/7 «مختلف الرواية» 7/ 24847 و«الجوهرة النيرة»‎ )١( 

) «الكتاب» ”8/ 2.١١7‏ «”) من (بعء ج). (5) «الهداية» ؟/87١5.‏ 

(5) «الكتاب» "/ 2١7‏ و«المبسوط») 277١/5‏ و«فتاوئ قاضيخان»١/805”",‏ «الهداية» 
١//ا١”,‏ و«الاختيار) 5"057/7. 

() رواه الدارقطنى فى «السنن» (2»275557 والبيهقى 7/ ”2177 من حديث جابر. 
قال الدارقطني: مبشر بن عبيد متروك الحديثء أحاديثه لا يتابع عليها. وقال 
الينهقي: قال الإمام أحمد كَنْهُ: وقد رواه بقية عن مبشر عن الحجاج عن أبى الزيير 
عن جابر وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة وقيل عن بقية مثل الأول - أي: مثل 
ما قيل في مبشر-. وقال ابن خزيمة على مبشّر: وأنا أبرأ من عهدته. 


حصت كتاب النكاح سح 40# 


إِلّا بين المتكافئين عادة» فإن الشريفة تأبيئ أن تكون فراشًا (للأدنه )00". 

فيشترط لتتم المقاصدء بخلاف أعتبار الكفاءة من جانبها في حقٌّ الزوج 
لكونة عفر 0ك .وان 0 الدين؛ والجراة:(يه)""؟ + الديانة والتقف» 
فلقوله تعالل: 8 إِنَّ أَكَرَمَرٌ عِندَ أ" له فم » [الحجرات: 061 وقوله ككل : 
«عليك بذات الدين تربت 0 

نبه على أغراض النكاح وجعل العمدة على الدين؛ لأنَّه من أفخر 
الأشياءء والصالحة تعير بالفاسق» وههذا عند أبي حنيفة”/ وأبي 
يوسف”*' رحمهما الله هو الصحيح.ء وعن أبي يوسف”'/ أنه قال: إذا 
كان ذا مروءة مستترًا لم تسقط به الكفاءة؛ لأنّه إذا لم يظهرٌ لم يقع به 
الخيق والعان: 

زقال محين”*" قله «الفسى لا يسقط الكفاةة لأن ما يتملق البق 
والديانة من أمور الآخرة» فلا تتعلق به أمور الدنيا إِلّا أن يفحش 
ويستخف به بحيث يخرج سكرانا فيسخر به» ويلعب به الصبيان؛ لأنه 


هو 


وقال الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» 5/ :)١1875(575‏ موضوع. 

)١(‏ من (ب). 

(60) من (ب). 

زفر4ق رواه مسلم )07١6(‏ كتاب : الرضاعء باب : أستحباب نكاح ذات اليد. 

(5) «الكتاب» #"/ .١‏ و«مختصر الطحاوي» ص ١71-١7١‏ و«بدائع الصنائع» 
كعم و«افتح القدير» 7/9 49؟-.: 1 

(0) «مختصر الطحاوي» ص١7١-١7/1١.‏ و«الكتاب» 2١7/٠"‏ و«المبسوط») 250/8 
و«الهداية» 27١4/١‏ و«الاختيار» “/؟7١.‏ و«فتح القدير» 9/ "٠١0-5949‏ 
و«فتاوئ قاضيخان» 2”59/١‏ ٠ه".‏ 


مد دبل 


قال: ( وفي المال بملك المهر المعجل. والنفقة ويعتبرها 


دونه . 


ملك المهر والنفقة جميعًاء هو المعتبرٌ في ظاهر الرواية حتئ أن من 
لأ يملعها أو املك أحدهما لااركون كوا لآن المهر ذل النضم: 
فإبقاؤه واجبٌء وبالنفقة قوام الأزدواج ودوامه فكان ضروريّاء وقيد 
المعجل مذكورٌ في «الهداية)”'2 وهو من الزوائد. 

وعن أبي يوسف: أن المعتبر هو النفقة دون المهر؛ لجريان المساهلة 
في المهرء ويُعدٌ قادرًا عليه بيسار ابنه”"© 


قال: ( ويجعله بملكها كفوًا لفائقة الغنى ). 

الكفاءة في الغنئ معتبرة بحيث لا يكون المالك للمهر والنفقة 
ل 0 © رعينيها الله وقال 
أبو يوسف”" 35ه: يكون كفوًا لأن المال لا ثبات له وهو غادٍ ورائخ؛ 
وإنما القدرة على 'المهو والتفقة لايد متهماء لأن مصالحٌ التكاح ام 
بفواتهماء فاعتبرا دون الزائد عليهما؛ لعدم الضرورة إليه» ولهما أن 
النامسَ يتفاخرون بالغنئ ويتعيرون بالفقر”*". 


.75١97/١ «الهداية»‎ )١( 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص١7١».‏ و«الكتاب» / ”217 و«المبسوط» 250/0 و«الهداية» 
0:©: و«الاختيار» “/ 2.١77‏ و«فتاوئ قاضيخان» ."54/١‏ 

(7) «الكتاب» #/ »١‏ و«المبسوط» 256/86 و«بدائع الصنائع» ؟/١٠٠ه.‏ وه«فتاوئ 
قاضيخان» ."6٠١/١‏ 

(5:) «الكتاب» "/ *١٠ء‏ و«المبسوط» 0ه/ 70» و«الهداية» »5١9 /١‏ و«الاختيار» 2117/7 
و«فتاوئ قاضيخان» ."68٠/١‏ 


حح كتاب النكاح ب ب غ0 


قال: ( واعتبر فيها الصنائع. وعن الإمام روايتان» ويعتبرها 
في روايةٍ ويعكس في أخرئ, إِلَّا أن تفحش ). 

قد أختلفت الرواية في الصنائع والمذكور في «المنظومة»”'' أعتبارهاء 
وفي نسخة أخرئ عدم الأعتبار» والمذكور هاهنا ما في «الهداية»”" قال 
فيها: ويعتبر في الصنائع. وهذا عند أبي يوسف ومحمد”" رحمهما الله 
وعن أبي حنيفة”" في ذلك روايتان» وعن أبي يوسف”" : أنه لا يعتبر 
إلا أن يفحش كالحجام والحائك والدباغ. ونقل الروايات من الزوائد» 
وجه الأعتبار: وقوع التفاخر بشرف الصنائع ودناءتهاء وجه القول 
الآخر: أنَّ الحرفة ليست مما يلزمٌ لإمكانٍ التحولٍ من الدنيئة إلى 
العرية؟. 

وذكر في «فتاوئ القاضي الإمام فخر الدين»”” أنَّ في ظاهر الرواية عن 
أبي حنيفة كله لا تعتبر الحرفة ويكون البيطار كفوًا للعطّارء وفي قول أبي 
يوسف ومحمد رحمهما الله وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة: صاحب 
الحرفة الدنيئة كالبيطارء والحجامء. والحائكء والكناسء والدباغ 
لا يكون كفؤا للعطار والنجار والصيرفي. 

وذكر صاحب «المبسوط")""'2: والمروي عن أبي حنيفة كته أن ذلك 
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.5١9/١ «المنظومة» لوحة (69). (؟) «الهداية»‎ )١( 

(9) «مختصر الطحاوي» ص١7‏ ١ء»‏ و«الكتاب» 21/9 و«ابدائع الصنائع» مه 
و«الهداية») .7١9/١‏ 

(4*) «مختصر الطحاوي» ص »١17١‏ و«الكتاب» ”/ ١١‏ و«المبسوط» ه/ 76» و«الهداية» 
» و«الاختيار» “/ *77١ء‏ و«فتاوئ قاضيخان» ١/٠ه-1ه".‏ 

(0) «فتاوئ قاضيخان» ."61-759/١‏ 

(5) «الميسوط» ه/560؟. 


مل ب 


5 


-يعني : الكفاءة في الحرف- غير معتبر أصلا. وعن أبي يوسف كآله: أنه 
مدر وعك اما عقيل :نا كاله ضا حك «المتطودة) "+ وهو بعد فن 
الكفاءات الحرف. يعني : أبا يوسف. 

وفي نسخة أخرئ: فلا أعتبار في الكفاءة في الحرف» فنقلنا الروايتين 
ولم نتعرض في المتن للأصحٌ منهماء فإنه مختلف بين أصحابنا وميلي إلى 
الأعتبار. 

قال: ( واعتبروا النّسبَ ولم يقتصروا عليه ). 

قال مالكٌ”" يه : الكفاءةٌ المعتبرةٌ هي الذَّينُ لا النّسبء لما روينا في 
أعتبار الدين» فإنه يك نبه علي أن المعتبر هو الدين دون النُسب. 

ولنا: قوله يَكه: « قريشنٌ بعضهم أكفاءٌ لبعضء بطنٌّ ببطن» والعربٌ 
بعضُهم أكفاء لبعض» قبيلةٌ بقبيلق» والموالي بعضّهُم أكفاءٌ لبعضٍ رجل 
برجل ””", فهاذا صريحٌ في أعتبار الكفاءة بالنسبء ولا أعتبار بتفاضل 
قريش لإطلاق النص. 

وقد روي عن محمد كآنه أنه أستثنئ مثل بيت الخلافة تعظيما لها”*'. 
والمذكور في «المنظومة)”” عن مالكِ أنه لا يعتبر الكفاءة وليس علئ 
إطلاقه. 


.)09( «المنظومة» لوحة‎ )١( 

(0) «الكافى») ص555”ء و«المعونة» ”/ /ا5لاء و(بداية المجتهد» ؟19/7. 

0) رواه ليقي في «الكبرئ)» /ا/ ١70-١75‏ من غير ذكر قريش من حديث ابن عمر 
وقال: هذا منقطع. 

(4:) «مختصر الطحاوي» ص٠١217‏ و«الكتاب» ”/ "11 » و«المبسوط» 257/5 و«الهداية» 
1١‏ :» و«الاختيار» "/ ».١77‏ و«فتاوئ قاضيخان» ."59/١‏ 

(0) «المنظومة» لوحة (05). 


صصح كتاب النكاح 


قال صاحبٌ «المعونة"5”'': والكفاءة المعتبرة هي بالدين دون 
النست: 


وقال فيه: وإن رضيت بغير كفؤ وأباه الأولياء لم يكن لها أن تنكح 
إلا برضاهمء إذا كان وضعها نفسها في غير كفؤ يلحق العار بهم» فلهم 
دفع العار عن أنفسهم وهذا هو الصحيح. فذكرته في المتن» وقد 
أختلف أصحابه”"». في أعتبار الحرية فقال: إذا رضيت بعبد جاز عند 


ابن القاسه”؟؟ ولم يجز عند العامة 0 وهو الصحيح ؛ لأن 


)١(‏ هو القاضى أبو محمد بن نصر البغدادى المالكي» أحد أئمة المذهب المالكي» ولد 
سنة 7الاهء وكان حسن العبارة» م من مصنفاته «الأدلة ا 
الخلاف». و«الإجادة في أصول الفقه»» و«التلقين»» واشرح رسالة 9 زيد»). 
و«شرح المدونة»» و«المعونة في مذهب عالم المدينة». 
«طبقات الفقهاء» للشيرازي ١١١‏ و«شذرات الذهب» 7377”/7. 

(؟) «المعونة» ؟/ لا /ا-58/. 

(9) في (ب): (الصحابة). 

(5:) تقدمت ترجمته. 

(5) هو المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة بن 
المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزومء ويقال أيضًا: ابن عبد الرحمن بن الحارث بن 
عياش » ويقال: ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن عياش » ولد سنة أربع وعشرين ومائة. 
سمع أباه» وهشام بن عروة» وأبي الزناد» ومالك وغيرهم. وروئ عنه: مصعب بن 
عبد الله» وأبي مصعب الزبيري وغيرهما. 
وكان فقيه المدينة بعد مالك». وله كتب فقه قليلة في أيدي الناس. توفي سنة ثمان 
وثمانين» وقيل: في صفر يوم الأربعاء لسبع خلون منه سنة ست وثمانين ومائة. 
انظر ترجمته في : «تاريخ الإسلام» / 515» و«الديباج المذهب» ص"77١.‏ 

() هو عبد السلام سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي. أصله شامي من حمصء وقدم 
أبوه سعيد في جند حمص» وسحنون: لقب له واسمه: عبد السلام وسمي سحنون 
باسم طائر حديد: لحدته في المسائل. كان ثقة حافظا للعلم . 


4 ب ل 


الحرية من الكفاءة والعار يدخل على الأولياء بوضع موليتهم نفسها تحت 
عبد فكان لهم منعها""". 

وعتانا الحرءة مععرة ايفتاه أن الزق اق الكقو» وفية نشل الذل 
7 

قال: ( ويجعل ذا أب في الإسلام أو في الحرية كفؤا لذي 

أبوين ويستوي الأبوان» والأكثر ). 

مذهب أبي يوسف””: أنَّ من له أبٌ واحدٌّ في الإسلام أو في الحرية 
مساو في الشرف لمن له أبوان في الإسلام أو في الحرية» إلحاقا للواحد 
بالاثنين» كما هو مذهبه في التعريف. 

ولهما”*: أنَّ النّسب بالأب وتمامه بالجدٌ فلا يشترط الزائد؛ لأنَّ 
الحاجةً مندفعةً بهماء (ولا يقع التعيير)”” بكفر أب الجد ولا برقه» فإنه 
لا يعرف غالباء بخلاف الأب والجد؛ لأنهما معروفان غالبا فيقع التعيير 


سمع من : ابن القاسم» وابن وهب». وأشهب. وعبد الله بن عبد الحكم » وسفيان بن 
عيينة» ووكيع» وعبد الرحمن بن مهدي؛ وحفص بن غياث» وأبي داود الطيالسي» 
ويزيد بن هارون» وغيرهم. وانصرف إلى إفريقية سنة إحدئ وتسعين ومائة. وتوفي في 
رجب سنة أربعين ومائتين. 
انظر ترجمته في : «الديباج المذهب») ص44-95. 

)١(‏ «المعونة» ؟/ لا5/ا-58/. 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص١7١2»‏ و«الكتاب» ”/ ١١17"‏ و«المبسوط» 0/ 77» و«الهداية» 
0 ؛ وافتاوئ قاضيخان» ."54/١‏ 

(5) «الكتاب» #/ دك و«المبسوط» 75/0. و«بدائع الصنائع» ١‏ وا«فتاوئ 
قاضيخان» .444/١‏ 

(5) «المبسوط» 6/ 15. و«بدائع الصنائع» ؟/» وافتاوئ قاضيخان» .5594/١‏ 

() طمس في الأصل» والمثبت من (ب) و(ج). 


ست كتاب النكاح لل يي 00# 


بكفرهما ورقهماء (فلهذا"'' يتساويا من له أبوان بمن له أباءٌ في 
الشَّرَفِ”'"'. وإلحاق الحرية من الزوائد. 

قال: ( وإذا تزوجت بغير كفؤ جاز للأولياء التفريق بينهما ). 

معناه: يطلبون ذلك من القاضي ليحكم به لما تقدم من أن القضاء شرظط 
في الفسخ. وما لم يفرق فأحكام النكاح ثابتةٌ» وليس الفسخ طلاقًا؛ لأن 
الطلاق يصرف في النكاح وهلذا فسخ لأصل النكاح؛ ولأن الفسخ إنما 
يكون طلاقا (إذا صدر من القاضي"'' نيابة عن الزوج» وهلذا ليس 
كذلك, ألا ترئ أنه لا يجب شيء من المهر إن كان قبل الدخول!. 
وإنما يثبت لهم ولاية (طلب التفريق دفعًا)”'' للعار اللاحق بهم لمصاهرة 
غير الكفو””". 

قال: ( ويجيزه لبعضهم إن أختلفوا ). 

إذا زوّج المرأة بعضٌ أوليائها المتساوين في الدرجة غير كفؤ. 

قالابى عققة ومحيرا"؟ ريما اله : سقط له )11 اعد فين 
للباقين. 

وقال أبو يوسف: لهم الأعتراضٌء فيطلبون من القاضي الفسخ. 
فيفسخ مطلبهم في وجه الزَّوحَ؛ لأن هذا الحق ثابتٌ للكل» فإذا أسقط 


)١(‏ طمس في الأصل» والمثبت من (ب) و(ج). 

0) «المبسوط) 5/60؟. و«فتاوئْ قاضيخان» .»5594/١‏ و«الهداية» 7١8/١‏ 
و«الاختيار» ”/ .١77‏ 

(9) «الكتاب» ”/ »١7‏ و«المبسوط» 0/ 56؟» و«الهداية» 2.75١4 /١‏ و«الاختيار» / 2175 
و«فتاوئ قاضيخان» ."65/١‏ 

(©) من (ب)» و(ج). 
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أحَدّهُم حقه وجب أن لا يسقط من الباقين دفعًا لضرر العار عنهم» بمصاهرة 
من لا يكافئهم. 

وَلهما"" :أن هذا الدق ثابتك للك علق ونه يقيث لكل زاح على 
الكمال لتعذر إثباته على الشركة» فإنه قد يتعذر أجتماعُهُم؛ لتفرقهم؛ 
فإذا أبطله أحدّهم والحق واحدٌ لا يقبل التجزئة بطل كالأمان والعفو عن 
القصاصء» بخلاف ما إذا رضيت هي؛ /7/ لأن حقّها غيرٌ حمّهم فإن 
حقها صيانة نفسها عن ذلّ الأستفراش» وحقّهُم في دفع العار عن 
أنفسهم» فسقوط أحد الحقين لا يوجب سقوط الآخر. 

وروى الحسن"١'‏ عن أبي حنيفة كن : أنّها إذا زوجت بغير كفؤ لم 
جا قال شيمين لابن المت كيت اروم اجر فايس كل ولق 
يُحسن المرافعةً إلى القاضي» ولا كل قاض يعدل» فكان الأحوط سد 
هذ لانت 7 

قال: ( وللوليّ الأعتراضٌ إذا نقصت من مهر مثلهاء ويمنعه ). 

الحرةٌ البالغةٌ العاقلةٌ إذا زوجت نفسها من كفؤ بأقلّ من مهرٍ المثل 
فللأولياء حقٌ الأعتراض حتئ يتمم لها مهر مثلها أو يفارقها. 

وقال انو وويقن”* “تين له الأعترافن بونصت الشلاف ماح 


)١(‏ «الكتاب» 7/ »١7‏ و«المبسوط») 2757/8 وابدائع الصنائع» ا و«فتح القدير) 
؟/ 5 79. 

(؟) «المبسوط» 71//86. 

(7) «الكتاب» "/17. و«المبسوط» 2.56/0 و«فتح القدير» 2595/9 و«الاختيار) 
»١75 /*‏ و«فتاوئ قاضيخان» ."605/١‏ 

(4:) «مختصر الطحاوي» ص 184.ء و«الكتاب» "/ 215 و«الاختيار» "/ 211768 و«فتاوىئ 
قاضيخان» .7"6١/١‏ 


سسى كتاب النكاح 


«الهداية”'' بين أبي حنيفة وصحابيه وجعل قول محمد ككلثه مع أبي يوسف 
ترجيحًا لما فعل من رجوعه إلى قول أبي حنيفة”" : قن عر كج إلى 
الولي ولا يتوقف على إجازته. قال: رومت التي وهزه شهادة صادقة 
عليه» والمذكور في هذا (الباب)”" وضع الخلاف بين أبي حنيفة وأبي 
يوسف رحمهما الله نظرا إلئ قول محمد يتوقف النكاح علئ إجازة 
الولي» ولهلذا أعقبه بمسألة أخرئ في «المنظومة»”*' تدل عليه. 

له أنها تصرفت في خالص حقها بدلالة صحة الإبراء عن المهر بدون 
رضا الوليء ولأبي حنيفة كه أنهم يتضررون بالنقصان عن مهر المثل» 
ويعيرون بهء ويتفاخرون بالمغالاة في ذلك» فيثبت حقٌّ الأعتراض؛ دفعًا 
للعار عن أنفسهه””) 

قال: ( وإن أكرها ثم زال لا 0007 

هذه اسان ود عر ل 5 : يتوقف النكاح على إجازة 
الولي» فلا يتصور الأعتراض إل إذا أكرها جميعًا على النعاح بدون مهر 


المثل. ثم زال الإكراه فرضيت هي» وأبى الولي فعند أبي 1 


.5١97/١ «الهداية»‎ )١( 

0) «مختصر الطحاوي» ص1858١.‏ و«الكتاب» .١5/#‏ و«الهداية» 25١9/١‏ 
و«الاختيار» #/ 21١78‏ و«فتاوئ قاضيخان» .554/١‏ 

(9) من (ج). 

(5:) «المنظومة» لوحة (58). 

(0) «مختصر الطحاوي» ص85 .١1‏ و«الكتاب» "/ »١5‏ و«فتاوئ قاضيخان» 2»5491/١‏ 
و«الهداية» 25١9/١‏ و«الاختيار» #/ .١786‏ 

(5) «المبسوط» .١5/5‏ و«المنظومة» لوحة (2)58 و«بدائع الصنائع» ؟/ "2504-61 
و«فتح القدير» "/ .7”٠1‏ و«الاختيار» / 1750. 


له حقٌ الأعتراض؛ لما قلناء وعنده ليس له الأعتراضٌ» كقول أبي 
يوسف"'' لكون المهر خالصٌ حمّها. 

قال: ( ونجيز تولي طرفي النكاح وليّا كان أو وكيلًا أو وليّا 

ووكيلًا. أو أصيلًا ووكيلاء أو وليا وأصيلا ). 

احترز بالنكاح عن البيع» فإنه لا يجوز أن يتولّئ فيه طرفي العقدء 
أما الولي من الجانبين كمن زوج ابن ابنه بنت ابن له آخرء أو بنت أخيه 
ابن أخ له آخرء أو أمته عبدهء» ونحو ذلك. 

والوكيل ظاهرء وأما الوكيل والولي فأن يوكله رجل في تزويجه بنته 
الضغيرة أو .وكلته أمرأة أن يروجها هن ائته الضغير, 

وأما الوكيل والأصيل فأن توكله أمرأة أن يزوجها من نفسه. 

وأما الولئٌُ والأصيل كأن يزوج ابنة عمّه الصغيرة من نفسه» وصورة ذلك : 
أن يقول: أشهدوا أنّي (قد)”" زوجت فلانة من فلان» أو فلانةٌ مني» 
أو تزوجت فلانة» ولا حاجة إلى القبول؛ لأنه قد يضمن الشطرين. 

وفي مذهب الشافعي”" كأله: لا يجوز ذلك إِلّا في جد الزوجين 
ومالكهما والإمام الأعظم في أحد الوجهين؛ لأنَّ العقدَ يوجد بالإيجاب 
والقبول» وعمل اللفظين مختلفان» فالمنتصب للإيجاب لا ينتتصب 
للقبول؛ لمكان تغايرهما لكون أحدهما إيجابًاء والآخر استحبابّاء كما 


في البيع. 


504-508 و«المنظومة» لوحة (58)» و«بدائع الصنائع» ؟/‎ 2١54/0 «المبسوط»‎ )١( 
.150 / و«فتح القدير» / 2707 و«الاختيار»‎ 

(0) من: (ج). 

(9) «الوجيز» ”/ لاء و«التنبيه؛ ص19694١.ء‏ و«المجموع» /١1‏ 73737-177. 


ص كتاب النكاح 


ولنا": أنه معبّر وسفيرٌ؛ لأن الحقوقّ لا ترجع إليه» فلا تمانع فصلح 
سفيرا من الجانبين؛ لأن التمانع في الجميع بين موجبي اللفظين حكما 
أو حقوقاء وعقد النكاح لا يثبت موجب لفظيه للعاقد» بل لمن وقع 
العقد له إجماعاء بخلاف البيع» لأن الحقوق راجعةٌ إلى الوكيل» كما 
بينا وفي الوكالة» فوقع التمانع بين كون الواحد مُطَالَبًا ومُطَالِيَاء ومُسَلُما 
ول 


قال: ( وإقرار الولي والوكيل ومولى العبد بالنكاح غير نافلٍ 
لا ببينة وينفذ في الأمة ). 

إذا أقرّ ولي الصغير والصغيرة عليهما بالنكاح» أو أقرّ وكيل الزوج 
أو الزوجة به لا ينفذ عليهم بدون البينة”"» وقالا: ينفذ بدون ابيز" 
وكذا المولئ إذا أقرّ على عبده دون أميّه فإنه موضع الإجماع”"' حيث 
ينفذ إقراره عليهما”*". 

لهما: أنَّ ولاية الإنشاء قائمةٌ فوجب تنفيذ الإقرار عليهم لمساواة هذا 
الإقرار الإنشاء كالوكيل بالبيع » وكإقرار المولئ بإنكاح أمته. 

وله أنه لا مساواة بين هذا الإقرار والإنشاء لاختصاص ولاية الإنشاءء 
بحالة حضرة الشهود فلو (أنفذ)”*' الإقرار بدون الشهود كان أعلئ رتبةً منه 


)١(‏ «الوجيز» ؟/ لاء و«التنبيه؛ ص 169١ء‏ و«المجموع» /١07‏ الال8. 

(؟) «الكتاب» 27١/٠"‏ و«الهداية» »731١/١‏ و«الاختيار» «/ 2١7١‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
:70١‏ و«وسائل الأسلاف» ص”87١-185.‏ 

(*) «الكتاب» */ ١7ء‏ و«الهداية» ١/7*31ء‏ و«الأختيار» */ 71١ء‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
8/1 

(5) «الهداية» ,2”7١/١‏ و«الاختيار» "/ 2١7١‏ و«فتاوئ قاضيخان» ."787/١‏ 

(4») في (ب): (نفذ). 


فلا يجوز؛ لأنَّ الأصلَّ عدم الولاية» وإنما تثبت تحصيلًا للمصالح المتعلقة 
بالنكاح العاري عن ال: لتهمة. وفى الإقرار : تهمة الكذب» فجرينا على 
الأصل» بخلاف البيع لعدم كيده بالشفودة :فلاف إفران المول 
بإنكاح أمتهء لأن منافع تشعيا ممطوعة داه ا-قإذا افر بها لغيرة ود 
نفاذا عليه ومنافع المسوكل ناموت عليه تمتك وناك 1 
ا 0720 
والوكيل فافترقا”'". 
قال: ( ونجيز عقد الفضولي من جانب موقوئًاء ونجيزه من 
جانبين ويصح من الفضوليين ). 
أما الفضولى من جانب واحد فكما إذا زوّج رجل أمرأةً بغير أمرها 
رجلا فقبل النكاح (أو رجلا بغير أمره أمرأة فقبلت هذا النكاح)” " ينعقد 
موقوفا عليل إجازة الغائب عندنا. 
وقال الشافعى7“ كذ: /ااب/ لا ينعقد أصلاء وأمّا الفضوليُ من 
غائبان بغير أمرهما فهذا لا ينعقد. 


وقان أبوكيويتك 3277 روخقان سقو نا عل إخجازتمدانة ”وان العقد من 


)١(‏ في (ج): (للمولئ). 

(0) «مختصر الطحاوي» ص75١»‏ و«المبسوط» 5/ 6؟77» و«فتاوئ قاضيخان) ."141١/١‏ 

”) من (ب). 

(5) «روضة الطالبين» "/ 277 و(مغني المحتاج» 6/١‏ . 

(6) «مختصر الطحاوي» ص 2١75‏ و«الهداية» »77١ /١‏ و«الاختيار» 7/ ١111ء‏ و«فتاوئ 
قاضيخان» .7"55/١‏ 


صصح كتاب النكاح 


الفضوليين)”'2 فأن يوجب أحدهُما ويقبل الآخرء وهذا ينعقد إجماعًا من 
أصحابنا”'' رحمهم الله. 

ولذلك إذا جرئ بين أصيل وفضولي للشافعيئ كه فى المسألة الأول 
أنه عديم القدرة عل هذا العقد؛ لعدم الولاية؛ لأنها إما بالأصالة 
أو الوكالة» وقد عدما فلا يصح”". 

ولنا”"" + أن ركو العقد سدر عم أهله» الأددن النتعا قدين عفان إلند 
محل قابل لحكمه. فيتمٌ الأنعقاد؛ لعدم الضرر على الغائب» من حيث إنه 
غير لازم» فتمّ الأنعقاد؛ صونا لكلام المتعاقدين عن الإلغاء وتوقف حكمه 
على الإجازة دفعًا للضرر عنه. 

ولأبي يوسف”" كذلثه في المسألة الثانية: أنَّ الواحدٌ يقوم مقامً شخصين 
وكلامه مقام كلامين» ألا ترئ أنه لو كان مأمورًا من الجانبين ينفذ فإن كان 
مال! 

ولهينا"""+ أنه ود شنط العقل» آلا تر تداق حالة التحضرة جمللة 
الرجوع عنه قبل القبول! فكذا عند الغيبة» وشطر العقد لا يتوقف علئ 
ما وراءً المعجلس كالبيع» بخلاف ما لو كان مأمورًا من الجانبين» ف ولا 
من الجانبين أو مأمورا من جانب» وليّا من جانب؛ لأنَّه حينئٍ كشخصين 
حكما للولاية والأمر ضرورة أنتقال كلامه إلى الروجين ) والعهدة 


40 مافط كن زتى6: 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص ١75‏ . و«الهداية» /١‏ 737. و«(الاختيار» 7/ .»171١‏ و«فتاوئ 
قاضيخان» ."44/١‏ 

(9) «روضة الطالبين» فر وامغني المحتاج» 6/1 . 


لا ترجع إلى العاقد فلا تمانع» فجاز قيامه مقامهماء فإذا عدمت الولاية» 
والأمر عندنا إلى الحقيقة» والعاقد واحد والكلام واحد فلم يتوقفء 
بخلاف الفضوليين؛ لأن العقدَ تاءٌ”'' بهماء ويتوقف النفاذ علئ إجازة 
الجانبين» وبخلاف الخلع والطلاق على مالء والعتق علئ مال؛ لأنه 
من جانب الزوج. والعتق”'' يمين» وهو عقد تامّء ولهذا لا يملك 
الرجوع عنه قبل القبول» فلم يصحٌ القيامُ عليه ". 


تاق 5 ته ى 5 توههمل 


200 في (رب): (قام). 

؟) في (ج): (المعتق). 

(0) «مختصر الطحاوي» ص ١75‏ » و«الهداية» /١‏ 2.7378 و«الاختيار» 7/ »١71١‏ و«فتاوئ 
قاضيخان» ."55/١‏ 


سحتب شع سبل 4000 
١ 0‏ في /|١‏ 000 

قال: ( ويصحٌ بغير تسمية المهر ). 

السدا ا ا مر 
[النساء: 4؟] علَّقَ الحل على الا اه بالمال» فلا يخل دونه ؟؛ أنه وجب 
لإظهار شرف المحل» وإبانةٍ خطرهء فكان واجيًا فكان مالّاء وإذا وجب 
بالشرع لم يتوقف على التسمية. وسقوظه بالطلاق قبل الدخول إذا لم 
يسم لا يدل علئ عدم الورحوتة أنه وق الفسخ. وسقوط العوض عند 
وجود المسقط لا يدلٌ علئ عدم الوجوبء. كيف والسقوط دليل الثبوت؟ 
والتنصيفٌ عند التسمية بالطلاق قبل الدخول ثابتٌ بالنص عل خلاف 
95 زفق 
القياس" ". 


)00 المهر لغة: صبداق المرأة وَالْجِمعُ مُهُور» وتدعهر المزأ ميات قَطعء وأَمْهَرها 
أيضاء وَنْهِيَ عَنْ مَهْرِ البَهِيَ أي عَنْ أَجْرَةٍ لقره وَمَهَرْتَ المَرأة مَهْرَاء وَمِنْهُمْ مَنْ 
كول مَهَر نه إذا أغطلتتها المَهرَ أو مَطته لها فَهِيَ تمهورةة وَأَمْهَتُهَ ِالْأَلِنٍ ِذًا 
دَق مِنْ رَجُلِ علئ مَهْرٍ فَهِيَ مُمْهَرَةٌ فعلّئ هذا يَكُونْ مَهَرْتُ وَأَمْهَرْتُ لاختلافٍ 
وامططوةا” ما يجعل للمرأة في عقد النكاح أو بعده مما يباح شرعًا من المال 
معجلا أو مؤجلا. 
المختار الصحاح» ص3"57» و«المصباح المنير؛ ص75 و«لسان العرب» 8/ 185. 
مادة (مهر). «معجم لغة الفقهاء» ص5556. 
(0) «مختصر الطحاوي» ص ١185‏ » و«الكتاب» "/ ١١5‏ و«المبسوط» 7/0 57» و«الهداية» 
/3233230, و«الاختيار» 2.١١/7‏ و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ 5لا”. و«البحر الرائق» 
/ 5 » و١حاشية‏ ابن عابدين» "/ .١٠١7‏ 


قال: ( ولا ينقصّه عَنْ عشرة دراهم ). 

وقال الشافعيئٌ ككانه: ما جاز أن يكون ثمنًا في البيع جاز أن يكون مهرًا ؛ 
لأنه إنما وجب حمًا لها بالتزامه» فيتقدر بما وقع عليه تراضيهما كالبيع 
والإجازة والكتابة""". 

ولنا: ما تلونا وهو مجمل لَحِقّهُ البيان بقوله يِه في رواية جابر”"2 
وابن عمر وَكر: ٠لا‏ مهرٌ أقل من عشرة دراه »”"؛ ولأن المهر وجب 
حقا للشرع؛ لأنه في مقابلة عصمة المحل وهو حقٌ الشرع» ألا ترئ أنه 
لا يقبل الإباحة منهاء وإنما يصير”* حقّها في الأنتهاء بدليل صحة 
الإبراء! ولأن النكاح لا يكون بدونه» وإن سكت عنه أو نفاه؛ ولهذا 
كان لها المطالبةٌ بتقديره» وهو يبتني”' علئ وجود الأصل» وما ثبت 
حق الشرع قابل للتقدير كالزكاة» فوجب التقدير بمال له خطر في 
الشرع» وهو العشرةٌ أستدلالا بنصاب السرقة"'". 

ومذهب مالك كه : أن أقلَّه ربع ديناق :أو ثلاثة دراهم بهذا التعليل» 
إِلَّا أنَّ أقل ما يقطع به عليه في السرقة عنده هذا القدر فقدر به”". 


)0( «الأم» 0/06 و«المهذب») ”55/7» و«الوجيز) 7/ 256 و«المجموع» 5/14. 

(0) تقدمت ترجمته. 

إفرة سبق تخريجه في فصل الأولياء والأكفاء من حديث جابر» ولم أقف عليه من طريق 
ابن عمر. 

(5) فى (ج): (هو). (0) فى (ب): (مبنىي). 

000 امختضن الحا وى» ص 185» و«الكتاب» 4 ول المسرطة ه/ ١٠8ىء‏ و«الهداية» 
”© «ولالاختيار» "/ 2.١786‏ و«فتاوئ قاضيخان» 7/6/١‏ و١حاشية‏ ابن 
عابدين») 7/7 .١٠١‏ 

0) «المدونة الكبرئ» ”/ 5 5» “ا/7١»‏ و«التلقين» /١‏ 2784 و«التفريع» 237717//7 و«المعونة» 
نل 


سحتب اشاح لل يحي غ0 

قال: ( ولو سمَّل أقِلَّ أتممناها وتركتًا مهرّ المثل ). 

إذا سمّ خمسة دراهم فلها عشرة عندنا. 

وقال زفر''' كله: لها مهرٌ المثل؛ لأنه سمّئ ما لا يصلح”" مهرًا فصار 
كأن لم يسم. 

ولنا'ا": أنها تركت ما هو حقّهاء وما هو حق الشرع» فتملك إسقاط 
حقّهاء وهو الزائد على العشرة دون ما هو حق الشرع» وهو تمام العشرة 
كما إذا أسقط أحد الشريكين الدين المشترك» فإنه يصح في نصيبه خاصةً» 
فلو طلقها قبل الدخول يجب عندنا خمسة دراهم. وعند زفر ككأَنهة تجب 
المتعة كما إذا لم يسم شيعا" 


قال: ( أو أكثرٌ وجب بدخولهٍ أو موته). 


لأن الدخول تحقق به تسليم المبدل فيجب جميع البدل. وبالموت 
يتقرر به النكاح ويتأكد لانتهائه به" ". 


قال: (فإن طلقّ قبل الدخول ينصَّفٌ ). 


لقوله تعاليل: وَإِن طَلَْتمُوهْنَ بن قبَلٍ أن تَسُوشنّ وعد ضكر سم هن (رِيصَّةٌ 
> ح بي سمس 


فَنِصِف ما وم ضِمم»# [البقرة: /789]. 


2757/١ و«الهداية»‎ »١8/# «مختصر الطحاوي» ص185١. و«الكتاب»‎ )١( 
.١77//7 و«الاختيار»‎ 

زفق في (ب): (يصح). 

() «مختصر الطحاوي» ص185١2‏ و«مختصر أختلاف العلماء» ؟/ لالالا» و«الكتاب» 
*ا/ 8كء و«الهداية» /١‏ 273737 و«الاختيار» 7/7 .١77‏ 


قال: (إلا أن تعفو هى فتترك» ولم يحيزوه للأب» أو يعفو 
الزوج فيكمل ). 
معنى الأستثناء: أنَّ المرأة إذا وجب لها نصف الصداق بالطلاق قبل 
الدخول فلها أن تعفو عنه فتترك طلبهء وهل للأب أن يعفو كما للمرأة”)؟ 
قال مالك كنه: له العفو عن نصفيٍ المهر”". 
وعندنا”'2: ليس له ذلك بل العفو /18/ إلى الزوج علئ معن أنه يكمل 
صداقهاء وهلذا يرجمٌ إلى الخلا قاني تفسير قوله تعالل: 8« إِلّة أ 


و فم و صب 


ل و قرا الزى إِسَدوء 0 لياح * [البقرة: لا7١1]»‏ 000 الذي 


5 


0 


بيده عقدة النكاح هو الأبء فالتقديرٌ: إلا أن تعفو هي أو الأب باعتبار 
أنه هو العاقدٌ والولي. 
وعندنا”؟' : ليس له ذلك؛ لأن الأب ليس له إسقاظ مهرها ؛ لأنه خالض 
حقهاء فالتحق بسائر ديونهاء والمفسرون قالوا: الذي بيده عقدةٌ النكاح 
هو الزوج؛ لأن عقدة النكاح بيده إن شاء أمسكهاء وإن شاء فارقها. َ 
ومعنى العفو تكملة الصداق لهاء يؤيده قوله تعاليل: #8 ولا تَنْسُوَأ الْفَضْلٌ 
4 [البقرة: 61759 فإنه روي أن ا 7 أبي وقاص”"" عرض عل 


257/5 و«المبسوط) ه/لالا.‎ »١6 «مختصر الطحاوي» ص185., و«الكتاب» ا/‎ )١( 
.7الال/١ و«فتاوئ قاضيخان»‎ 2١77 / و«الاختيار»‎ .777 /١ و«الهداية»‎ 

68 «التفريع) ل و«الكافي) لابن عبد البر ص505. 

م2 «التفريع» 6 و«الكافي» ص 70. 

(4) «مختصر الطحاوي» ص185١»‏ و«الكتاب» "/ »١6‏ و«المبسوط» ه/لالاء 2175/5 
و«الهداية» 2777/١‏ و«فتاوئ قاضيخان)» ١//الا".‏ 

(0) في الأصل سعيدء والمثبت من (ب) و(ج). 


فم تقدمت ترح حمته. 


حس كتاب النكاح 


(1) لاه 5 5 5 م 5 
جبير بن مطعم ١‏ بنتا فتزوجهاء فلما خرج من عنده طلقها وأوف صداقها 
كاملاء فقيل له: لم تزوجت؟ قال: لأنه عرض عليّ. قيل: لم أكملتَ 
المهر؟ قال: فأين الفضل”"؟. 

قال: ( ولا متعة لها ). 

لأنه لما وجب لها نصفٌ المسمئ بدلا عن المستحق بالنكاح مع عوده 
إليهاء كما كان أستغنت به عن المتعة؛ لأنها تجبٌ لدفع وحشةٍ الفراق» 
ووجوب نصف الصداق واف به" "*» وإنما صرّح ههنا بنفي المتعة؛ لأن 
صاحب «المنظومة»”*' حكم بوجوب المتعة لها مع نص الصداق. 

قال: ( وحيثما تنصّف المسمئا يلزمه المتعة أيضًا حتمًا ). 

وليس هذا من مذهب الشافعيّ كله في شيء؛ لأن المذكور في الكتب 
المشهورة المعترة ميان" باضه 

قال صاحب «الوجيز )5 يركز مطلقة قبل التسسن ل تستحق شطر 
المين فسستحق المعحة وه ]اذك ماعن «اليدايهة" دما نقان: 
وعند الشافعيّ تجب المتعةٌ لكل مطلقة إِلَّا لاذه يعنى: التى طلقها قبل 
الدخول وقد سمّئ لها المهرّ؛ فلذلك أسقطت الخلاف من الكتاب. 
)١(‏ تقدمت ترجمته. 
(؟) «مختصر الطحاوي») ص185١»‏ و«الكتاب» ”/ 16. و«المبسوط») ه/لالا. 2175/5 

و«الهداية» /١‏ 777. و«فتاوئ قاضيخان)» ١//ال/ا".‏ 
(9») «مختصر الطحاوي» ص85١2.‏ و«مختصر أختلاف العلماء» 355-756/7, 

و«المبسوط) 5/ 2.575١‏ و«الهذاية» /١‏ 2777 و«الاختيار» 7//ا١١21‏ واشرح فتح 

القدير» #/ ه”. و«فتاوئ قاضيخان» ."85/١‏ 


(5) «المنظومة» لوحة .)١٠١(‏ «(4) فى (ب): (لأصحاينا). 
5/ع”,. (ف4 لشيففة 


ب ب 


قآل» لوزت لم بويع :أو ترظن الا مهراتويعب انهه الكل 
بالعقدٍ لا بالدخولٍ). 

مذهب الشافعيٌ كأثه في المفوضة أنه يجب مهر المثل إذا دخل بهاء 
ولا يجب بنفس العقد في أحد القولين"'': وعندنا يجب مهرٌ المثل بنفس 
العقدء وهذا الخلافٌ مبنيٌ عل آفتن وهو ان التعلرك بالعقن مضهون 
بالتسمر' إن سف بالعقد مالا “وإنالويسم كان مضمونا بتهر اليكل 
1 

وعنده المهرٌ ضمانٌ زائد إن ذكر في العقد كان عوضًا وإن عقد من غير 
تسمية لم يجب بالعقد شيء؛ لأن نفيه عن العقد لا يفسدّه» ولو كان عوضًا 
أصليًا لكان مفسدًا كالبيع؛ لخلوه عن أحد البدلين» فلا يجب بدون 
التسمية» فأما بعد العقد فلها أن تطالب بالإمهار في أحد قوليه؛ لأنها 
وإن رضيت بالاستحلال عقدا فلم ترض به يدا فكان لها الأمتناع عن 
إثبات اليد عليها حتئ يُبِذَلَ لها المهر”". 

ولنا: أن الملك لم يشرع إِلّا بالمال. 

قال تعالل: أن تبْمَعْوأ بأمُولكم »* [انساء: 54]» وهلذا الملك 000 
بالمال؛ لأنه لو ثبت الملك بدون المال كان تبرعًا وإباحةء والأبضاع 
لا يجري فيها البذلٌ والإباحة؛ لكونها محل النسل» وقد تعلق به حق 
الشرعء فصين عن الأبتذال تعظيمًا أو دفعا للفساد» فكان إيجابٌ المال 


)01 «الأم» 6/6 و«المهزب» 251١/7‏ و«المجموع) 4 4».؛. وهغاية البيان»؛ ص 700. 

(0) «مختصر الطحاوي» ص ١85‏ » و«الكتاب» "/ »١5‏ و«المبسوط» 80/ ؟57» و«الهداية» 
0 و«الاختيار» 2177/7 و«مجمع الأنهر» ."50/١‏ 

إفره «الأم) 6 و«المهذب» 25١/7‏ و«اغاية البيان» ص 5600. 


حك كتاب النكاح ب الل(زنيه 
2( 


من مراعاة حدود الشرع كالشهود فلا يجوز إخلاء العقد عنه”٠‏ 


قال: ( وإنْ طلقها قبلَهُ أوجبوا المتعةً فتجب درعٌ وخمارٌ 
وملحفةٌ باعتبار حاله ). 


إذا تزوج أمرأة ولم يسم لها مهرّاء ثم طلقها قبل الدخول بهاء فإن 
البعرة دواع لبا شورة"ك وقا ل واللك 0217 ال اميه رو اننا تسد 
لآن :اله تخالن علق :ذلك بالمضتين ‏ قتال « ينتقلقك مع بالتروق" 
حَقَا عَلَ المتتيسس ي(4) [البقرة: »]14١‏ ولو كانت واجبة لما علقت بهم.ء إذ 
الواجبٌ لا يتفاوت إلى من وجب عليه محسنًا كان أو غير محسن. 


يبرعو لدم معرج 


ولنا””': قوله تعالئ: ‏ وَميُعُوهنَ عل الْوْسيع كَدَرَةْ وَعَلَ الْمقيْرِهَدَرُه ‏ [البقرة: 
.17 والأمر للوجوبء ثم المتعة عليل”" ثلاثة أثواب : درع 7 وخحمار 4 


)١(‏ «مختصر الطحاوي») ص 185., و«الكتاب» ”7/ ١١5‏ و«المبسوط» 80/ 57. و«الهداية» 
:© ود«الاختيار) 7/7 .1١75‏ 

(0) «مختصر الطحاوي» ص ,.١185‏ و«الكتاب» ”/ »١0‏ و«المبسوط» 6/ 87» و«الهداية» 
> و«الاختيار» .١77//7‏ 

(”) «المدونة الكبرئ» ؟/ 779». و«التلقين» /١‏ 797. 

(5) وردت في الأصل : وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين. 

(5) «مختصر الطحاوي» ص »١185‏ و«الكتاب» ”/ »١6‏ و«المبسوط) 2457/6 و«بدائع 
الصنائع» ”/ 556 . و«الهداية» ١/777ء2‏ و«الاختيار» 7/ 2١7107‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
/81,. 

() من (ب). 

0) درع: درع المرأة قميصها وهو مذكر. 
«المصباح المنير4؛ ص7١١».‏ و«مختار الصحاح» ص .١9١‏ مادة (درع). 

(0) خمار: الخمار ثوب تغطي به المرأة رأسها والجمع خمر 
«المصباح المنير؛ ص١١١»‏ و«مختار الصحاح» ص179١.‏ مادة (خمر). 


م4 ل ب 


وملحفة"'؟. وهلذا التقدير مروي عن عائشة وابن عباس «يأن. 

وقوله: (باعتبار حاله ) هو الصحيح ذكره صاحب «الهداية»”'' فإن 
القدوري”" مال إل مذهب الكرخي في ذلك» حيث قال: من كسوة 
مثلها. وهو الأعتبار بحالها. قال: والصحيحٌ أنه يعتبر بحاله لقوله تعالئ : 
« عل الْوْسِع درم وعل الْمَقَيرٍ هَدَرَمٌ 46 [البقرة: 555]. 

وقال الشافعي ككنُ: ما جاز أن يكون صداقًا جاز أن يكون متعة. وقيل : 
ما يراه القاضي لائقًا بحالهما من ثوب أو خاته”". 

قال: ( ولا يزاد على نصفي مهر المثل ). 

لأن الله تعالئ أوجب في النكاح الذي فرض فيه (مهر نصفه)©» 
بالطلاق قبل الدخول لا غير»ء والمسمئ أقوئ من مهر المثل؛ لأن مهرَ 
المثل واجبٌ بالعقد. والمسمئ واجب به وبالتسمية جميعًاء فلما لم 
تستحق المرأة في الأقوئ أكثر من نصف المفروضء لم تستحق في 
الأضعف بالطريق الأوليل”''» وإنما لم يذكر فيها خلافًا؛ لأن مذهب 
الشافعيّ كانه أنه ينبغي أن تنقص المتعةٌ عن نصف مهر المثل”", 


)١(‏ ملحفة: الملحفة بالكسر هي الملاءة التي تلتحف بها المرأة واللحاف كل ثوب 


يتغطئ به والجمع لحف. 
)2 لمصباح المنير) ص2777. و«مختار الصحاح"» ص78 0. مادة (لحف). 
(؟) «الهداية» .777/١‏ 5 «الكتاب» ”"/ 16. 


(5) «المهذب» ؟”/ 55. و«الوجيز» ”/ 25 و١حلية‏ العلماء» .01١77/5‏ 

(5) في (ب): (نصف مهر). 

() «مختصر الطحاوي» ص 185 .. و«الكتاب» “ا/ »١٠6‏ و«المبسوط) 0/ 57» و«الهداية» 
١‏ © ودالاختيار» 2١76/7‏ و«البحر الرائق» / .١65‏ 

0) «المهذب» ”/ 55. و«الوجيز» ؟”/ 275 و١حلية‏ العلماء» 7/5 .0١7‏ 


صصح كتاب النكاح لمبب 400 


وعندنا”'' لا تستحق الزيادة علئ نصف مهر المثل» فلا خلاف في الحقيقة. 


قال: ( ولو فرضه بعد العقد نوجبها /8'ب/ لا نصفه ويحكم به 
في قول. وبها في آخر). 

إذا تزوج أمرأةً ولم يسم لها مهرّاء ثم تراضيا عل تسمية فهي لها إن 
دخل بها أو مات عنهاء وإن طلقها قبل الدخول (بها)!' فلها المتعة 
50 

وقال الشافعئُ” '' ككأله. وهو قول أبي يوسف” كذه: الأول: د 
نصف المفروضء وفي قوله الآخر: تجب المتعة. 

لهما: لأن الطلاق قبل الدخول يوجب تنصيف المفروضء والمهرٌ 
مفر وض فيجب تنصيفه. 

ولنا: أن هذا النكاح أنعقد موجبًا لمهر المثل فلا ينقلب موجبًا لشيء 
آخرء وما سمياه فإنما هو تعيينٌ لمهر المثل» ومهرٌ المثل لا يتنصف. فكذا 
ما وقع تعبيئًا له. 


.١75 و«فتح القدير» /ا/‎ 24١5/0 «تبيين الحقائق»‎ )١( 

0) من (ب). 

9) «مختصر الطحاوي») ص 185 .» و«الكتاب» ١١7/7‏ و«المبسوط» ه/ 57. و«الهداية» 
»/١‏ و«الاختيار» "/ 755٠ء»‏ و«فتاوئ قاضيخان» 2585/١‏ و«درر الحكام» 
"53/١‏ و١«حاشية‏ ابن عابدين» 7/ .١١١‏ 

(5) «الأم» ه/٠5.‏ و«المهذب» ؟/ 255 و١حلية‏ العلماء» 454/5. 

(5) «مختصر الطحاوي») ص »١185‏ و«الكتاب» ”/ .١5‏ و«الهداية» /١‏ *777. و«الاختيار») 
*/ ؟7٠ء‏ و«فتاوئ قاضيخان» ."85/١‏ 


6ه ا جب 


قال: ( وإِنْ زادها بعد العقدٍ لزمته أو حطث هي صم ونصفٌ 
الزيادة المتصلةٍ بعد قبض المسمّول وأسقطاها ). 


إذا تزوجها بمهرء ثم زاد في المهر شيئًا أو حطت هي من المهر صحت 
الزيادة وصح الحطّء أما الزيادة فلما مرّ في زيادة الثمن في كتاب البيع» 
وأما الحظ فلأن المهر حقها في هذه الحالة» أعني: حالة البقاء فلها 
الحط منه؛ فلو طلقها قبل الدخول وقد كانت قبضت المهرٌ المسمّئ» 
فلوسي وض تعضوف "عاذ الوراةة التحادثة يعن القيضن' كينا خضت 
ال 0 

وقالا: تسقط الزيادةٌ. وإنما لم يصرح بالطلاق قبل الدخول؛ لدلالة 
ما سبق من المسائل علل ذلك. 

له: أنَّ الزيادةً قائمةٌ بالأصل وتابعةٌ له فتتنصف بتنصفه كما لو حدثت 
قبل قبض الأصل. 

ولهما: أن مقتضى الطلاق قبل الدخول ينصف المسمّى في العقدء 
وهلذِه الزيادة لم تكن مفروضةً فيه حقيقة ولا حكمًا فلم تتنصف» 
وتنصيف الأصل بدون هذه الزيادة المتصلة غير ممكن» فوجب علهيا ردُ 
نصف قيمة الأصل يوم القبض» بخلاف ما لو حدثت قبل القبض؛ 
لالتحاقها بالعقد حكما؛ لأنَّ للقبض بحكم العقد شبهًا بالعقد. ألا ترى 
أنه لا يجوز تفريق الصفقة فيه كما لا يجوز في العقد»ء والعيب الحادث 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص188»ء و«الكتاب» 17/7». و«المبسوط» ه/ “الا و«فتاوىئ 
قاضيخان» ."9/94/١‏ 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص188١»‏ و«الكتاب» 7/7 15. و«المبسوط» ه/ "الا. و«الهداية» 
7/١‏ و«الاختيار» .2١77//“‏ و«فتاوئ قاضيخان» .7!/94/١‏ 


سس كتاب النكاح 


قبل التسليم كالحادث وقت العقدء فكانت الزيادة قبل القبض كهي قبل 
العقد. فتكون مفروضة حكمًا فتتنصف. 
قال: ( ولو أمهرها عبدًا فقبضته ثمّ طلقها فأعتقه قبل ردٌ 
النصف بحكم أو تراض ألغيناه أو هي أنفذناه. في 
كلّه لا في نصفه بإعتاق كلّ منهما ). 
رجل تزوج أمرأة عل هذا العبد فقبضته» ثم طلقها قبل الدخول» ولم 
يذكر في المتن هذا القيد؛ لدلالة ما سبق من المسائل» وبقوله: (فأعتقه قبل 
ردٌ النصف) فإنه قرينةٌ دالةٌ علئ أن الطلاق قبل الدخول. فإن أعتقته هي قبل 
أن ترد نصفه على الزوج بحكم القاضي أو بتراضيهما نفذ إعتاقها في كله 
عندنا”''» ولو أعتقه الزوجٌ قبل ردٌ النصف لا ينفذ في شيء منه. 
وقال زفر”" كل : ينفذ إعتاقها وإعتاقه في نصف العبد. له أنَّ التنصيف 
يثبت بنفس الطلاق قبل الدخول» ويعود النصف إل ملك الزوج كما لو كان 
قبل القبض فينفذ في النصف؛ لأن عود النصف إليه بالطلاق لقيام شبهة 
الفسخ من الأصلء فكان العائدٌ إليه قد تم ملكه في النصف». فصار 
كالمشترك بينهما. 
ولنا"": أن ملكها في نصفه يتأكد بالطلاق قبل الدخول» ويفسد في 
النصف لاستحقاق (الزوج عليها ردَّ”*' نصفهء لكن لا يبطل ملكها في 
شيء منه إِلّا بالردٌ بالقضاء أو بالتراضي؛ لقيام المبقي للملك الكافي» 


.158- «المبسوط» ه/ لالاء و«مختلف الرواية» 2898/7 و«بدائع الصنائع» /ة‎ )١( 
.258-/ (؟) «المبسوط» ه/ ل/الا. و«بدائع الصنائع»‎ 

(9) ينظر المرجعان السابقان. 

(5) غير واضح في الأصل» والمثبت من (ب) و(ج). 


مع 


يمكنه الطلاق؛ لأن فساد الملك لفساد السبب في الأبتداء لا يمنع ثبوت 
هذا الملك في البيع الفاسد بالقبض» فلأن لا يمنع بقاء الملك مع صحة 
النيت كن الابتداء آولئ: 

وإذا بقي الملك تمكنت من الإعتاق فلا يعود منه شيء إلى الزوج ؛ 
لاستحالة ذلك» ولو قضئئ له بالنصف بعدما أعتقه لا ينفذ ذلك 
الإعتاق؛ لمصادفته زمانَ عدم الملك» بمنزلةٍ عبد بيع بِيعًا فاسدًا وقبضه 
المشتري نأعتقه البائع» ثم رده المشتري عليه لا ينفذ إعتاقه”"". 

قال: ( ولو رهن عندها ما يساوي المهرٌ ثم طلقها قبل 

الدخول. فهلك جعلناه بنصفه لا كلّه ). 

هذا إذا رهن الزوح عند الزوجة ما يساوي قيمته صداقاء ثم طلقها قبل 
الدخولء ثم هلك الرهن» فإنه يهلك بنصف المهر الذي هو حقها عندناء 
فلا يجب عليها رد شيء. 

وقال زفر”' كأ : هو هالكٌ بكلّ الصداق فيجب عليها رد نصفه؛ لأن 
يد الأستيفاء ثابتةٌ» وقد تم الأستيفاء (بالهلاك)”" فصارت مستوفيةً صداقها 
حكما كما لو أستوفته حقيقة فيجب رد النصف. 

ولنا: أن الأستيفاء عند الهلاك إنما يكون في الدين الذي يشتغل به 
الرهن عند الهلاك». وههنا نصفٌ المهر قد سقط بالطلاق قبل الدخول» 


2)١١7( «مختصر الطحاوي» ص87١» و«المبسوط» 5/ لالا» و«المنظومة» لوحة‎ )١( 
و«حاشية ابن عابدين»‎ 2١66 / و«فتاوئ قاضيخان» ١/8لا"”2 و«البحر الرائق»‎ 
.٠١هر/#‎ 

(؟) «المبسوط) 5/ 2486 و«فتاوئ قاضيخان» 2"85/١‏ و«البحر الرائق» 7/7 .١65‏ 

6 فئ (أ): (بالهالك). 


سس كتاب النكاح لب ب ب ا لمملر هه 


فبقي الرهن علئ نصف المهر الذي هو حقهاء فتصير مستوفية عند الهلاك 
ما هو حقهاء وهو النصف فلا ترد شيئّاء بخلاف ما لو تقدم الهلاك على 
الطلاق؛ لسبق أستيفاء الكل بالهلاك» فيجب بالطلاق رد النصف 


000 
ضرورة 5 


قال: ( ولو رهن بمهر المثل ثم طلقها قبله يبطله وجعلاه رهنًا 
بالمتعة) ./1٠١/‏ 

رجل تزوج أمرأةً ولم يسم لها مهرّاء فوجب مهرٌ المثل» فرهن الزوجٌ 
به شيئًا وقبضه ثم طلقها قبل الدخول بهاء فوجبت المتعة. 

كال ادو عضتيفة وتتحيد'"“ ركييها الله بكرن ره الصيداف وهنا 
بالمتعة. 

وقال أبؤيوسك7"© ككل: لا يكوة:رهنًا بها؛ لآن النين الذي رهننبه 
-وهو مهر المثل- قد سقط بالطلاق قبل الدخولء فبطل الرهن» والمتعة 
دين وجب الآن فلا (يكون”” ذلك الرهنٌ مشغولا به كالدين الحادث 
بعد قضاء الدين السابق. 

ولهما: أن المتعة في هذا العقد بمنزلة نصف الصداق في المفروض» 
والرهنُ بالمسمّئ يكون رهنًا بنصفه إذا طلقها قبل الدخول. فكذا ما ناب 
منابه» فيكون الرهنٌ بمهر المثل رهئًا بما يقوم مقامّ نصفهء كالرهن 


)١(‏ «المبسوط» ه/ 86». و«فتاوى قاضيخان» /١‏ 85 و«فتح القدير» 7117//7, و«البحر 
الرائق» 1657/7. 

(؟) «المبسوط» ه/ 2845-46 و«فتاوئ قاضيخان» 2385/١‏ و«فتح القدير» 7/ /االاء 
و«البحر الرائق» 7/7 .١165‏ 

(9) في ).2 (ج): (يصير). 


46 د هه 


بالمسلم فيه يكون رهنًا برأس مال السلم لو أنفسخ السلم» وكالرهن 
بالمغصوب القائم يكون رهنًا بقيمته لو هلك في يد الغاصب"". 

قال: ( ولو أمهرها ألما فقبضته ثم وهبته النصفٌ ثم طلقها 

قبله» فرجوعٌه بنصف ما قبضت باطلٌ ). 

رجل تزوج أمرأةً على ألف فقبضت الألفء ثم وهبته خمسماتئة؛ ثم 
طلقها قبل الدخول. 

قال ألو يي كآنه : لا يرجع عليها بشيء. 

وقالا''2: يرجع عليها بنصف ما قبضت؛ لأن هبة البعض حطّ فيلحق 
بأصل العقدء فكأن العقد ورد علئ خمسمائةء فيتنصفٌ بالطلاق 
قبل الدخول. وله أن مقصود الزوج حصل بسلامة النصف له بغير عرض 
فلا يستوجب الرجوعَ عند الطلاق. والحظء وإن صحء لكنه بمنزلة 
الإبراء لا يلتحق بأصل العقدء كما أن الزيادة تلزم الزوج (ولا تلتحق 
بأصل العقد)”"؛ لأنها لا تنتصف بالطلاق قبل الدخول. وهلذا بخلاف 
البيع فإن الزيادة والحطّ فيه يلحقان بأصل العقد؛ لأن عقدٌ البيع 
إثبات الملك فيحتمل الفسخ بالإقالة» فكأنهما فسخا العقد الأول 
وجددا العقد من بعد بالأقل أو الأكثرء أما النكاح فمن باب الإسقاط 
فلا يقبل الفسخ بالإقالة» فلا يلتحق بأصل العقدء وهذه في 
)١(‏ «المبسوط» 6/ 845-486» و«فتاوى قاضيخان» 2785/١‏ وافتح القدير» 9؟//1الاء 

و«البحر الرائق» / .١65‏ 
(؟) «مختصر الطحاوي» ص184١.,‏ و«الكتاب» 215/7 و«المبسوط» 557/5» و«الهداية» 


/00,. 
(9) ساقطة من (ب). 


ص كتاب النكاح 


«المنظومة)”7' مذكورة في الطلاق» وهي بهذا الموضع أليق"". 
قال: ( ولو كان ديئًا فوهبته قبل القبضء أو عيئًا فوهبته منه 
مطلقًا منعناه من الرجوع بالنصفي ). 
رجل تزوج أمر أءَ علئ ألفٍ درهم أو دينار» فوهبتها منه قبل 
قبضهاء أو تزوجها علئ عرض أن حيؤاة ينه فوهبته له قبل 
50 زضسة 0 5 5 - ٠.‏ 5 
(القبض)”' أو بعدهء ثم طلقها قبل الدخول لا يرجع الزوج عليها بشيء 
وقال زفر”* كلله: وهو القيامنُ: يرجع عليها بنصف قيمة ذلك الحيوان 
أو العرض إن (كان)”*؟ تزوجها عليه» أو مثل نصف الدراهم أو الدنائير؛ 
لأنه سلم المهر له بالإبراء» فلا يبرأ هو عما يستحقه بالطلاق قبل الدخول؛ 
وهلذا لأن الأستحقاق يعتمد قبض المرأة» وهي بالإبراء قابضةٌ حكمًا؛ لأنه 
تصرف فى الدين بالإتلاف» فصار كما إذا أشترئ عبدًا فأعتقه قبل القبض» 
والإتللاف الشرعي كالحسي» وكان الإبراء مستلزمًا للقبض كالعتق» ثم 
أختلاف الأسباب يتنزل منزلة أختلاف الأعيان. 
ألا ترئ أن المتصدق عليه لا يجوز له إباحة عين الصدقة للغنى وله 
تمليكه منه؟! 


.)٠55( «المنظومة» لوحة‎ )١( 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص ١184‏ . و«الكتاب» 2١7/7”‏ و«المبسوط» 5/ 506» و«الهداية» 
0 :»؛ و«البحر الرائق» ١71١/7‏ و«مجمع الأنهر» ."59/١‏ 

9) من (ج). 

(4) «مختصر أختلاف العلماء» 7/ ه/ا”. و«المبسوط» 50/5. و«الهداية» ١/60؟1؟1-‏ 
رةه 

(0) من (ب)ء (ج). 


م ل ب ب ب 


0-1 


ولنا"'؟: أنه حصل للزوج مقصوده وهو براءة ذمته عن نصف الصداق 
لأن السبب لا يراد لعينه وإنما يراد لمقصوده.ء فإذا حصل فلا عبرة 
باختلاف السبب, ولا يلزم علئ هذا ما إذا أشترئ عبدًا بألف ثم حطّ 
البائعٌُ عشر الثمن» ثم وجد (به)”" عيبًا ينقصه عُشْرٌَ الثمن» حيث يرجع 
بنقصان العيب وإن كان قد حصل بالحط؛ لأن موجبٌ الردٌ بالعيب 
سقوط بعض الثمن» وهذا لا يحصل بالحظ؛ لأنه خرج من أن يكون 
يا وانعقد العقّد على ما 0 وهذه أيضيا أليق بهذا الموضع من 
الطلاق. 


قال: ( ولو سمّىئ خمرًا أوخنزيرًا صم النكاح ووجب مهرٌ 
المثل ). 
أما صحة النكاح؛ فلأن أشتراط مثل الخمر أوالخنزير في العقد 
شرط فاسد» فيصح النكاح» ويلغى الشرطء والنكاح لا يبطل بالشروط 
الفاسدة» بخلاف البيع؛ لأن الشرط الفاسدٌ فيه يتضمن معنى الربا؛ لأن 
الثمن بجميع أجزائه مقابل بجميع أجزاء المبيع» فخلا الشرط عن 
العورض» والنكاح في معن إسقاط حرمة البضع في حقٌّ الزوج» وإنما 
هو ملك ضروريٌ ثبت شرعًا لشرعية الطلاق» والإسقاطات لا تبطل 
بالشروط الفاسدة. 


.775-171786 /١ «مختصر أختلاف العلماء» ؟/ هل/اا» «المبسوط» 5/ 50. «الهداية»‎ )١( 

0) من (ب). 

(6) «مختصر الطحاوي» ص 2.١184‏ و«مختصر أختلاف العلماء» 7/ 171/0» و«المبسوط» 
1/0”, و«الهداية» /١‏ 777ء و«البحر الرائق» "/ .١61"‏ 


حل كتاب النكاح ل ل 2غ 0 


وأما وجوب مهر المثل فلبطلان التسمية؛ لأنَّ المسمئ ليس بمال في 
حقٌّ المسلم» فوجب مهرٌ المثل لما مرّ أن العقد لا يجوز إخلاؤه عن المال؛ 
لأن المستباح به مصون بالمال”"". 
قال: (أو هنذا العبد أو الخلّ فكان حرًا أو خمرّاء فلها مهرٌ 
المثل ويحكم بقيمة الحرٌ لو كان عبدّاء ومثل الخمر 
خلاً. ووافق الأول في الأولئ والثاني في الثانية ). 
رجلّ تزوج أمرأةً علئ هذا العبد فكان حرّاء وعلئ هذا الخل /4"ب/ 
فكان خمرّاء قال أبو حنيفة"'© كلله: يجب مهرٌ المثل فيهما. 
وقال أبو يوسف”" كلله: يجب قيمةٌ الحرٌ لو كان عبدًا ويجب مثل 
الخمن (لل كان)7؟ ضاد: 
وقال محمد”؟؟ كلله: يجب مهرٌ المثل في المسألة الأولئ؛ والمثل في 
المسألة الثانية. 
أما أبو يوسف”©© كله فإنه يقول: أطعمها فيما هو مالّ» وقد عجز عن 
تسليمه فتجب القيمة فيما لا مثل له» والمثل فيما له مثل كما لو تزوجها علئ 
عبدٍ فهلك قبل التسليم. 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص187١»‏ و«الكتاب» 217/7 و«المبسوط» 84/0 » و«الهداية» 
0١‏ :» ول«الاختيار» / 2١794‏ و«فتاوئ قاضيخان» ١//الا”.‏ و«البحر الرائق» 


١ 70 /*‏ . 
هم «مختصر الطحاوي» ص 185 » و«المبسوط» 6/ 8 » و«الهداية» /١‏ 2574 و«الاختيار» 
“وت و«البحر الرائق» ؟/رىلة١.‏ 9) من (ب). 


(4:) «مختصر الطحاوي» ص”85١.‏ و«المبسوط» ه/4. و«الهداية» 2578/١‏ 
و«الاختيار» 2١79/7‏ واشرح فتح القدير» / مه27”69-7 و«فتاوئ قاضيخان» 
0/١‏ 


بس يسن 


وأو حينة "هله تقول احعيسة الاشارة برالشييية فكان أعقاد 
الإشارة أولئ؛ لكونها أبلغ في التعريف. فكأنه تزوجها علئ حر 
أو خمرء فيجب مهر المثل. وإنما كانت الإشارة أبلغ؛ لأن التعريف 
مبنيٌ علئ قطع المشاركة» فمهما كان القطع أبلغ كان التعريف نَم وأبلعَ 
ضرورةً وبالإشارة تنقطع شركة غيرٌ المشار إليه مطلقًا سواء كان من 
جشيه أو خلاف جسه» وبالتسمية تتقطع شتركة غير المسمي إذا كان من 
خلاف جنسهء ولا ينقطع الموافق في الجنسء» فكانت الإشارة. 

ومحمد”'' كله يقول: الأصل أن المسمّئ إن كان من جنس المشار إليه 
تعلّق العقدُ بالمشار إليه؛ لأن المسمّئ موجودٌ في المشار إليه بالذات وإن 
خالفه في الوصف. فالوصفٌ تابع للذات» فاعتبارٌ الذات أولل فأمكن 
الجمع» وإن كان المسمّئ من خلاف جنس المشار إليه تعلق العقد 
بالمسمئ؛ لعدم إمكان الجمع؛ لأن المسمّئ (مثل) وليس بتابع» وإذا 
تعذر الجمع وجب الترجيحٌ» والتسميةً أولئ؛ لأنها أبلغ في التعريف من 
حيث إن التسمية تعرّفٌ الماهية والمعن» والإشارةٌ تعرّف الصورةً والعينَ 
دون المعنئ» والمقصود من الأعيان معانيهاء فكان ما هو أدل على 
المقصود أولئ بالاعتبار. 


ألا ترئ أن من أشترئ فضًا”'' علئ أنه ياقوتٌ”" فكان زجاجا لا ينعقد 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص85 »١1‏ و«المبسوط» 0/ 87» و«الهداية» »3574/1١‏ و«فتاوى 
قاضيخان» ١/ل/الا؟.‏ 

(؟) فصضًا: الفص هو ما يركب في الخاتم من غيره وجمعه فصوص. 
«المصباح المنير» ص 787» و«مختار الصحاح» ص07: مادة (فصص). 

) ياقوت: حجر من الأحجار الكريمة وهو أكثر المعادن صلابة بعد الماس. 
«تحرير ألفاظ التنبيه؛ ص١"‏ و«المعجم الوسيط» 7/ ٠١50‏ مادة (ياقوت). 


صصح ككتاب النكاح لتكت 00 


البيع ؛ لاختلاف الجنسء (ولو أشتراه عل أنه ياقوثٌ أحمر فإذا هو أخضر 
ينعقد البيع؛ لاتحاد الجنس”'"» فعلئ هذا العبد والحرٌّ جنس واحدٌ؛ لقلة 
التفاوت في المنافع» فوجب مهرٌ المثل أعتبارًا للإشارة» والخمر والخل 
جنسان؛ لفحش التفاوت في المقاضد فوجت المثلوعاية التشمي””: 
قال: (أو عليل هذين العبدين», فكان أحدّهما حرّاء 
فالعبد هو المهرٌ إن ساوئ عشرة دراه ونوجب معه 
قيمةً الحرٌ عبدّاء وحكم بالعبد» فإن نقص عن مهر 
المثل تمم ). 
رجل تزوج أمرأةً علئ هذين العبدين فإذا أحدهما حرٌّء قال 
أبق بحن 9 كك العبك الناقى: هق المهره :وليسن لها غيره إلا أن تقض 
قيمُه عن عشرةٍ دراهمٌ» فلها تمامُ العشرة. وهذا الشرط من الزوائد. 
وقال أبو يوسف”*) رحمه الله: يجب العبد» وقيمة الحرٌّء لو كان عبدًا. 


وؤقال مدير يله يحب العيد إن ساوئ مهر المثل ‏ فإن نقض عن 


مهر المثل فلها العبد وتمام مهر المثل ؛ لأنهما لو كانا حرّين وجب تمام مهر 
المثل عندهء فإذا كان أحدهما عبدًا يجب هو وتمام مهر المثل. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(؟) «الهداية» ١/778»ء‏ و«الاختيار» #/ 179ء و«فتاوئ قاضيخان» ١/لالا”.‏ 

(0) «مختصر أختلاف العلماء» .794٠/7‏ و«المبسوط» 5/ .4٠‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
١/الا”.‏ و«الهداية» 2778/7 و«الاختيار» "/ »١*1‏ و«البحر الرائق» "/ »١8٠‏ 
و«حاشية ابن عابدين» .١71١/7‏ 

(4) «مختصر أختلاف العلماء» »759٠ /١‏ و«المبسوط» ه/ .9١٠‏ و«الهداية» 2778/7 
و«فتاوئ قاضيخان» ١/ل/الا"ا.‏ و«الاختيار) 7/ .١71‏ 


هاا 


ولأبي يوسف”© كله : أنه أطمعها في مال (و)”' عجز عن تسليمهء 
فوجبت قيمتة. ولأبي حنيفة"'' ككلله: أن العقد تعلق بالإشارة» كأنه قال: 
تزوجتك علئ هذا الحرٌ (وعلئ هذا العبد)”"'» فيجب العبدٌ» ووجوب 
المسمئ وإن قل يمنع المصيرٌ إلئ مهر المثل”؟». 
قال: (أو علئ هذا الخمر أو الميتة فكان خلاً أو ذكيدٌ فلها 
مهر المثل في رواية» والمشار إليه في الأصح كما يفتئ 
بهء وأفتئ بالذكاة» وبمهر المثل في الخمر ). 
رجل تزوج أمرأة علئ هذا الذِّن* من الخمرء فكان خلاًء أو على 
هزه الميتة» فكانت مذكاة. 
أن الواجب فيهما مهرٌ المثل؛ 
لكونه صرّح بتسميةٍ ما ليس بمالٍ فكان كالسكوت عن تسمية المهرء 
فيجب مهرٌ المثل. 


٠ 1‏ .97050 
روى محمد عن (أبي حنيفة) 0 


2778/7 و«الهداية»‎ .4١ و«المبسوط» ه/‎ 259٠ /” «مختصر أختللاف العلماء»‎ )١( 
.١331/ و«فتاوئ قاضيخان» ١/لالا”اء و«الاختيار»‎ 


0) من (ب). 0) من (ب) و(ج). 
(5) «بدائع الصنائع» ؟/ 5550-5“9. و«الاختيار»ه #/ 0١1‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
ع 


)2( الدن: واحد الدنان وهو وعاء ضخم أطول من الحب وأوسع رأسًا يوضع للخمر وغيره. 
«المصباح المنيرة ص ١7١7‏ : و«مختار الصحاح» ص99١‏ مادة (دنن)» و«المعجم 
الوسيط» ».1994/١‏ مادة (دن). 

(5) فين (تى): (أى يوسق): 

49 «المبسوط) 57 وابدائع الصنائع» .55٠-579/75‏ و«الهداية» 2578/7 
و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ لالا”. و«البحر الرائق» 2١17/8/7‏ وهحاشية ابن عابدين» 
.٠ ١9 /*‏ 


صحك كتاب النكاح 


وروئ أبو يوسف"'' عنه كه وهو قوله: أن المشار إليه فيهما هو المهر 
بناءً على مذهبه في أن الإشارةً والتسمية إذا أجتمعتا قدمت الإشارةً» وهذه 
الرواية هي الصحيحة؛ لأنها توافق قياس مذهبه. 

وهذا القيد من الزوائد. 

وآنا أن و 'يوسق 29 لله وإن عالت اضله فى .هذا إلا اانه يقول» إذا 
أجتمعت الإشارةٌ والتسمية رجح منهما ما يترتب عليه الصحة؛ لأن 
الفاسد لا يعارض الصحيحٌ فكيف يترجّح عليه؟!. 

وبكينا"" ةرقو ل نجه الذكة النكنان إليها؟: لأن الحسمين: من 
ان المشار إليه؛ لعدم التفاوت بينهما إِلَّا في الحلّ والحرمة» ووجب 
مهر المثل في الخمر؛ لفحش التفاوتٍ بين الخلّ والخمرء فكانا 
جنسين» فاعتبرت التسميةٌ وقد فسدت فوجب مهر المثل. 

قال: ( أو عليل هذه الثياب العشرة» فكانت تسعة فهي المهرء 

وحكم بهاء فإن نقصت عن مهر المثل تمم ). 
رجل تزوج أمرأةً علئ هذه الثياب العشرةء فكانت تسعة. 
قال أبو حنيفة””" ككلنه: لا شيء لها”*' غير الثياب التسعة. 


2778/1" و«الهداية»‎ .4٠ و«المبسوط» ه/‎ .59٠ «مختصر أختلاف العلماء» ؟/‎ )١( 
.١71/7 لالالاء و«الاختيار»‎ /١ و«فتاوئ قاضيخان»‎ 

(6) «المبسوط» 29٠/0‏ و«بدائع الصنائع» 1/ :255:8 وه«فتاوئئّ قاضيخان» 
ا 

() «فتاوئ قاضيخان» .”95/١‏ و«فتح القدير» / “51"ء و«البحر الرائق» / 181. 

(5) في (ج): (فيها). 


ب 


وقال (ابوجيتق)"1 وميجيه وحنيها الله ليا عازه النسعة إنازاذت 
عل مهر المثل أو ساوته. وإن نقصت عنه فعليه التسعة وتمام مهر المثل ؛ 
لأنه أختل رضاها في التسميةٍ بظهور المسمئئ أقل» فيجب مهرٌ المثلء 
إل أكهييا تراضيا علل هزه الثياب كل المهر أو بعضه فيجب» وعلى 
الزوج أن يتممّ لها ما يبلغ مع قيمةٍ هذه الأثواب مهرّ المثل. 

ولأبى حنيفة”" كظلله: (أنه)”؟» إذا أجتمعت الإشارة والتسمية» فالإشارة 
أولين بالاعتبار لما قررناه» ووجوب المسمئ يمنع إيجابّ مهر المثل. 

قال: (أو عل ثوب موصوفي فى الذمة فأتول بقيمته أجبرناها 

على القبولٍ. وبحكم به إن أجَل م وعدم الإجبار 
مروي وهو الأصح). 

رجل تزوج أمرأةً علئ ثوب. فإن لم يصفه وأتئل بالقيمةٍ أو بعينه أجبرت 
على القبولٍ كالعبدٍ المطلق؛ لأن الثوبٌ إذا لم يكن موصوقًا لم يثبت في 
الذمة ثبونًا صحيحًاء وصحة هزه التسمية باعتبار المالية» والعين والقيمة 
في المالية سواءء وإن وصف الثوبّء وأتاها بالقيمة أجبرت على القبولٍ 
نون" اوقا 35 وو لو مر كنا لو ازرزيكنا علئ ثوب بعينه ثم 
أت بالقيمةء فإنها لا تجبر. 
)١(‏ من (ب). 
0) «فتاوى قاضيخان» 2776/١‏ و«فتح القدير» ”/ 2757 و«البحر الرائق» “7/ .18١‏ 
(9) «فتاوى قاضيخان» 2/5/١‏ و«فتح القدير» / *517. 
(4) من (بء ج). 
(65) «الكتاب» #"/ 27١‏ و«المبسوط) 94/6/!ا-١8.‏ و«الهداية» ١/لا؟اء»‏ و«فتاوئ 


قاضيخان» "1/5/١‏ «الاختيار» "/ .١71‏ 
(؟) «المبسوط» 6/ ؤلاء و«الاختيار» 7/ .١77‏ 


حس كتاب النكاح تتتتكتكتكتكتكتكتك 0 22 


وذكر شمس الأئمة”'2 كله عن أبي يوسف”" كاه: أنه إن ذكر الأجل 
أجبر علئ تسليمه؛ لأن الثوبّ لا يكون دينا في الذمة إِلّا مؤجّلا. 

ألا ترئ أن الثيابَ يمتنع أستقراضُها ويصح السلم فيها؛ لوجوب كون 
القرض حالًا والسلم مؤججله؟! 

وزفر””" كذ يقول: الثوبُ بالوصف يثبت في الذمة» ولهذا صح السلمٌ 
فيه» والأجل من حكم السلم لا من حيث ثبوته ديئًا في الذمةٍ فاستوى ذكر 
الأجل ههنا وعدمه. 

ولأبي يوسف”" كه أن يجيب بأنه لو باعَ عبدًا بثياب موصوفةٍ في 
الذمة لم يجز إِلَّا مؤجَّلُاء وإن لم يكن سلمًا فكان الأجل شرطًا. 

ولنا: أنه وإن ثبت في الذمةٍ (فإنه)”؟» دون الحيوان إِلّا أنها تستحقه بدلا 
عما ليس بمالٍ» والحيوان يثبت في الذمةٍ بدلا عما ليس بمال» فإنه يجب 
في الذمةٍ مائة من الإبل» وفي الجنين غرةٌ عبدٍ أو أموء فإذا جاز فيه جاز في 
العورك 4 لا نش هال ده أبتداءً» والجهالة لا تمنع صحة الألتزام فإنه يصار 
فيه إلى الوسط عند الإطلاق؛ لأنه أعدل» ثم لما أجبرت على قيمةٍ الحيوان 
الممهور؛ لكون الحيوان ثابتا في الذمةٍ بدلا عما ليس بمال يجبر على قيمة 
الثوب الموصوف قياسًا عليه. ووجه الرواية الصحيحة أن الثوبٌ يثبت في 
الذمةٍ ثبونًا صحيحًا مستقرًا كما في السلم بخلاف الحيوان» لأنه لا يجب 
في الذمةٍ بالسلمء فلا يستقر وجوبه . 
)١(‏ «المبسوط» ه/ة/ا-١68.‏ 
(0) «المبسوط» ه/4/ا-80., و«فتاوئ قاضيخان» ."75/١‏ 
(0) «المبسوط» ه/ ,»8١‏ و«الاختيار» "7/ 177. (5) من (ب). 


(0) «المبسوط») 2.58/5 و«الهداية» ١//ا؟71»‏ و«فتاوئ قاضيخان» ١/5/الاء‏ 
و«الاختيار» "/ 777. 


مع 


وهذزه الرواية وقول 56 يوسف له والتنصيص على الصحة من 


قال: (أو على عبدٍ أو فرس مبهم يوجب الوسط أو قيمته 
لا مهر المثل ). 

رجل تزوج أمرأةً علئ عبدٍ مبهم. أو فرسٍ (مبهم)”", صحت التسمية 
عندناء والواجب هو الوسط مما بشي لاقي لويس فأيهما أحضر تجبر 
عل الل 

وقال الشافعي"" كف: لا تصح التسميةٌ والواجب مهر المثل؛ لأن 
النكاح عقد معاوضةٍ فجعل الحيوان فيه بدلا كجعله في البيع» والمقصود 
بالمسمئ معرفةٌ ماليته؛ وبمجرد ذكر الحيوان مبهمًا غير موصوفة لا تعرف 
المالية فلا تصح المعاوضة. 

ولا*22: أن المرأة "تشحته عوظ]اغها لسن يهال والحوان يقث درا 
في الذمةٍ (في مبادلةٍ ما ليس بمال كالدية والغرة» فإذا جاز إيجاتٌ الحيوان 
دينا في الذمة)”” عوضًا عما ليس بمالٍ» فكذلك يثبت شرطّاء والجهالة غير 
مانعة كما في الإقرارء والجامع التزام المال أبتداءَ» وبإعلام الجنس يعلم 
الوسط. وترتفع الجهالة؛ لأن الوسط ذو حظ من جانبي الجيد والرديء من 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(؟) «المبسوط) 2.58/8 و«الهداية» ١//ا؟”.‏ و«فتاوئ قاضيخان» ١/5لالا.‏ 
و«الاختيار» #/ 177. 

(0) «الوجيز» ”7/7 756». و«التنبيه؛ ص/57١ء»‏ و«روضة الطالبين» 688/6. 

.3١ /" «الكتاب»‎ )5( 

(0) ساقطة من (ب). 


حك كتاب النكاح 


الجنس» وفيه معن آخرء وهو أنه يشبه الإقرار (من حيث إنه ليس في مقابلةٍ 
مالٍ» فكان التزاما للمال أبتداء» ويشبه البيع من حيث إن في مقابلته عوضًاء 
والإقرار)”'2 تتحمل فيه الجهالة اليسيرة والفاحشة. والبيع لا تتحمل فيه 
الجيالة (مطلقا فتحمليا الجهالة)''" التسيرة دوق الفاحقة عمل 
بالشبيهين» بخلاف ما لو لم يذكر الجنسٌ؛ لأنه لا يبين الوسط؛ 
لاختلاف معاني الجنس. 

أقول: وقد ذكر صاحبٌُ «المنظومة»”'" ههنا مسألة وهي أنه إذا تزوجها 
علئ خادمةٍ سوداء» فالواجب أربعون دينارا أو قيمتها عند أبي حنيفة”"" 
كه وفي البيضاء خمسونّ أو قيمتها. 

وقالا»: يجب الوسظٌ أو قيمة الوسطء يختلف ذلك بالرخص 
والغلاء. 


وتركتها من الكتاب؛ لأن الصحيح أن ذلك الأختلاف ليس في 
الحكم.ء إنما هو أختلاف زمانٍ» فقد كان الوسط يقوم في زمن أبي 
حنيفة””*' كلل بما عينه ونصٌّ عليه» باعتبار الزمان لا باعتبار أن ذلك 
التعين (واجب”* دائماء والصحيح أن الوسط أو قيمته هو الواجبٌ 
مطلقّاء يعتبر ذلك بالرخص والغلاء في الأزمنة؛ لأنه هو الأعدل, 
فكانت هذه المسألة مندرجةً فيما قبلها فلم نحتج إل ذكرها. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(0) «المنظومة» لوحة (55). 

(7) «الكتاب» "/ .7٠١‏ و«المبسوط» 594/0. و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ 5/ا"”. و«الاختيار» 
رذايضة 

(4) طمس في الأصلء» والمثبت من (ب) و(ج). 


قال: ( أو ثوب وجب مهر المثل ). 
لأن ذلك جِنسٌ مجهولٌ. فلو ذكر جنسّهء فقال: رو صحت 
التسمية» وجبر الزوج لما بينا”". 


قال: ( أو عل عبدي فاكتسب أكسابًا قبل القبض. فطلقها قبل 
الدخولٍ فالأكسابٌ لها ونصّفاها مع العبدٍ). 


إذا تزوج أمرأةً على عبدٍ معينٍ فاكتسب ذلك العبدٌ أكسابًا قبل القبض 
(وهلذا القيد”" من الزوائد ثم طلقها قبل الدخولٍ بها ترد نصف العبدٍ إلى 
الزوج» والأكساب ملكها عند أبي حنيفة”*' كلل وقالا”*“: ترد عليه نصف 
الأعانةانقاء لأنها تبعٌ للأصلء» فإنها تملك بملكه فتتنصف بتنصيفه 
كالولدٍ الحادث قبل القبض من الجارية الممهورة. 

وله" : أنها حادثةٌ علئ ملكها فتخلص لها؛ لأنها ليست بمهر حقيقة؛ 
لعدم العقدٍ عليها ولا حكما؛ لأنها ليست بجزءٍ من المعقود عليه /0؟ب/ 
فلا تتنصف يتنصفه كأكسابه الحادثة بعد القبضء بخلاف الولد؛ لأنه 
جزءً. فكان من المهر حكمًا. 


)١(‏ هروي: ثوب هرويء ودينار هروي» وهو بفتح الهاء والراء وكسر الواو وتشديد الياء 
منسوب إلئ هراة وهي إحدئ مدن خراسان المشهورة. 
«تهذيب الأسماء واللغات» »18١/5‏ مادة (هرو). 

(؟) «الكتاب» "/ .7١‏ و«المبسوط» 594/6. و«الهداية» ١//1؟2»77‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
7" و«الاختيار) "7/ .١77‏ 

(9) في (ج): (وقيد العبد). 

(4) «مختصر الطحاوي» ص187» و«مختصر أختلاف العلماء» 7/ 278٠‏ و«المبسوط» 
0/ الاء و«فتح القدير» 7/ 25758 و«البحر الرائق» / .١58‏ 


سس كتاب النكاح ب لب ال-0 


قال: ( أو علئ دار علئ أن تدفعَ إليه ألقا فما أصابٌ منها مهر 
المثل كان مهرّاء والألف كان مبيعًاء والشفعة لا تثبت 
فيها ). 
رجل تزوج أمرأةً على دارء على أن ترد المرأة إليه ألف درهم» قسمت 
الدار علئ مهر مثلها وعلى الألفٍء فما أصابّ مهر مثلها كان مُهرّاء وما 
أصابّ الألف كان مبيعًاء حتل لو كان مهرٌ مثلها مساويًا للألفي.» قسمت 
الدار نصفين؛ نصف مهرء ونصف مبيع» فإن كان مهر مثلها خمسمائة 
فنسبتها إلى الألف الثلث» كان ثلتُ الدار مهرّاء وثلثاها مبيعٌاء أو ألفين 
كان ثلثا الدار مهرًاء وثلثها مبيعاء ولا شفعة في شيء منها عند أبي 
حنيفة”؟. وقالا"2 رحمهم الله: الشفعةٌ ثابتة في المبيع منها؛ لأن 
الموجود منهما مشتمل على البيع والنكاح» فاعتبر كل منهما. 
وله2"'0: أن الموجودٌ منهما. أما إن كان عقدين أدخل أحدهما على 
ا ا اك 
الأول؛ للنفي عن صفقة في صفقةء ولا إلى الثاني» لفساد البيع ». فتعين 
الثالث» والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدةء فلا تثبت الشفعةٌ فيه؛ لأن 
البدلٌ ليس بمالٍ ولا فيما هو شرط فيه؛ لأنه تابع وههنا في باب 
الشافعي كأ مسألة”". وهي أنه إذا جعل الدارَ مهرًا ثبت في الشفعة 
عنده”*2» وعندنا”*؟ لا تثبت» وقد ذكرناها في الشفعة. 


.7"51١ 7/5 و«المبسوط» ه/8لا-ةلا. و«الهداية»‎ 2١٠١١ /” «الكتاب»‎ )١( 
(؟) المنظومة لوحة (5؟١). (9) في (ب): (مثله).‎ 

(4) «الوجيز» .7١57/١‏ و«التنبيه» ص7١١.‏ و«حلية العلماء» 0/ .77١‏ 
() «الكتاب» ”/ »١٠١‏ و«المبسوط) ه/4لا-ةلا. و«الهداية» 7/5 .7"51١‏ 


ملب ب 


قال: (أو عل ألن إِنْ أقام بها وألفين إن أخرجهاء فالأولُ 
هو الصحيح وأجازاهما ). 
رجل تزوج أمرأةً علئ ألفين إن أخرجها من البلدء وعلئ أل إن أقام 
نهنا فأول الشرطين صحيحٌ دون الثاني عند أبي حنيفة7© 
وقالا”"': صم الشرطان. 
والفائدة أنه إذا وجد الأول تعين ما قابله وإن وجد الثاني فلها مهرٌ 
المثل عنده» وعندهما المسمئا. 
وهلذا اللأختلاف فرع أختلافهم في الإجارة» إن خِطّه اليوم فبدرهمء 
وإن خطّة غدًا فبدرهمين لهما الأعتبار بالإجارة» إن خطه خياطةً روميةً 
فبدرهمين أو تركية فبدرهم» فإنهما عقدان ذكر لكل منهما بدلٌ على 
حدة» وخير فوجب أن يثبت على التخييرء وله أن الشرط الأول 
لا تعارض فيه ولا خطر؛ فإنه لو أقتصر عليه صحّ. والشرط الثاني فيه 
تعليق وخطرٌ فصحّ الأول دون الثاني» والفرق بين المختلفة والمقيس 
عليها في الإجارة أوضحناه ثمة"". 
قال: (أو على أقل من مهر المثل علئ أن يطلّقَ ضرتها فإنْ 
وفيا ولا أمرتاة يتكييله ). 


ل 
يالل . 


94٠ و«المبسوط» ه/‎ ,738١-١19 /* «مختصر أختلاف العلماء» 7/ 7594, و«الكتاب»‎ )١( 
.558/7 و«بدائع الصنائع»‎ 

089 بييظن الجراجع النايفة: 

(9) «مختصر أختلاف العلماء» 759/7» و«الكتاب» #/ 2735-١9‏ و«المبسوط) 294٠/0‏ 
و«فتاوئ قاضيخان» ١/8ل/الا,‏ و«الاختيار»؛ ”/ .117"١‏ و«درر الحكام) ,"55/١‏ 
و«فتح القدير» / 276٠‏ و«البحر الرائق» / .١71‏ 


ست كتاب النكاح ب ا #0 


رجلٌ تزوج آمرأةً علئ ألفٍ درهم» ومهرٌ مثلها ألفان علئ أن يطلق 
أمرأته الأخرئ,» فإن وفئ بالشرط فلها المسمئء وإن مضت أيام ولم 
5 ى. 0 )20 
يطلقها وجب أن يكمل لها مهر مثلها عندنا . 
وقال زفر”" كذه: لا شيء لها(" غير المسمئ؛ لأن طلاق الضّرة 
لا يصلح مهرًا فكان شرطًا فاسدًا فلا يبطل به النكاح» والتسمية تمنع 
ولنا: أنها لم ترض بما دون مهر مثلها إلا بشرط مرغوب فيه» وهو 
خلوصٌ الفراش والقسم لها. فإذا لم يحصل فات رضاها فيجب إتمامه”". 
قال: (أو عل ألف أو ألفين أو هذا العبد أو ذاك» فالمهر 
ما شابه مهر المثل. وقالا: هو الأقل ). 
رجل ع أمرأةً عليل ألف درهم» أو ألفين أو عل هذا العبد أو ذاك 
لين يحرف الكيلك 
فال انز ضبية**؟ وه ة الواحت :ما 'شابة مير الميل عق إذا كان مهر 
مثلها مثل الأعلئ أو فوقه فلها الأعلئ إِلّا أن ترضئ بالأدنئ» وإن كان مهرٌ 
مثلها يساوي الأدنئ أو أقل» فلها الأدنئ إلا أن يرضى الزوحٌ بتسليم 
الأعليل وإن كان بينهماء فالواجت مهرّ المثل. 
)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» ”/ ٠/ا”.‏ و«المبسوط» 284/0 و«فتاوى قاضيخان» 
١/لالا”ا.‏ و«الاختيار» 7/7 .١71‏ 
(0) «مختصر أختلاف العلماء» ”/ ٠/اا»‏ و«المبسوط» 84/0. و«فتاوئ قاضيخان» 


.١ 7١ /” لالالاء و«الاختيار» 211/7 و«فتح القدير» *#// ٠ه" و«البحر الرائق»‎ /١ 


(9) في (ب): (عليها). 
(5) «المبيسوط») ه/٠94-١9.‏ و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ هلا" و«الاختيار) 7/ 21١71١‏ 


و«البحر الرائق» "/ .١7/8‏ 


م ب 


وقالا0 : الأدنئ هو المهرٌ وله الخيارٌ في دفع الأعلئ إليها؛ لأن 
الأقلّ متيقنٌ به وهو مسمئ فيمنع إلى مهر المثل؛ ولهاذا لو طلقها قبل 
الدخول يجب نصف الأقل. 

وله: أنه أدخل حرف الشكٌء وأنه لأحد الشيئين» ولا يمكن إيجابه 
مجهولًا لعدم القدرةٍ على التسليم» ففسدت التسميةٌ فوجب مهرٌ المثل» 
ولا يزاد على الأكثر لرضاهاء ولا ينقص عن الأقل لرضاه. 

قال: (أو على تعليم القرآن أو خدمتها سنةٌ وهو حر 

لا نوجبهما بل هو مهر المثل وحكم بقيمتها ). 

حرٌ تزوج أمرأة علئ أن يخدمها سنةً» أو يعلمها القرآن لم تصح 
الفيي 1 

وقال الشافعي"" كثه: صحت ووجب لها عليه عينٌ الخدمة سنةً 
والتعليم بناء عل أن كل ما يصلح أخذ العوض عنه بالشرط كالإجارة 
صلح مهرًا؛ لتحقق المعاوضةٍ بذلك» وصار كما لو تزوجها عل خدمة 
حرٌ آخرء أو علئ رعي غنمهاء أو تزوجها عبدٌ بإذن مولاه عل أن 


بوي د : 


2171/9" هدلا". و«الاختيار»ه‎ /١ و«فتاوئ قاضيخان»‎ .94١-94٠/6 «المبسوط)‎ )١( 
.١9/6 /” و«البحر الرائق»‎ 

(؟) «مختصر أختلاف العلماء» 7/ .71/١‏ و«الكتاب» 218/7 و«المبسوط») 2٠١5/0‏ 
و«الهداية» /١‏ 75”ء و«فتاوئ قاضيخان» ١/لالا”.‏ و«الاختيار» 7/ 199١90-1ل2‏ 
وادرر الحكام» 1/١‏ 

9) «المهذب» 5/ لاه. و«الوجيز) ؟/ 9-77" و«روضة الطالبين» 6/ 5737. 


صصح كتاب النكاح 


ثم أختلف أصحابنا فقال محمد( كلله: تجب عليه قيمةٌ الخدمة سنةً؛ 
لأنه سمّئ لها مالا متقومًا. ألا ترئ أن المنافع تتقوم في العقود حكمًا؟! 
إِلّا أنه عجز عن تسليمه شرعًا؛ لما في إيجاب غير الخدمة من قلب 
موضوع الزوجية» فإن الزوج مالك لها 117/» وهو قوامٌ عليها. 

وفي أستدلاله بالخدمة نقض لذلكء فوجبت القيمةٌ لقيامها مقامهاء 
كما لو تزوجها على عبدٍ الغير لعدم صحة التسمية. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف"''' رحمهما الله في رواية: الواجبٌ مهرٌ 
المكل بناء علل أن المهرٌ يجب أن يكون:مالاء والععليم ليشن يجال: 
وكذا المنافع عندنا؛ لأنها أعراضٌ والمالٌ جوهرء فلم تكن متقومة 
حقيقةً» إِلَّا أن الشرع جعل لها حكم التقوم بالعقد عند إطلاق الأنتفاع 
واستحقاق التسليم» فإذا منع من ذلك عادت إلى الحقيقة» وعند فساد 
التسمية يصار إلئ مهرٍ المثل» كما لو تزوجها علئ خمرء بخلاف عبدٍ 
الغير؛ لأنه مال متقومٌ في ذاته» فقامت القيمة عند العجز عن تسليمه مقامه. 

وههنا لا قيمة للخدمة أصلاء وبخلاف خدمة حر آخر برضاه؛ لعدم 
العلة المانعة من الخدمة فيه فتجب لها خدمتهء ويرجع هو على الزوج 
بالقيمة» وبخلاف رعي الغنم» فإنه عرف مهرًا بالنص» مع الأمن فيه عن 
نقض الموضوع؛ إذ الذل في الأستخدام لا في رعايةٍ الزوج مصالحٌ 
الزوجة» علئ أنه ممنوع من ذلك في رواية» وبخلاف العبد؛ لأنه يخدم 
المولئ في خدمتها بإذنه معنى. 

2٠١5/8 و«المبسوط»‎ ».١18/7 «مختصر أختلاف العلماء» 7/ ٠لالاء و«الكتاب»‎ )١( 


و«الهداية» 2755/١‏ و«فتاوئ قاضيخان)» ١/لالا"ا.‏ و«الاختيار» ,17":-١99/‏ 
و«درر الحكام» ”55/١‏ و«البحر الرائق» 7/7 .١58‏ 


م د ل 


قال: ( ولو أعتقها عل أن يتزوجها يجعله صداقها وأفتيا بمهر 
المثل ). 
رجل أعتق أمته عل أن يتزوجها فقبلت» فعتقت» فتزوجها ولم يسم 
مهرّاء فلها مهرٌ المثل عند أبي حنيفة ومحمد'' وما ان 
وقال أبو يوس ف" كأله: عتقّها صداقها لا غير؛ لأنها لو أبت نكاحه 
وجب عليها قيمةٌ نفسهاء فإذا زوجته سلم لها قيمتهاء فكان بدلا عن 
نفسها0. 
لهما”" : أنَّ جعل رقبتها مهرًا لها لا يمكن؛ لأنّه إن جعل قبل العتق 
العامة مهرًا لها بدون إمكان 
تزوجهاء وإن جعل مهرًا بعد العتق فهي حرةً» ورقبة الحرة لا تصلح مهرّاء 
ولتنا ونحب غلبي القندة فنن الؤداء» انواس" الشراط الترغوت يه للجالك: 
ومقتضاه نقضٌ العتق حقيقة» لكنه غير ممكن فينقض معنئ بإلزام القيمة؛ 
لقيامها مقام العين عند وجوب التسليم وتعذره. 
وههنا وقّت بالشرط فتم العتق» والنكاح لم يشرع إِلّا بالمال فوجب 
مهرٌ المثل. 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص 2١15-١165‏ و«مختصر أختلاف العلماء» ؟/75ا”ء 
و«المبسوط») .٠١57/08‏ و«درر الحكام» مض و(فتح القدير» "ا/ 757-51١‏ 
و«البحر الرائق» 7/ .١158‏ 

(0) في (أ)» (ج): (بضعها). 

() «مختصر الطحاوي» ص 2١15-١150‏ و«مختصر أختلاف العلماء» ”/الااء 
و«المبسوط) »٠١5/6‏ و«درر الحكام» 2757/١‏ و«فتح القدير» / 557-1951. 

(4) في (ب): (أن يزوجها). 


جه + #آت ا 

قال: ( ولو أبت ألزمناها بقيمتها ). 

إذا أعتقها علئ أن يتزوجها فقبلت فعتقتء ثم أبت أن تتزوجه 
فعليها أن تسعئ في قيمة نفسها للمولئ». وهي حالةٌ السعاية حرة 
بالإجماع. 

وقال زفر”'2 كله: لا سعاية عليها؛ لأن الموليل ما أعتقها لتحصيل 
مال. ولا هي قبلت لالتزام المال؛ لأن النكاح ليس بمال» فإيجابٌ 
المال عليها إيجابٌ ما لم تلتزمه هي» ولم يشترطه هوء فلا وجة له. 

ولنا: أنه لم يرض بإخراجها عن ملكه إِلَّا لتحصيل وصفٍ مرغوب فيه» 
فإذا فات وجب نقضٌ العتق» لكنه بعد وقوعه لا ينتقض حقيقة» فوجب 
نقضّه معد بإيجاب السعاية ثذاركا لما فات بقدر الإمكان0 > وهاذه من 
الزوائد. 

قال: ( ولو ضمن الأتٌ المهرّ عن ابنه الصغير فمات فأخذته 

من تركته أجزنا للباقين الرجوع في نصيبه ). 

رجل زوج ابنه الصغير أمرأةً وضمن لها عنه الصداق» ثم مات الأبٌء 
فأخذت المرأةٌ الصداقً من أ لتركة» فإن الورثة يرجعون بما أدوه إليها في 
نضيبة الاي 

وقال زفر”" كله: لا يرجعون كما لا يرجع الأبُ لو أدئ بنفسه ولم 
يشهد علئ أن الدفع للرجوع. 
)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء؛ ؟/ ”لاا» و«درر الحكام» 047/١‏ وافتح القدير) 

*/ 57 ”2 و«البحر الرائق» "/ .١58‏ 


0) «مختصر أختلاف العلماء» ؟/ 78. و«الكتاب» "/ 77”. و«الهداية» 2779/7 
و«الاختيار) ”/ 2.١75‏ و«البحر الرائق» "/ /188-1481. 


هم لب 


ولنا”'2: أن هنذا الضمان كفالة بأمر الأصيل حكمًا لثبوت الولاية» 
فيستحق الرجوعَ عند الأداء بنفسه وبمن يقوم مقامه. 

والورثة (بالموت)” قائمون مقامه في الأداء فيرجعون في مال الصبي» 
بخلاف ما قاس عليهء لاحتمال أنه أداه تبرعًا”' جريا على العادة» 
فلا يرجع للشكُء بخلاف ما لو أشهد. فإن دلالةً العادة بطلت بالتصريح 
بالرجوع”'". 

قال: ( ولم يوجبوه عليه لفقر”*' ولده الصغير). 

وقال مالك كله: يجب عليه؛ لأنه ضامن له بطريق الدلالة» فإن 
قتولة الوه عن ولاتغال لدمذليا مايه 

وعندنا"'2: لا يجب عليه شيء؛ لأن المهر إنما يجب على من يثبت له 
الملك» فلا يطالب به إِلّا الزوج» أو من تكفل عنهء والأب ليس بزوج» 
ولا كفيل صريحاء وما وجد منه ليس إِلَّا قبول العقد لمن جعل الشرعٌ 
قبوله كقبوله» وهو دليلٌ أداء المهر من مال الصبيٌ إذا حصل له مال قبل 
البلوغ» أو يؤديه بنفسه بعد البلوغ» ولا يدل على التزام الأب المالَ من 


ف 
بفسة ٠.‏ 
قال: (أو الولي صح ويتخير في المطالبة ). 


2779 / «مختصر أختلاف العلماء» 2787/7 و«الكتاب» "/ الا و«الهداية»‎ )١( 
.188-141/ /" و«البحر الرائق»‎ 2١75 /"# و«الاختيار»‎ 

0) من (ج). (9) في (ج): (شرعا). (4) في (ج): (لفقد). 

(5) «التفريع) ؟/ »٠١‏ و«التلقين» 7/ 785 و«الكافي» ص 770. 

(5) «مختصر أختلاف العلماء» ؟/ 787. و«الكتاب» "/ 71ء و«الهداية» / 275179 
و«الاختيار» / .١75‏ 


صصح كتاب النكاح 


إذا ضمن الوليٌُ المهرّ صحّ ضمانه؛ لأنه من أهل الألتزام» وقد أضافه 
إلئ ما يقبله» فصحٌ» والمرأة بالخيار إن شاءت طالبت زوجهاء وإن شاءت 
وليّها أعتبارًا بسائر الكفاللات7". 

قال: ( ويعتبر مهرٌ السرٌ وهما العلانية ). 

رجل تزوج أمرأةٌ بحضرة شاهدين سرًا على ألف درهمء ثم تزوجها 
علانية علئ ألفين» فإن كان أشهد عليل أن ذلك للسمعة لزمه مهرٌ السرٌ 
إجماعًاء وإن لم يشهد فعند أبي حنيفة ومحمد”" رحمهما الله : المهر ألفان. 

وقال أبو يوينك" 067 المير ألك؟ لأتةملك يضعيا بالق 
فلا يتصور تملكه بمال آخر بعده. 

ولهما”'': أن التصادق على الألفين حصل في ضمن العقد الثاني» 
وهو حجةٌ عليهماء فيعمل به. 

قال بعضٌ أصحابنا : وقد أتضح بهاذا الخلاف أنَّ الصحيحَ عدم وجوب 
المالين فيما إذا تزوجها بألف ثم تزوجها بألف. إِلّا ما يروئ عن الإماء” 
من وجوب المالين فإنَّ هئذا الأختلاف دالٌ على أنعقاد الإجماع أن المالين 
لا يجب. فإن أبا يوسف”'' يدث يقول بوجوب مهر السرٌ لا غير» وهما بمهر 


الجهر لا غير» فكأنهم صرحوا بعدم وجوب المالين”". 


)١(‏ «الكتاب» ”"/ 77. و«المبسوط) 775/5-/7719. و«الهداية» 7/7 779» و«الاختيار» 
*/ 1375. 

(0) «مختصر الطحاوي» ص187» و«الكتاب» ”7/ 77. و«المبسوط» ه/ لام وابدائع 
الصنائع» ١/١‏ هة-١ه0غ.‏ 

() «مختصر الطحاوي» ص/187. و«الكتاب» 277/7 و«مختصر أختلاف العلماء» 
/ /41؛ و«المنظومة» لوحة (261» و«المبسوط» 0/ /ا24 وافتح القدير» / .”7٠‏ 


د ل 


قال: ( ولو أبان مدخولا بها ثم تزوجها في العدة. ثم أبانها 
قبل الدخول» حكم بنصف المهر وإتمام العدة» وهما 


(قوله)"'2: رجل طلق أمرأته طلاقًا بائاء ثم تزوجها في العدة» ثم 
طلقها قبل الدخول بها. 

قال أبو حنيفة وأبز يسك" وحدينا الله : عليه غدة ماني" ولها 
كمال الجر الي 

وقال محمد”'" كأثه: بل عليها إتمامٌ العدة الأولئ» ولها نصف المهر؛ 
لأنها مطلقة قبل الدخول بهاء فليس لها إِلَّا نصفٌ المفروض» وتمامُ تلك 
العدة؛ لأنها من مواجب الطلاق الأولء لكن قيام النكاح الثاني”؟' كان 
مانعًا من ظهوره؛ فإذا زال ظهر. 

ول م أنها في النكاح الثاني مقبوضة في يده بالوطء الأول مع بقاء 
أثر القبض وهو العدة» فناب مناب القبض المستحق بالنكاح الثاني» 
كالغاصب يشتري المغخصوب الذي في يده فإنه ينوب عن القبض 
المستحق بالبيع» وإذا ناب منابه جعل واطئًا حكما فكان طلاقا بعد 


)١(‏ من (س). 

؟) «مختصر الطحاوي» ص85 »١1‏ و«الكتاب» /لا4» و«مختصر أختلاف العلماء» 
؟*//٠هثا.‏ و«الهداية» ”/ .27”١١-9١‏ و«فتاوئ قاضيخان» ١/”ه"”ء‏ و«البحر 
الرائق» "7/ .1١617‏ 

0 (ب): (مستأنفة). (أ). (ج): (مستقبلة). 

(4) فى"( : (البائق): 


سس كتاب النكاح لل بياييب# 00 


قال: ( ولو أزال عذرتها بدفع وطلقها قبله فعليه نصفه وأفتئ 
بكله ). 
إذا دفع منكوحته البكر قبل الدخول بها فأزال عذرتهاء ثم طلقها قبل 
الدخحول بها. 
قال انو موده" 1غلية تيت المهن 
وقال مهي 808 المي كله الأنمعه ذلك بيمدزلة الوطم 
وله: أنه طلق قبل الدخول والخلوة فوجب نصف المفروض بالنصٌ. 
وقول أبي يوسف”' كقول محمد في رواية محمد» وكقول الإمام في 
ووانة كين 
قال: ( ولو نكح ثلاثا في عقَدٍ فدخل بواحدة وطلق أحداهن 
ثلاثاء والأخرئ واحدة, ومات مجهلا قُضي 
للمدخول بها بمهر ويحكم للثنتين بمهر وربع بينهماء 
لآ بمهر وثلث. ووافق في رواية ). 
رجل تزوج ثلاتٌ نسوة في عقد واحد» ودخل بواحدة منهن لا غير» ثم 
طلق أحداهن ثلاثًا وطلق أخرئ واحدة؛ ومات قبل البيان فللمدخول بها 
مهرٌ كامل إجماعًاء وللثنتين اللتين لم يدخل بهما مهرٌ وربع عند أبي 


1 بن 5 ' 5 
577 5 يقسم بينهما نصفين» وعند محمد في رواية كتاب النكاح”" 


)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» 207//7 و«فتح القدير» / 377 و«البحر الرائق» 
لا/ 2٠65-1١87”‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» "/ 7 .١٠١‏ 

(؟) «المبسوط) .١7/6‏ و«بدائع الصنائع» 400-5149/7. و«فتح القدير» 7/ 41"- 
4 

(0) «مختلف الرواية» ”7/ 2855 و«المبسوط) .١757/8‏ 


م5 د ب 


لهما مهرٌ وثلث بينهماء وفي رواية كتاب «الزيادات)227, كقول ين 
و 

وجه قول محمد”": أن كمال المهر بسبب الدخول حكمٌ مختصٌ 
بالمدخول بها؛ لكون الحكم تابعًا للعلة» والعلةٌ مختصةٌ بها فلا يؤثر في 
غيرها زيادةً ولا نقصانًاء فصارت في حق غيرها كغير المدخول بهاء 
فكأنه مات عن ثلاثِ نسوةٍ غير مدخول بهن» وقد طلق ثنتين فسقط مهر 
بالطلاق قبل الدخول» وبقي لهن مهران”" فيقسم بينهن» فنصيب كل 
واحدة منهن ثلثا مهرء إِلّا أن مهر المدخول بها تم بالدخول» فيبقئ في 
غيرها عليل حاله وهو مهرٌ وثلث. 

ولأبي يوسف”؟؟ كأله: أن أحد الطلاقين واقعٌ علئ إحداهما بكل 
حال» والآخر يقع في حال»ء ولا يقع في حال» فإن وقع سقط نصفٌ 
مهر آخر بالطلاق قبل الدخولء وإن لم يقع يكمل مهرها بالموت» فوقع 
الشكُ في النصف الزائد» وهو ربعٌ الكل فيسقط من مهرهن مرة نصف 
مهرء. ومرة ربع مهرء فيبقئ لهما مهر وربع بينهما نصفين. 


دلق شرح الزيادات» 17/7 273373-57 , 

(0) «مختلف الرواية» 7/ 855» و«المبسوط» ١957/8‏ »١«شرح‏ الزيادات» 7/ 4737. 

9) فى (ج): (ميراث). 

دع "المبسوط) و/ر كال وابدائع الصنائع» :5 :5:5 و١فتح‏ القدير» / -7”8١‏ 
زذكرة 


ص كتاب النكاح للل 0# 


قال: (أو واحدة وثنتين وثلاثا في عقد ومات مجهلا قبل 
الدخول قسمت التركة أربعة وعشرين» فتأخذ الواحدة 
سبعةء والباقي مقسوم على الفريقين نصفين» وقالا: 
للثنتين ثمانية وللثلاث تسعة ). 
رجل تزوج أمرأة في عقدةٍ وامرأتين في عقدة أخرئ. وثلاث نسوة في 
عقدة أخرئ. ولا يُدرئ كيف تزوجهن» ولم يدخل بواحدة منهن؛ ومات 
قبل البيان» فتركة النساء مقسومة من أربعة وعشرين سهمّاء للواحدة 
سبعة أسهم بالإجماع؛ لأن نكاحها صحيحٌ سواء تقدم أو تخلل أو تأخرء 
ونكاح إحدى الفرقتين صحيح وهو المتقدم منهماء فإن تقدمت الثنتان كان 
للواحدة الثلثُ. وإن تقدمت الثلاث كان لها الربعٌ» فيثبت الربعٌ ؟ لأنه متيقنٌ 
به» والزائدٌ مشكوك فيه فيتنصف» فضربنا مخرجٌ الثلث /5١/‏ في مخرج 
الربع ثلاثة في أربعة فحصل أثنا عشرء فكان لها الثلثُ أربعة مع الثنتين» 
والربع ثلاثة مع (الثلاث)”': فوقع الشكّ في سهم فيتنصف» فضربنا 
أثني عشر في مخرج النصف» فكان أربعة وعشرين فللواحدة ثمانيةٌ مع 
الثنتين» وسنَّةٌ مع الثلاث. فوقع الشك في سهمين» فيتنصفا فثبت لها 
سبعةٌء والباقي عند أبي حنيفة”" كله وهو سبعةً عشرٌ بين الفرقتين نصفان 
فانكسر الحساب» فضربنا أربعة وعشرين في أثنين فحصل ثمانيةٌ وأربعون 
للواحدة أربعة عشرّء ولكل من الفرقتين سبعةً عشرّء ولا يستقيم على 
الفرقتين ولا موافقة بين الثنتين والثلاتٌ» فضربنا الثلاث في الثنتين 
)١(‏ في (ب): (الثلاثة). 


(0) «مختلف الرواية» ؟7/ 8515» و«المبسوط» ه/ 155-5.ء و(فتح القدير») 7/7 81- 
8 


0م ل 


فكانت سن فضربناها في ثمانية وأربعين فحصل مائتان وثمانية وثمانون» 
للواحدة أربعة وثمانون» ولكلّ من الفرقتين مائة واثنان» لكل من الثنتين 
أحدٌ ونخمسول» ولكل مق الثلانك آريعة ؤثلانون. 

والحجةٌ في ذلك أستواء الفرقتين في الأستحقاق؛ لأن كلا منهما 
مستحقٌ في حال دون حالء فاقتسما الباقي نصفين كما (لو)"'“لم تكن 
معهما واحدة. 

وقال أنو ترسف ومنعيد؟"" رضنهما الله للتعنق ثنانة سوم من أريعة 
وعشرين لكل منهما أربعة» وللثلاثئة نسعة ولكل واحدة ثلاثةٌ وللواحدة 
سبعةً. 

والجواب: متحد» والتخريجٌ مختلفٌ» فأبو يوسف”'" كن يعتبر 
المنازعة فيقول: الثنتان لا تنازعان في السهم السابع عشر؛ لأن حقهما 
في سنَّةَ عشرّ فيسلم ذلك السهم للثلاث؛ لأنهن ينازعن فيه؛ حيث يطلبن 
ثلاثة أرباع ميراث النساء ثمانية عشرّء فبقي ستة عشرٌ. وقد أستوت 
منازعة الفرقتين فيها فتنقسم بينهماء فحصل للثلاث تسعة لكل واحدة 
ثلاث وللثنتين ثمانية لكل منهما أربعةٌ» وللواحدة سبعة. 

ومحمد”" كأ يعتبر الأحوال فيقول: للثنتين ستةً عشر إن تقدم 
نكاحهما ولا شيء لهما إن تأخر فصار لهما ثمانية» وأما الثلاث فلهن 
ثمانية عشرٌ إن تقدم نكاحهن على الثنتين» فلا شيء إن تأخر فصار لهن 


60 (0 


)١(‏ من (ب) و(ج). 
(؟) «المبسوط) 21517"-1١57/8‏ و١فتح‏ القدير» / 3"87-81. 
(0) في (ج): (سبعة). 


صصح كتاب النكاح 


قال: (أو أمرأة وابنتيها فئن عفد ومات محهلا قبل الدخول 
فللأمٌ نصفٌ المهر والميراث؛, وللبنتين النصفٌ 


رجل تزوج أمرأةً وابنتيها في عقد متفرقةٍ» ولا يُدرئ الأولن”'' منهن, 
ومات مجهلًا قبل الدخول. فميراثٌ النساء نصفه للأمّ ونصفه للبنتين لكل 
منهما ربعه» ويجب مهرٌ واحد للأم نصفهء وللبئتين نصفهء يقسم بينهما. 

وقالا”": المهرٌ والميراث يقسم عليهن أثلانًا؛ لأن كل واحدة منهن 
تستحق في حال ولا تستحق في حالين» كما لو تزوج أمرأة وأمها 
وابنتيها ولا يدرئ أولاهن. 

و0 إن أعتبار الأحوال إنما يكون في موضع الشك دون اليقين» 
وههنا تيقنا بطلان إحدى البنتين؛ لأن الأمّ إن تقدم نكاحها بطل نكاح 
البنتين» وإحدى البنتين إن تقدم نكاحها بطل نكاح الأم والأخرئى. 
فلا تعتبر الأحوال في التي تيقنا بطلان نكاحها فكانت محرومةء ثم الأمّ 
إن تقدم نكاحها كان نا "الس كلف زلا رك وإن لم يتقدم فلا شيء 
لهاء فكان لها النصفٌء. وإحدى البنتين إن تقدم نكاحها كان لها المهر 
والإرثٌ كاملين» وإن لم يتقدم لم يكن لها شيء» فكان لها النصفُء 
لكنها غير متعينة» فلم تكن أولئ من الأخرئ» فانقسم ما كان لأحداهما 


)١(‏ في (أ): (ج): (الأول). 
(؟) «مختلف الرواية») ”/ 855» و«المبسوط) ه/ 2١1/٠‏ و(فتح القدير» 9/ 3817. 


م ا ب 


قال: ( ونوجب المهرٌ بالخلوة الصحيحة, بأن ترتفع الموانع» 
كمرض مانع وحيضء. وإحرام بحج وعمرة وصوم 
رمضان ). 


أما وجوب كمال المهر بالخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح 
فيو مده" 

وقال الشافعئ"' كه: لا يجبٌ كمال المهر إلئ بالدخول؛ لقوله 
تعالويل: #8 وَإِن طلفتموه م طَلَفَتمُوهُنَ من قبل أن تَمسُوهُنَ وََدْ ضكر لخن رِيضَّةٌ قِِضفُ ما 
وضع [البقرة: 597]؟ ولأن المعقودَ عليه لا يصير مستوفيا (إلا)”" بالوطء 
فلا يتأكد المهر بدونه. 


ولنا7" : قوله تعاليل: « وَكَيَفَ تا خذونه وقد فض بِنَصْْكُمْ إِلّ بَعَضِ * 
[النساء: 68١‏ نهو عن أسترداد شىء من الصداق بعد الخلوة؛ لأن الإفضاء 
عبارةٌ عنه. ومنه الفضاء للمكان الخالى» وأفضيت إليه سر خلوت به 
وذكرته له. 

ولما ووعا ميشه زه عبد لحمو ةين تزيان هن يللد أنه قال: ١‏ 


-159477/١ و«فتاوئ قاضيخان»‎ ».١54-١58/6 و«المبسوط»‎ .17/-١57/ «الكتاب»‎ )١( 
.١78 /7 /اة ”“”ء و«الهداية» #/ 237377 و«الاختيار»‎ 

(0) «المهذب» 08/7, و«الوجيز» 75/7. و«روضة الطالبين» 6/ /ا04. 

من (ب). 

(5) محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى بني عامر بن لؤى القرشى المدني. سمع: ابن 
عمر وأبا سعيد وأبا هريرة وزيد بن ثابت ومحمد بن إياس» روئ عنه: الزهري». 
ويزيد بن قسيط. سكل أبو زرعة عنه فقال: مديني قرشي من بني عامر بن لؤي وهو ثقة. 
وقال ابن أبي حاتم : سُئل أبي عنه فقال: هذا من التابعين لا يُسئل عنه. 
انظر ترجمته في «التاريخ الكبير» 2١44 /١‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 7/ 717. 


سح كتاب النكاح بل 0# 


كشت خمارَ أمرأةٍ ونظرٌ إليها فقد وجب الصداقٌ دخل بها أو لم يدخل )”23 
ولعنا روى (ززارة من 1ف : أن" الهلماء الرافعدين قضيوا أن مق 
أرخيل سترًا أو أغلق بايا فلها الصداق كاملاء وعليها (العدة)22740, 
ولأنه عقدٌ على المنافع فيستقر بالتخلية كالإجارة؛ ولأنها سلمت المبدل 
حيث رفعت الموانع» وذلك (في)”"' وسعها فيتأكد حقّها في البدل0" 


للق 


00 


2 
(2 
2) 


قف 
فى 


رواه الدارقطني في «السنن» 94/ ٠3٠١‏ والبيهقي اا وأبو داود في «المراسيل» 


.)١59( 

وقال البيهقي : وهذا منقطع وبعض رواته غير محتج به. 

وقال ابن حجر فى «التلخيص الحبير» ص١١3:‏ وفى إسناده ابن لهيعة مع إرساله. 
لكن أخرجه أبو داود فى «المراسيل» من طريق ابن ثوبان» ورجاله ثقات. 

وضعفه الألبانى فى «السلسلة الضعيفة» )١١١19(‏ فانظرها. 

زرارة بن أوفى النخعي أبو عمرو قاضي البصرة» تابعي معروف ثقة» وهو حرشي 
قال ابن أبي حاتم عن أبيه له صحبة. مات في زمن عثمان. 

«الاستيعاب» .١851/١‏ و«أسد الغابة» ١/4ل.‏ و«الإصابة» 008/7. 

في الأصل زيادة: (وابن أن أوفيل)» والمثبت من رب و(ج). 

طمس في الأصل» والمثبت من (ب) و(ج). 

رواه ابن أبى شيبة / »7"0١‏ وعبد الرزاق 788/5 2)٠١41/0(‏ وسعيد بن منصور 
000 والطحاوي فى «المشكل» )2 والبيهقى // 6ه؟”- 
كه وقال: هذا مرسل » زرارة لم يدركهم» وقد رويناه عن عمر وعلي ما 
موصولا. 

وضعفه الألبانى من هنذا الطريق فى «الإرواء» )5١١0(1١957/17/‏ وقال: وهو ثابت عن 
عمر وعلي» وقد روي مرفوعا عن النبي وَلْةِ ولا يصح. 

انظر فى ذلك : «الإرواء» 5/ كه”-/اه” )١9377(‏ ففيها كبير فائدة. 

من (ب). 

في (ب): (المبدل). 


4م سمس 


كالبيع» وليس المرادٌ من المسٌ حقيقته إجماعًاء حتئ لو مس بدنها في غير 
خلوة» ثم طلقها يجب نصفُ المهرء وكان مجارًا عن الوطء إطلاقًا لاسم 
السَبَبْ على المَُسَبِب عنده» ونحن نحمل المسّ على الخلوة الصحيحة من 
باب إطلاق أسم المسبب الذي هو المسٌ على المسبب الذي هو الخلوة 
ضرورة إن الخلوة الصحيحة سببٌ للمس ظاهرًا. 

وهذا / “'اب/ الحمل أولئ ؛ لأن المجوّرّ للإطلاق 0006 الملازمة. 
ولزوم السبب للمسبب أقوئ فإن المسبب لا يوجد بدون السبب وقد يتخلف 
المسبب عن سببه كالملك في البيع بشرط الخيار فالسببٌ لازم دائمّاء 
والمسبب لازم في حال دون حالء فكان الإطلاقٌ من حيث اللزوم دائمًا 
أولئ. 

وأما تفسيرٌ الخلوة الصحيحة بأن ترتفع الموانعٌ الشرعيةٌ فلو كان الزوج 
مريضًا أو هي مريضة (مرضا)"'' يمتنع الجماع معه» أو يلحق أحدهما به 
ضررٌء أو كان يخاف زيادة المرض بهء فكل ذلك مانم (فههذا مانمٌ)”"© 
طبيعنٌ» وكذلك الرتقٌ””". والقرنُ”*“': وأما المانعٌ الشرعئٌ فكالإحرّام 
بالحج والعمرة» وصوم رمضان؛ لأن الجماع مع ذلك يستلزم القضاء 
والكفارة في الصومء وفساد النسك» ووجود الدم مع القضاء في الحج 


)١(‏ من (ب) و(ج). 0) من (ب). 

©) الرتق: الضم والالتحام والالتئام» وهو أنسداد مدخل الذكر من الفرج فلا يستطاع 
جماعها. «مختار الصحاح» ص7١235‏ و«التوقيف علئ مهمات التعاريف» ص 2300 
مادة (رتق). 

(5) القرن: بالفتح إما غدة غليظة أو لحمة مرتفعة أو عظم يمنع من سلوك الذكر في الفرج 
وامرأة قرناء أي بها ذلك. 
«الكليات» ص الاء مادة (قرن). «أنيس الفقهاء»/ ١0١‏ مادة قرن. 


حك كتاب النكاح 


0 


(والعمرة» والحيض مانعٌ طبعًا وشرعًاء وإنما أطلق في الحج”'2 وخصّ 
رمضان في الصوم؛ فللزوم الدم في الأول مطلقا بخلاف صوم التطوع, 
لجواز فطره لعذرٍ يتعلق بحقّ الآدميّ كالضيافة» ولا كذلك رمضان. 

وأما القضاء والمنذور فكالتطوع في رواية لا كفارة فيه» وقيل في صوم 
التطوع روايتان» والصلاة بمنزلة الصوم فرضًا ونقلا. والمكان الذي يصحٌ 
فيه الخلوة أن يأمنا فيه من أطلاع أحدٍ غيرهما عليهماء حتئ لو خلا بها في 
مسجد أو حمام أو طريق أو سطح لا حجاب له» فليست بخلوة صحيحة» 
وكذلك لو كان معهما أعمئل أو صبئٌ عاقل أو مجنونء أو منكوحةً له أخرئ 
أو أجنبية» وفي الأمة روايتان» والعدة واجبةٌ عليها في جميع ذلك أحتياطا ؛ 
لآن العدة حق الشرع والولد فلا يصدق في إبطال حق الغيرء بخلاف المهر 
فإنه مال لا يحتاط في إيجابه» وقيل: إن كان المانعٌ شرعيًا تجب العدهٌ 
لثبوت التمكن حقيقة» وإن كان طبيعيًا كالمرض والصغر لا تجب لعدم 
التمكن حيقةٌ0. 

قال: ( والجبٌ غير مانع ). 

قال أو تسو" 14 إذا اذ المضوك”" بالبراتة فجلر نه سميعة 
يجب بها كمال المهر. 


41 ستافط من (ن): 

(؟) «الكتاب» #/57١-لا١.»‏ و«المبسوط» .١6١-١59/8‏ و«الهداية» “#/77, 
و«الاختيار» 7/7 .١78‏ 

(9) «مختصر الطحاوي» ص”87١2.‏ و«الكتاب» 9//ا١.»‏ و«المبسوط» ه/١٠,‏ 
و«الهداية» ”/ 775ء و«فتاوئ قاضيخان» .5١7/١‏ 

(4) المجبوب: هو مقطوع الذكر والخصيتين. 
«أنيس الفقهاء» ص155١.,‏ و«الكليات» ص87/7» مادة (المجبوب). 


هم دل 


وقالا”'': غيرٌ صحيحة؛ لأن عجزه فوق عجز المريضء. فكان أولئ. 
وله أنه وجد التسليم منها والتمكين التام فيتأكد ملكها في البدل» ويقوم مقام 
قبض المعقود عليه» كالتخلية من المشتري» بخلاف المريض؛ لأن التمكين 
فوقه مما يتصور لزوال المرض. وههنا يستحيل أن يصير ذا آلة بعد الجبّ 
فكان التمكين كاملاءأو لأن المستحق عليها بهذا العقد التمكن من 
المستحق وقد وجد. 

قال: (ولا يجب إِلّا مهرٌ المثل بالدخول في النكاح الفاسد 

لا بالعقد ولا يتجاوز المسمئ ). 

النكاح الفاسد لا يجب المهرٌ فيه إِلّا بالدخول حقيقةً لا بالعقد؛ 
لفساده؛ ولأن الحرمة قائمةٌ وهي مانعةٌ شرعًا فلا تجب إِلّا باستيفاء 
منافع البضع”' حقيقة» ولا تقام فيه الخلوةٌ مقام الدخول؛ لأن الخلوة 
فيه لا يثبت بها التمكن لقيام المانع الشرعيٌ» وإنما يجب مهر المثل؛ 
لأنه لما فسدت التسمية وجب المصيرٌ إلى الموجب الأصليٌء وهو مهر 
ايفن :وإنهنا لك وجا ورعنه السي 4 أن المتعوفي الس ال 
وتقومه بالتسمية» فإن نقصت عن مهر المثل لم تجب الزيادةٌ لعدم التسمية 
أو زادت لا تجب «(الزيادة بفسادها)””© بخلااف البيع الفاسد حيث تجب 
فيه القيمةٌ بالغةٌ ما بلغت؛ ليكون المستوفئ مالا متقومًا فيتقدر بدله بقيمته» 
فإن قيل: (قد أعتبرتم)”" التسمية في النقصان وأهدرتموها في الزيادة 


,.٠١*”/ه و«المبسوط»)‎ .١17/7” «مختصر الطحاوي» ص”8١. و«الكتاب»‎ )١( 
.5١7/١ و«الهداية» #/ 2775 و«فتاوئ قاضيخان»‎ 

(؟) البضع: هو الفرج وقيل: هو الجماع نفسه. «التنبيه» ص 27505 مادة (البضع). 

(0) طمس في الأصل» والمثبت من (ب) و(ج). 


ص كتاب النكاح للم#مويه 


وهلذِه متناقضةٌ قلنا: ما هو ضعيفٌ في نفسه لا يترتب مقصودٌُةُ عليه إِلّا إذا 
أنضم إليه ما يؤكده» كالقبض في البيع الفاسد والهبة» وهذه التسميةٌ ضعيفةٌ» 
فإذا نقصت عن مهر المثل كان مهرٌ المثل شاهدًا لها فاعتبرت» وفي الثيادة 


معارضًا لا مؤيدًا فأهدرت”"“. 


قال: ( وتحب العدة ). 

جد ا اح الات رن حين التفريق» 
كما يأتي في باب العدة» لا من آخر الوطئات"") 

قال: ( ويثبت النسب ). 

لأن النسب يجب الأحتياط في إثباته إحياءً للولد فيترتب على الثابت 
ف وجيه ا 

قال: ( واعتبر مدته من حين الدخول ويفتى به ). 

وهذه من الزوائد» وإنما أعتبر من حين الدخول دون العقد؛ لأن 
النكاح العاجة ج يا إلى الوطء لقيام المانع الشرعيٌ منه لكونه 
حرّامّاء وإقامةٌ النكاح مقامً الوطء إنما كان باعتبار الدعاء؛ إليه في 


النكاح الصحيح”*". 


)١(‏ «الكتاب» #"/ 277 و«الهداية» 5794-774/7. و«الاختيار» /9؟٠ء‏ و«فتاوئ 
قاضيخان» /١‏ 2.945 و١حاشية‏ ابن عابدين» 7/7 .١71‏ 

(0) «الكتاب» #/لااء 245 و«الهداية» "/ 5الاء 4لالآاء و«الاختيار»ه “/ 2١59‏ 
و«حاشية ابن عابدين» "/ .١73”‏ 

(6) «الهداية» / 2779 و«الاختيار» "/ 2١79‏ و«فتاوئ قاضيخان» 25١7/١‏ و«حاشية 
ابن عابدين» ”/ .١75‏ 

(5) «الهداية» / 2759 و«الاختيار» / 784١ء .5١‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» "7/ .١77‏ 


0 


قال: ( ويعتبر مهرٌ المثل بنساء عشيرة أبيها إن وجد مَنْ يماثلها 
وإلا فبالأجانب ). 


مهرٌ المثل يعتبر بأخواتها وعماتها وبنات أعمامها؛ لقوله كَكِهِ في 

إثقافه 00000 : 0 
بروع 7< حين تزوجت بغير مهر: ١لها‏ مهر مثل نسائها» 2 ونساؤها 
أقاربٌ الأب وقيجة الأسان تعروفة بقيجة سب وجنسه قوم أبيه فإن 


كانت الأمٌ في قوم أبيه (بأن كانت)”*' بنتَ عمّهِ أعتبر بمهرها لكونها من 


)١(‏ في الأصول: بردع» والصواب ما أثبتناه. 

(0؟) هي بروع بنت واشق الرؤاسية» الكلابية» أو الأشجعية» زوج هلال بن مرة. مات 
روئ حديثها أبو سنان معقل بن سنان» وجراح الأشجعيان» وناس من أشجع » 
وشهدوا بذلك عند ابن مسعود رواه عنهم ابن عقبة بن مسعود. 
انظر ترجمتها فى: «الاستيعاب» ”/ لا2 و«الإصابة» .50٠/7‏ 

إفرة رواه أبو داود )1١1١5(‏ كتاب : النكاح. باب : فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتئ 
ماتء» والترمذي )١١50(‏ كتاب: النكاح» باب: ما جاء في الرجل يتزوج المرأة 
فيموت عنها قبل أن يفرض لهاء والنسائي 5/ 2177-١71١‏ كتاب: النكاح» باب : 
إباحة التزوج بغير صداق» وابن ماجه )١1891(‏ كتاب: التكاح. باب : الرجل يتزوج 
ولا يفرض لها فيموت علئ ذلك» وأحمد من حديث معقل بن سنان الأشجعي. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح ؛ وروي عن الشافعي أنه رجع بمصرء. وقال 
بحديث بروع. 
وقال ابن حجر فى «التلخيص الحبير» 141١/7”‏ : قال الدارقطنى فى كتاب «العلل»: 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» :7١ ١/7‏ وقال ابن حزم : لا مغمز فيه لصحة إسناده. 
وعزاه ابن الملقن في «البدر المنير» 588١/17‏ إلئ «رسالة ابن حزم الكبرئ في إبطال 
القياس». 
وصححه الألبانى فى «الإرواء» ؟/ لاه"!-جه" (1917"9). 

2 طمس في الأصل»ء والمثبت من (ب) و(ج). 


ححس كتاب النكاح لس ل بريه 


قوم أبيها ولا يعتبر بها ولا بخالتها إذا لم يكونا من قبيل أبيها لما بينا. 

وقوله: (إن وجد من يماثلها ). 

يعني : من نساء عشيرة الأب. فإن لم يوجد منهم /“”ا/ من يماثلها 
أعتبر بالأجانب تحصيلًا للمقصود بقدر الوسع''"'. وهذا الشرظ وما بعده 
من الزوائد. 

قال: ( ويعتبر التساوي في السنّ والحَسنٍ والمال والعقل 

والدين والبلد والعصر والبكارة ). 

وهلذا لأن المهرّ يختلف باختلاف هذه اللأوصاف؛ لتفاوت الرغبات 
باختلافهاء فإن لم يوجد ذلك كله أعتبر الموجود منه؛ لتعذر أجتماع 
هزم الأوضافت كلها في أمرأتين» وعن بعضهم: أن الجمال غير معتبر مع 
الحسبٍ والشرفيء وإنما يعتبر الجمالٌ مع الأوسط؛ لأن الرغبة حينئظٍ في 
الجمال”". وفي «الهداية”” قالوا: ويعتبر التساوي في البكارة؛ لأنه 
يختلف بالبكارة والثيوبة» وهذا صحيحٌ وهو من الزوائد. 

قال: ( وإذا أمتنعت عن تسليم نفسها وأن يسافرٌ بها للمهر 

المعجّل جاز ). 

لأن حقَّهُ قد تعين في المبدل» فوجب أن يتعين حمّها في البدل رعايةً 
للتسوية بينهماء وصار كالبيع» وليس للزوج أن يمنعها من السفرء والخروج 
من منزله وزيارة أهلها حتئ يوفيها مهرها كلّه -أعنى: المعجل منه- لأن 
)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص185١.‏ و«الكتاب» #/ 275 و«الهداية» 9/“9؟؟, 

و«الاختيار» "/ “217 و١«حاشية‏ ابن عابدين» 7/7 .١717/‏ 


(؟) «الهداية» "/ 2579 و«الاختيار» "/ ”21 وهحاشية ابن عابدين» .١78/7‏ 
) «الهداية» "/ 9؟75. 


ممع 


حقٌّ الحبس لاستيفاء المستحق» وليين له نحقٌ الأستيفاء قبل الأيفاء”©. 
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قال: ( وإن كان كله مؤجلا يجيزه ). 

إذا تزوج أمرأةَ على صداقٍ مؤْجّل فله أن يدخل بها في الحال» وليس 
لها الأمتناعء عند أبي حنيفة ومحمد”"' رحمهما الله وهو قولٌ أبي يوسف””" 
أولا. 

وقال أبو يوسف”" آخيرًا: ليس له أن يدخل بها حت يوفيها مهرّها؛ 
لأن ملك البضع لا يعرئ عن ملك البدل» فلا يعرئ عن وجوب التسليم 
فيه عن تسليم البدل”*". 

ولهما”": أنها رضيت بتأخير ما يقتضيه العقد لها من تسليم البدل» 
والزوجٌ لم يرض بتأخير ما يقتضيه العقد له من تسليم المعقود عليه 
فلا يلزم من تأخيرها حقها باختيارها تأخير حقه بغير أختياره. 

م و 
قال: ( ولها الأمتناع بعد الدخول برضاها حتهل يوفيها والنفقة 
و 
ثابتةٌ ). 

قيد الرضا من الزوائد» والخلاف مرتّبٌ عليهء فإنها لو كانت مكرهة 
)١(‏ «الكتاب» ”/ 2.937 و«الهداية» "/ ,”77٠‏ و«الاختيار» "/ 2١75‏ و«فتاوئ قاضيخان» 

.157 /” و«حاشية ابن عابدين»‎ .”77/٠١ /” واهفتح القدير»‎ 06 /١ 
و«فتاوئ قاضيخان»‎ 21١75 /" و«الاختيار»‎ .77٠ / (؟) «الكتاب» "/ 247 و«الهداية»‎ 

م و«احاشية ابن عابدين» */ 5 .١5‏ 
9" «الكتاب» #”/ 97. و«الاختيار» #/ ,2١75‏ و«فتح القديره "/ الا و«فتاوىئ 


قاضيخان» ."85/١‏ و«الهداية» 7/ 717"9. 
(54) في (ج): (المبدل). 


حس كتاب النكاح 


في الخلوة الصحيحة برضاهاء فمذهبُ أبي حنيفة”"" أنَّ لها أن تمنع نفسّها 
بعد الدخول برضاها حتئ يوفيها مهرّهاء أي: المعجّل» وينبني علئ ذلك 
أستحقاقٌ النفقة؛ لأن هذا الأمتناع حقٌّ عنده. 
وقالا”"2: ليس لها الأمتناعٌ وتسقط النفقةٌ؛ لأن ما هو المعقودٌ عليه 
صار بالوطأة الواحدة مسلَّمًا إليه» وبالخلوة الصحيحة؛ ولهذا وجب 
جميعٌ المهرء فلم يبق لها حقٌ الحبس كالبائع يسلّمُ المبيع. 
وله”'": أنها منعت منه ما قابل البدل؛ لأن كلّ وطأةٍ تصرفٌ في المحل 
المحرّم ولا تخلي عن العوض إبانةً عن شرفه وما وراء الموجودء 
ولا يعارضه ولا يزاحمهء فحصل التأكدٌ بالموجود فإذا وجد زاحم وصار 
المهرٌ مقابلا بالكل كالعبد يجني جناية فيدفع بهاء فإذا جنئ أخرى 
وأخرئ دفع بجميعها. 
قال: ( وإذا أوفاها نقلها حيث شاء. وقيل: لا يسافر بها إلى 
بلدِ غير بلدها. وقيل: إن أوفاها المؤجّل أيضا 
وهو مأمون سافر وإلا فلا ). 
ثم إذا أوفاها المهرّ المعجّل كان للزوج أن ينقلها حيث شاء لقوله 
تعالى : 8« أ ا 0 وقيل: لا يخرجها 
ا لأن الغريت يؤذئ» ويجوز نقلها إلى القرى القريبة 
من بلدها؛ لعدم تحقق الغربة. 
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وفال عض معايهنا ”2+ إن أوفاها المهة المعكل والمؤجل كله فكان 


)١(‏ «الكتاب» / »4١‏ و«الهداية» ”/ .77*٠‏ و«الاختيار» / 770. و«فتاوئ قاضيخان» 
اإكدال_ و«حاشية ابن عابدين» */ 0غ .١‏ 
(؟) «الهداية» "ا/ ٠‏ و«الاختيار» / 215 و«فتاوئ قاضيخان» 2785/١‏ و«فتح 


د 


مأمونا عليها جاز لها النقل إلئ بلد غير بلدها)"''» وإن أوفاها المعجّل 
وحده لا يتمكن من ذلك؛ لأن التأجيل إنما يثبت بحكم العرف دلالةً 
لا بالتصريح, فلعلها إنما رضيت بالتأجيل إذا أمسكها في بلدهاء أما إذا 
أخرجها إلئ دارٍ الغربة فلا. 
وبعضٌ أصحابنا”"' أفتئ بالقول الأول. وهذا القولٌ المفصّل أقربُ 
إلى التحقيق» وبه يفتئ. 
وهذه المسائل من الزوائد. 
قال: ( ولو أختلفا في قدر المسمئ قضكئ لمن أقام البينةَ فإن 
أقاماها قبلت بينتهاء وإلا يُجعل القول للزوج إِلّا أن 
يستنكر. وقالا: يتحالفان من غير فسخ. ثم يحكم مهر 
المثلء فإن ساوى أعترافه أو ين حكم به 
أو دعواها أو زاد حكم بها أو زاد على أعترافه ونقص 
عن دعواها حكم بمهر المثل ). 
إذا أختلف الزوجان في مقدار المهر المسمّئ في العقد. فادعى الزوجٌ 
أنه تزوجها بألف. وقالت هي: تزوجني بألفين» فأيّهما أقام البينة قبلت 
بينته؛ لأنه صم دعواه بالبينة» فلم يعارضضها مجرد دعوئء فإن أقاما 
البينة قبلت ابيئة المرأة؛ لأنها تقبت الزيادة» وإن لم يكن لهما”" بينة 


القدير» "/ 11/7-"77/7. و١«حاشية‏ ابن عابدين» 7/7 .١55‏ 

)١(‏ ساقط من (ب). 

(؟) «الهداية» / .77٠١‏ و«الاختيار» / »١7"5‏ و«فتاوئ قاضيخان» 2585/١‏ وافتح 
القدير» 7/ 271/7-11/7. و١«حاشية‏ ابن عابدين» 7/7 .١155‏ 

9) في (ب): (و(ج): (لها). 


حص كتاب النكاح ب الل لله 


تحالفا('' عند أبي حنيفة ومحمد'" رحمههما الله ولا يفسخ النكاحٌ» بل 
يحكم مهر المثل» فإن كان مساويًا لما أعترف به الزوج أو أقل /“”"ب/ 
حكم باعترافه وإن كان مساويًا لما أدعته المرأةٌ أو أكثر حكم بدعواهاء 
وإن زاد مهرٌ المثل على أعترافه ونقص عن دعواها حكم بمهر المثل. 

وقال أبو يوسف"" ككثه: القول قول الزوج مع يمينه» إلا أن يذكرٌ شيئًا 
مستنكرًا معناه» لا يتعارف مهرًا لها. وقيل: المستنكرٌ أن يأتي ما دون 
العشرةء والأولٌ هو الصحيخ. 

له: أن المرأةً تدعي الزيادة والزوج ينكرهاء والقولٌ قولٌ المنكر مع 
يمينه إِلَّا أن يأتي بشيء يكذبه الظاهر فيه؛ وهذا لأن تَقُومَ منافع البضع 
ضروري فمتئ أمكن إيجاب شيءٍ من المسمئ لا يصار إلى مهر المثل؛ 
ولهما أن الواجب الأصليّ هو مهرٌ المثل فكان القولٌ قول من يدعيه 
لا قولّ من ينفيه؛ لأن الظاهرٌ أنها لا ترضئ بتسمية ما دونه ولا هو يرضئ 
بتسمية ما فوقَةُ» والتحالفٌ في (هلذه الوجوه)”*© تخريجٌ الكرخيت”” كن ثم 
يحكم بحكم مهر المثل بعده» كما هو في المتن وهو الصحيح» ووجهه أن 
ظهورٌ مهر المثل عند عدم التسمية. وذلك إنما يكونُ بعد التحالف» فإن 


)١(‏ في هامش الأصل : أي : التحالف في أنعدام التسمية» وذلك لا يمنع صحة النكاح» 
بدليل صحته بدون تسمية. 

(؟) «مختصر الطحاوي») ص ١86-١85‏ » و«المبسوط) ©0/ 55-56. و«الهداية» 2717١ /١‏ 
*/ 185ء و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ 2744-7944 و«حاشية ابن عابدين» 7/ .١5/8‏ 

(9) «مختصر الطحاوي») ص85١-2180»‏ و«الكتاب» 2»58/5 و«المبسوط») 560/8- 
5 و«الهداية» /١‏ "اا "/ 2185 و«فتاوئ قاضيخان» .5994-7948/١‏ 

(5) في (ج): (هذا الوجود). 

(0) «المبسوط» 55/6. 


م 


ما يناعية كز منهها "من المسنمنة ينل مين الآخرة فييقنة كاسا بلدا شنية: 
فيكون موجبه مهر المثل» فكان المصير إلى التحالف ضروريًا فى الأبتداء» 
الانتفاء”''. ذكره فى «المبسوط)”". 

وهلذه المسألةٌ المذكورة فى القدوري”” فى كتاب الدعوئ» والخلاف 
مع أبي حنيفة”*' وحدّة؛ وقول محمد””' مع (قول)"'' أبي حنيفة” كله كذا 
ذكره في «الهداية”"' في النكاح وفي الدعوئ. وفي «المنظومة»”” فأئبته 
لذلك. 


قال: ( أو ورثتهما فيه جعله لوارثها إن شهد به مهر المثل. 
وقالا: لوارثه ويستثنل منه ما يستنكر). 
إذا أختلف ورثةٌ الزوج والزوجة في مقدار المهر المسمئل ولا بين 
فالقولٌ قول ورثئة الزوج عند أبي حنيفة"'' وأبي يوسف”'' رحمهما الله 
سواء شهد لهم مهرٌ المثل أو لم يشهدء َِذ أن آنا ويك بسع د 
دعوى ورثة الزوج ما يستنكر. 
وقال محمد”'' كاله : القولُ قول ورثة المرأة إن كان مهرٌ المثل شاهدًا 


.55-56 فى (ج): (الابتداء). (؟) «المبسوط) ه/‎ )١( 

إفية «الكتاب» 1 . (5) «المبسوط» 6/ 55-56. 

(0) «مختصر الطحاوي») ص85١-2.180‏ و«الكتاب» 58/5». و«الميسوط» 50/0- 
كك و«الهداية» /١‏ علا #/ 185ء و«فتاوئ قاضيخان» .8844-“94/١‏ 

() من (ب) و(ج). 970) «الهداية» ١/١‏ الا #/ 185. 

(6) «المنظومة» لوحة (09). 

(9) «مختصر الطحاوي» ص 2.١80‏ و«المبسوط) 557/0-/2"7 و«فتاوئ قاضيخان» 
*” ود«الهداية» .77١/١‏ و«الاختيار» #/ 3937 


سس كتاب النكاح 


لهم أعتبارًا لقول من يشهد له الظاهرء والظاهرٌ أنهما لا يتراضيان عند العقد 
إلّا بتسمية مقدار مهر المثل» وصار كما لو كانا حيَّين أو أحدهما. 

ولهما" : أنَّ ورثة المرأة يدّعون ديا في التركة» وورثة الزوج ينكرون 
الزائدٌ علين ما يعترفون به» والقولٌ قول المنكرء بخلاف حال الحياة» فإِنّ 
أبا حنيفة27 وإن كان يحكم مهرٌ المثل حال الحياقء إِلّا أنه بثبوت التسمية 
لا يعتبرهاء وأما أبو يوسف”'' فإنه يستثني ما يستنكر حال الحياة والموت؛ 
لكامر 

قال: (أو في نفس التسمية فالقضاءٌ بشيءٍ منتفٍ وحكما بمهر 

المثل ). 

إذا مات الزوجان واختلف ورثتهما في تسميةٍ المهر. 

قال أبو حنيفة"'2: لا يقضئ بشيء. 

وقالا0 : يقضئئ بمهر المثل؛ لأنه هو الموجبٌ الأصليٌ في باب 
النكاح؛ ولهاذا يجب عند النفي؛ وصار كما لو وقع الأختلاف في 
التسمية وهما حيّان أو أحدهما. 

وله : أنَّ مهرٌ المثل يقدَّرُ بمهر نساء عشيرتهاء وموتهما جميعا دليل على 
أنقراض أقرانهماء فعجز القاضي عن التقديرٍ ظاهرٌ فوجب سقوط أعتباره 
بعد موتهماء بخلاف حالة الحياة؛ لأن ذلك لإظهار خطر المحل» 
وتحريم الأستمتاع بغير عوض» وهذا ثابثٌ بالإجماع» وبعدّ الموتِ عدم 
ذلك المعنئ وإثبات مهر المثل علئ خلاف الدليل لرضاها بإسقاطه 
وهو حمُّهاء فعملنا بالدليل الثاني. 
)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص180١.ء‏ و«المبسوط» 251-55/0 و«فتاوئ قاضيخان» 

* و«الهداية» ١/١"الاء‏ و«الاختيار» / 91" 


فصل في نكاح الرقيق 
قال: ( ولا يجوز نكاح العبد والأمة والمكاتب والمدبر وأم 
الولد إِلّا بإذن المولى ). 
لقوله كلهم «أيما عبدٍ تزوّج بغير إذن مولاه فهو عاه” )2 ولأن 
النكاح من العبد والأمة عيبٌء وفي التنفيذ تعييب فلا يملكانه" بدون 
الإذن وكذلك المكاتب؛ لأن عقدً الكتابة أثرها في فك الحَجْرٍ عن 
الكسب فيبقئ في حقٌ”" النكاح عل حكم الرق. 
ألا ترئ ) أنه لا يملك تزويج عيده ويملك تزويج أمته؟! لأن ذلك من 
باب الكسبء وكذلك المكاتبةٌ تملك تزويج أمتها ولا تملك تزويج 
نفسها بدون إذن مولاها؛ لأنَّ منفعة البضع منفعةٌ حقيقية وعينٌ حكمًا. 
ألا ترئ أن التأبيد من شرطه» والتوقيت يبطله؟! فاعتبار الحقيقة يثبت 
الجواز واعتبار الحكم يمنعه فلا يثبت لها ولاية النكاح بالشك بخلاف 


)١(‏ رواه أبو داود )5١1/8(‏ كتاب: النكاح. باب: في نكاح العبد بغير إذن سيدهء 
والترمذي )١١١١(‏ كتاب: النكاح» باب: ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده. 
وأكمده والحاكم .»5٠057/5‏ من حديث جابر 
قال الترمذي: حديث جابر حسن. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه. 
وحسنه الألباني في الإرواء )١1977( 761١/5‏ فانظر كلامه فيه. 
والعاهر: الزاني» وقد عهر يعهر عهرًا وعهورًا إذا أتى المرأة ليلا للفجور بها ثم غلب 
على الزنا مطلقًا. «غريب الحديث» لابن الجوزي 7/ ٠1717‏ و«النهاية في غريب 
الحديث والأثر» 7/7 777. 

)١(‏ في (ب): زيادة: (مذهبنا أن للمولئ إجبار العبد على التكاح) بعد (فلا يملكانه). 

6) من (ج). 


صحس كتاب النكاح 


منافع سائر الأعضاءء لأنها منفعةٌ حقيقة وحكمّاء وما كان منفعة من كل 
وجه فهو لها بعقد الكتابة» وكذلك الملبّر وأم الولد لقيام الملك 
1 وهزه الأحكام الغلاثةٌ من الزوائد. 


قال: ( ونجيز إجبار العبد كالأمة دون المكاتب والمكاتبة ). 

مذهبنا أن للمولئ إجبارٌَ العبد على النكاح”" خلاقًا للشافعي”" كانه 
ومذهبه رواية عن أبي حنيفة”*' ككأثه ولا خلاف في جوازه في الأمة» وعدم 
جوازه في المكاتب والمكاتبة. وهذه الثلاثةٌ من الزوائد. 

وأما (الخلافية)” فللشافعت”" كأ فيها أنَّ النكاح من خصائص 
الآدميّة» والعبدٌ داخل في ملك المولئ» من حيث أنه مال لا من حيث 
أنه آدمئٌّء فلم يملك إجباره /4/ بخلاف الأمة؛ لأن منافع بضعها 
مملركة له قله توليكها: 

ولنا'"2: أن في إنكاحه إصلاحَ ملكه من حيث تحصينه من الزناء الذي 


,7*7"/١ و«الهداية»‎ .١580/86© «مختصر الطحاوي» ص10١. و«المبسوط»ه‎ )١( 
.١780 / و«فتاوئ قاضيخان» ١/5ه"ا. و«الاختيار»‎ 

(؟) «المبسوط» ه60/8؟١.‏ و«فتاوئ قاضيخان» 2.5/١‏ 5ه" «الهداية» 2554/١‏ 
و«الاختيار») #/ ه7١.‏ 

(م) «الأم» ه/١4.‏ و«المهذب» .»4١/7‏ و«حلية العلماء» 5/ 2757-1517 واشرح 
مختصر التبريزي») ص9؟77. 

(4:) «المبسوط» ه/ره”,. ولدالهداية» ١/5"ااء‏ و«الاختيار» “/ه١.‏ و«فتاوى 
قاضيخان» 257/١‏ 05". 

(4) طمس في الأصل» والمثبت من (ب) و(ج). 

)00 «المبسوط» ه/ * .:, و«الاختيار» "/ ه7١اء‏ و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ 2705-15 
و«الغرة المنيفة» ص9١١.‏ 


هو سبب الهلاك والنقصان. فيملكه أعتبارًا بالأمة بخلاف المكاتب 
والمكاتبة؛ لأنهما بملك التصرف التحقا بالأحرّار فيشترط رضاهما. 


قال: ( وإذا أذن صار المهر ديئًا عليه في رقبته يباع فيه ويسعى 
المدبر والمكاتب . 


أما تعلقه برقبته؛ فلأنه دين لزمه بسبب صحيح مضاف إلئ أهله. وقد 
ظهر الدينُ في حقٌّ المولئ بسبب إذنه فيتعلق برقبته؛ دفعًا للضرر عن أرباب 
الديق» وإنما تعلققت بالرتية + لأن :ذمة العيد فعفت رست رقه؟ لأن الذمة 
من خواص الآدمية» وقد أختلت آدميته بسبب كفره الذي ألحقه بالبهائم من 
وجه فلم تحتمل الدين بنفسها من دون مؤكدء وهو ماليةٌ الرقبة أو الكسب 
في حقٌّ المكاتب بخلاف الحرٌ بكمال ذمته؛ ولهذا قلنا: إِنَّ المولى 
لا يستوجب ديئًا علئ عبده؛ لأنَّ ماليته مستحقةٌ له فلم تكن صالحةً لجبر 
ذلك الخلل» فبقيت ذمة العبد في حقٌّ المولئ ضعيفةً لا جابر لها فلم 
يحتمل الدين من قبله. 

وأما المدّبرٌ والمكاتبٌ فيسعيان في المهرء ولا يباعان فيه؛ لأنهما 
لا يحتملان النقل من ملك إلئ ملكِ مع بقاء الكتابة والتدبير» فيؤدى من 
كسنهننا» زقن اعتفتدت اللمة الضعيفة بالكسي فقويت و" «وهدان 
الحكمان من الدؤائد: 


000( «(مختصر الطحاوي» ص 2١76‏ ودا لمبسوط») ه/ر5”4 و«فتاوى قاذ يخان» 
/١‏ 5”. و«الهداية» /١‏ 5*"» ود«الاختيار») ارول و«اللباب في شرح 
الكتاب» ”/ 19. 


د سبوا 

قال: ( وإذنه ينتظم الفاسد كالصحيح ). 

هاذا أصلٌ تظهر ثمرثّه فيما إذا أذن لعبده في نكاح أمرأة» فتزوجها 
نكاحًا فاسدًا ودخل بهاء فإنه يباع في المهر عند أبي حنيفة"'2 كل. 

وقالا(١2:‏ يؤخذ المهرٌ منه بعد العتق بناءً علئ أن الإذن عنده''" ينتظم 
الفاسدّ كما ينتظم الصحيج» فيكون هذا الدين ظاهرًا في حقّه بسبب إذنه. 

وعندهما"'': لا ينتظم الفاسدّ وإنما ينتظم الصحيمٌ فلا يكون الدينُ 
ظاهرًا في حقٌّ المولئ فيؤاخذ به بعد العتق. 

وفائدةٌ أخرئ: أنه لو تزوج أمرأةً نكاحًا فاسدّاء ثم تزوج أخرئ نكاحًا 
صحيحًاء فعنده”" يتوقف النكاحٌ الثاني علئ إذن المولى» وعندهم""" 
ينفذ. لهما أن مقصود المولىئ بالإذن في التكاح وهو التحصين إنما 
بصل بالتحادد دون الفاسوء فتحمل إذنه المطلق علية, :وله أن الإذنَ 
مطلقٌ فينتظم نوعيه عملا بالحقيقة» كما في البيع فإذا وجد الفاسد منه 
فقد وقع أحدٌ النوعين» وانتهى الإذن لوجود المطلق ضمن المقيد. 
وأما أن مراده التحصينٌ فأمرٌ باطنئٌ لا أطلاع عليه» فلا تترك له الحقيقة 
الظاهرة» عليل أن بعض المقاصد في النكاح الفاسد حاصل كالنسب» 
ووجونه القهر و العدة ضل تقدير الدعول: 

قال: ( وليس على المولل أن يبوّئها منزل الزوج» بل يطأها إذا 

ظفر بها ). 
هاذا لأن أستخدامها حقٌ المولئ» وهو قائم لقيام ملكه فيهء والتبوئة”" 


)١(‏ «المبسوط) 2.١7/6‏ و«الهداية» .”85/١‏ و«الاختيار» / .١1786‏ و«حاشية ابن 
عابدين» ”/ .١7/7‏ 


فم التبوئة : وأ من لا نزله» وبر ليلا وبوأه منزلّا هيأهء ومكن له فيه. 


إبطال لحقهء فلا يلزمه”". 


قال: ( ونثبت لها خيار العتق والزوج حر كالعبد ). 

الأمة إذا تزوجت بإذن مولاهاء ثم أعتقت ثبت لها خيار العتق عندنا 
سواء كان زوجها حدًا ا ا وقال الشافي 9 كلنهُ: لا يثبت لها 
الشيان إذاا كان (روجي) :حزان والقباية عل القيد لععريت حكن 
وهو من الزوائد. له أن الملك لم يزدد عليها؛ لأن ملك الطلقات الثلاث 
ثابتٌ للزوج عليها قبل العتق عنده. ولنا قوله 0020 « ملكت 
بضعَكِ فاختاري )20 (من)”" جعل ملك البضع علة الخيار فينتظم 
(الفصلين)”*؛ لإطلاق العلة؛ ولأنه يزداد الملكُ عليها عندناء فإنه 


«"المصباح المنير4 ص 490» و«مختار الصحاح» ص .7١‏ مادة (بوأ). 

)١(‏ «الكتاب» #/19. و«المبسوط») 2١١8/8‏ ول«الهداية») .”“8/١‏ و«الاختيار» 
»٠3735‏ و«فتاوئ قاضيخان» »575/١‏ و«البحر الرائق» ”/ .7١١‏ 

(0) «مختصر الطحاوي» ص87١.»‏ و«الكتاب» "/ 275 و«المبسوط) 2,١١5-948/8‏ 
و«الهداية» 2775/١‏ و«فتاوئ قاضيخان» »4١5 /١‏ و«الاختيار» 7/7 1*5» و«البحر 
الرائق» ”/ .7١85‏ 

(") «حلية العلماء» 9/5١5غ»‏ و«المجموع) /ضا/مةءة وامغني المحتاج» 71 

(#4) من (ب). 

() بريرة هي مولاة عائشة وَهْهًا كانت مولاة لقوم من الأنصارء وقيل: لآل بني هلال» 
وقيل: لآل عتبة بن أبي إسرائيل» وكانت تخدم عائشة قبل أن تشتريهاء وقد عتقت 
تحت زوجها فخيرها النبى مَل فكانت سئة. 
انظر «الاستيعاب» 33 و«أسد الغابة» لا/ 4لا و«الإصابة» .707-7801١/5‏ 

(1) ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» ”/ /ا5» وابن التركمانى فى «الجوهر النقى» /ا/ 5 77. 
بلفظ: « ملكت نفسك فاختاري ». 0 : 

0) من (ب). 

(8) طمس في الأصلء والمثبت من (ب) و(ج). 


حل كتاب النكاح 


يملك الثلاث بعد العتق» فتملك رفع أصل العقد دفعًا (للزيادة"'2 وولاية 
الرفع ضمنا لولاية الدفع مشروعء فإن لمن شهر عليه السلاح ولاية قتل 
الشاهر ؛ دفعا للهلاك عن نفسه. 

قال: ( وأثبتناه للمكاتبة ). 

إذا أعتقت المكاتبة يثبت لها الخيار عندنا”". 

وقال زفر كدهُ: لا يثبت لنفوذ العقد عليها بمباشرتها ورضاهاء وكون 
المهر لها بخلاف الأمة؛ لعدم أعتبار رضاها وكون المهر للمولئ ". 

ولنا: أنها غير راضيةٍ بازدياد الملك عليها وهي العلة الموجبة لشبوت 
الخيار في الأمةء فيشتركان في الحكم لاشتراكهما في العلة. 

قال: ( ولو قتل أمته قبل دخول الزوج بها فالمهر ساقط ). 

المولئ إذا زوَّج أمته من رجل بمهرء ثم قتلها قبل دخول الزوج بها 
سقط مهرها عند أبي حنيفة”؟؟ كلله. وقالا: عليه المهر لمولاها؛ لأن 
بالموت يتقرر التكاح ويتأكد فلا يبطل حكمهء كما لو قتلها أجنبىٌء وله 
أنه منع المبدل قبل تسليمه» فيجازى بمنع البذل» كما لو اوركذت الدخرة 
بخلاف الأجنبي؛ لأنه وإن كان مانعًا إِلّا أنه ليس مستحقًا للمهر». 


)١(‏ طمس في الأصل» والمثبت من (ب) و(ج). 

؟) «مختصر الطحاوي» ص1857١.‏ و«الكتاب» 275/7 و«الميسوط» ه/١٠٠ء‏ 
و«الهداية» 2775/١‏ و«الاختياره / 2١0‏ و«فتح القدير»ه .4٠084/‏ و«البحر 
الرائق» / 235١15‏ و«درر الحكام» "6١/١‏ 

() «المبسوط» ه/ .٠٠١‏ و«الهداية» .7757/١‏ و«فتح القدير» ”/ »5٠5‏ و«البحر الرائق» 
ع 71. 

8 #فختضر اللحاوىة ص ١187‏ » و«المبسوط) 8/ 21١١5-١١6‏ و«الهداية» 2716/١‏ 
واافتح القدير» /98"ء و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ 806”. و«البحر الرائق» "/ 737. 


قال: ( وعكسناه في قتل الحرة نفسها قبل الدخول ). 

إذا قتلت الحرة نفسّها قبل الدخول بها لا يسقط مهرها”". 

وقال ؤق 2١7‏ عله : يسقط. 

ذكر الخلاف ف في (الواذاية: 9“ روفن لذ أنيها سبيت البنيول يننا 
دائماء فلا تستحق البدل» كالأمة المنكوحة إذا قتلها”" مولاها قبل 
الدخول؛ ولأنها مستهلكة للمعقود عليه قبل التسليم» فيرتفع العقد من 
أصله» كالبائع يقبل المبيع قبل التسليه”؟". 

ولنا: أن النكاح تقرر بالموت وتأكد حكمه. فصار كما إذا قتلها 
أجنبي» وليست بحابسة للبدل؛ لأن الحبس يوجد بعد الموت وليست 
بأهل للفعل حينئذٍ؛ ولذلك لا يمكن جعلها مستهلكة لاستلزام ذلك تقدير 
حياتهاء ومتل قدرت حياتها لم تكن مستهلكة. فلم تكن الإضافة إليها 
شرعا للتناقضء ولا حقيقة؛ لأن المقتول ميت بأجله فصار كالموت 
حتف أنفها؛ لأن جناية المرء عل نفسه غير معتبرة في حق أحكام 
الدنياء بخلاف قتل المولئ أمته؛ لتعلق حكم الدنيا به» وهو وجوب 
ال 0 


)١(‏ «المبسوط» ه/ »١١80‏ و«الهداية» /١‏ 2770 و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ 86"اء و«البحر 
الرائق» "/ »7١17‏ و«درر الحكام» /١‏ 61لا و«مجمع الأنهر؛ .7577/١‏ 

(؟) «الهداية» ١//ره"7؟.‏ 

(6) في (ج): (وطأها). 

(5:) «الهداية» 2718/١‏ و«درر الحكام» .76١/١‏ ولمجمع الأنهر» .855/١‏ 

(5) «المبسوط» 6/ »١١6‏ و«الهداية» 2778/١‏ و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ 2"806. و«درر 
الحكام» 6 الماوة 


سس كتاب النكاح 


قال: ( ولو تزوجت بغير إذن فأعتقت حكمنا بنفاذه ). 

أمة تزوجت بغير إذن مولاهاء ثم أعتقها المولئ نفذ نكاحها عندنا”'". 

وقال زفر 55: بطل ؛ لأنه أنعقد موقوفًا علئ إجازة المولل» وبعد 
العتق أرتفعت الولايةٌ» والإعتاق ليس بإجازة فتعين البطلان» كما لو باع 
رجلٌ مال غيره» ثم إن مالكه باعه من آخر يبطل البيع الأول"". 

ولنا: أنها من أهل العبادة» وإنما أمتنع النفوذ لحق المولئ وقد زال 
بالإعتاق فنفذ؛ لزوال المانع» وهلذا بخلاف ما لو أشترت شيئًا ثم 
أعتقت» حيث بطل الشراءٌ؛ لأن ذلك (الشراء)”" أنعقد موجبًا لملك 
المولئ» فلو نفذ بعد العتق يكون موجبًا للملك لهاء وإنه لا يجوزء 
أما ههنا فالنكاحٌ أنعقد موجبا للحل لها وبعد العتق ينفذ بهذِه الصفة» 
وبخلاف ما أستشهد به؛ لأن بيع المالك نات" وبي الفصولي 
موقوف» والبات”"' يبطل الموقوف إذا طرأ عليه. 

قال: (أو ورثها من تحرم عليه فأجاز أو أشتراها هو أو أنث 

أجزناه ). 
أمة تزوجت بغير إذن مولاها فمات» فورثها من لا يحل له وطؤهاء 


2175/7 و(الاختيار»‎ .357/١ و«الهداية»‎ »١١١/8 «الكتاب» ”/ 75 و«المبسوط»‎ )١( 
.7١5 / و«البحر الرائق»‎ 2757/١ و«فتاوئ قاضيخان»‎ 

(؟) «المبسوط» »١١9/0‏ و«فتح القدير؛ / 2405 و«مجمع الأنهر» ."51//١‏ 

) من (ب). (5) في (ج): (ثابت). 

(5) بات: البت» القطعء والأمر لا رجعة فيه. 
«مختار الصحاح» صه50» مادة (بتت)» و«التوقيف عليل مهمات التعاريف» 
ص7١1ء‏ مادة (البت). 

(5) في (ج): (والثابت). 


فأجاز ذلك النكاح جاز عندناء وكذلك لو أشتراها من المولئ من لا يحل له 
وقال زفر كثهُ: بطل النكاح؛ لأنه أنعقد موقوفا علئ إجازة ذلك 
المولئ» فلا ينفذ بإجازة غيره» كما لو أنتقلت إل من يحل له وطؤها”". 
ولنا: أن المولى الثاني قائم مقام الأول في الملك» فيقوم مقامه في 
الإجازة ولا منافي لذلك فإن الحرمة قائمة بخلاف ما لو كان من يحل له 
وطوها؛ لأن طروء الحل النافذ على الحل الموقوف يبطله كالملك النافذ 
يطرأ على الملك الموقوف لموضع التنافي بين الحلين والملكين في 
المحل الواحد. 
قال: ( ولو نكح بغير إذن ثم طلق ثلاثا ثم أذن له ثم جدد عليها 
يجيزه من غير كراهة ). 
قال أبو حنيفة ومحمد”" رحمهما الله: إذا تزوج”'' العبد أمرأة بغير 
إذن مولاهء ثم طلقها ثلاثاء ثم أذن له المولئ في التزوج يكره له أن 
يتزوجها. 
وقال أنوق بي كله : لا يكره ؟؛ لأن التكاح لم يوجد حقيقةً) فلم 
يوجد الطلاق حقيقة» ولا شبهة أيضاء فإن شبهة الشيء تثبت حيث يتخلف 
)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء) ”7/7 27”557 و«المبسوط» .»١١7/60‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
5:١‏ و(البحر الرائق» »7١1//”‏ و«حاشية ابن عابدين» ”928/7 .١‏ 
(0؟) «مختصر أختلاف العلماء)ة ”7575/5 و«المبسوط») »١١7/68‏ و«البحر الرائق» 
718ء و(«حاشية ابن عابدين» .١9/94/7‏ 
(9) «مختصر أختلاف العلماء» ؟/١27"5‏ و«المبسوط») 06/ 21١5-1١70‏ و١فتح‏ القدير» 


*/ 7"946, و«البحر الرائق» ”/ /1 25٠١‏ و«درر الحكام» .50٠/١‏ 
(5) في (ب): (تزوجها). 


حل كتاب النكاح 


عما يوجب تحققه» ولم يوجد ههنا ما يوجب تحقق الطلاق لمكان البراءة 
الأصلية» فصارت كغيرها. 

ولهما: أن صورة النكاح وجدت دون معناه» ويترتب عليها صورة 
وقوع الثلاث» وإن لم يثبت معناه فثبتت صورة الحرمة دون معناهاء 
وذلك بإثبات الكراهة بخلاف غيرها؛ لانتفاء الوقوع صورة ومعنئ. 

قال: ( ولو زوج بنته مكاتبه ثم ماتء لا يفسد التكاح إِلّا إذا 

عجحز فرد ). 

رجل زوج ابنته”'' من مكاتبه» ثم مات المولئ لا يفسد النكاح عندناء 
إِلَّا إذا عجز فرد في الرقٌ". 

وقال الشافعيك”" كأ : فسد؛ لأنها ملكته بالإرث؛» ألا ترئ أن بدلٌ 
الكتابة لها ويملك إعتاقه. وصار كما لو تزوجها المكاتبٌ بعد موت 
المولك©), 

ولنا: أنها لم تملكه؛ ولهذا لا يبطل دينها الثابت عليه» وإنما يثبت 
ملكها في بدل الكتابة؛ لأن المكاتب يمتنع نقله من ملك إلئ ملك». 
لكونه حرًا من وجهء بخلاف ما أستشهد به؛ لأنها قامت مقام أبيها فيما 
كان لهء وإنما يبطل النكاح بين المرأة ومكاتبها؛ لأنه مملوكها من وجهء 


)١(‏ في (ج): (أمته). 

() «مختصر أختلاف العلماء» ”/ 279١‏ و«فتح القدير» / 079480 و«فتاوئ قاضيخان» 
١‏ 0”, و١حاشية‏ ابن عابدين» ”9/ .١7١‏ 

(6) «المهذب» 55/75. و«حلية العلماء» 957/5”. و«المجموع» 2415/١1‏ و«مغني 
المحتاج» 8/7 . 

(5) «مغني المحتاج» ”"/ .١47‏ و«المهذب» ”/457. و«حلية العلماء» 95/5", 


و«المجموع» /1١/‏ 7 ة. 


همل ب 


فمن حيث إنه مملوكها لا يصح» ومن حيث إنه غير مملوك يصحٌ. فلا يصحٌ 
بالشك» وههنا كان العقدٌ صحيحًاء من حيث إنه مملوكها يبطل» (ومن 
حيث إنه ليس بمملوك لها لا يبطل)”''» فلا يبطل بالشك» وإنما تملك 
إعتاقه لتضمنه الإبراء عن بدل الكتابة» ثم يثبت العتق بعده؛ ولهذا 
لا يملك بعض الورثة إعتاقه ويعتق بإعتاقهم جميعا لحصول البراءة عن 
بدل الكتابة كله» لا باعتبار الملك لهمء ألا ترئ أن الولاء للمولى 
الذي كاتبه وينتقل إلول ذكور أولاد- الموليئ. 

قال: ( وحكم بحرية ولد العبد المغرور بالقيمة كالحرٌ ). 

إذا تزوج العبد أمرأة زعمت أنها حرة بإذن المولى» فجاءت بولد» ثم 
أستحقها رجل بالبينة» فإنه يأخذها وولدهاء ولا يكون الولد حرًا بالقيمة 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف”" رحمهما الله. 

وقال محمد”": يأخذها ولا يأخذ ولدهاء وهو حر بالقيمة» يدفعها 
يغبن السفق واجمهوا أن المموور" لو نهر كان وللوحا 
بالقيمة”” » وقاسه عليه /15/ تعريفا لحكمهء وإشارةً إلى التعليل» 


وهو من الزوائد. 


)١(‏ ساقط من (ب). 

(0) «مختصر أختلاف العلماء» 7/ 27685 و«مختصر الطحاوي» ص 211/50 و«المبسوط» 
ه/ ٠ ١‏ و(فتح القدير» ”/ 90”, و«حاشية ابن عابدين» 7/1/7 .١‏ 

(9) «المبسوط» 21١697/6‏ و١فتح‏ القدير» "/ 5946. 

(4) المغرور: المخدوع. يقال: غره يغره بالضم غرورًا خدعه. 
«المصباح المنير؛ ص725”. و«مختار الصحاح» ص”577» مادة (غرر). 

(5) رواهابن أبي شيبة 0/ 554. بلفظ : عن علي في رجل أشترئ جارية فولدت منه أولادًاء ثم أقام 
الرجل البيّنة أنها له قال: ترد عليه ويقوم عليه ولدها فيغرم الذي باعه بما عز وهان. 


سس كتاب النكاح +بلل ل ل للل 007 


له أنه رغب في حرية ولده حيث قصد الحرة ووطأها على السبب 
الصحيح فإذا بطل وجب كون الولد حرًا بالقيمة؛ لأن عليًّا ذه قضئ 
بكون ولد المغرور حرًا بالقيمة» وبالقياس علئ ولد المغرور الحرء 
والجامع أشتراكهما في مصلحة رعاية الجانبين» فاعتبرنا (حرية الولد 
تر ) دول لاله مطلونة واعفر ةا" عالية الولةانظرا للسعول؟ 
لأنه مطلويه. 

ولهما : أن الولد مخلوق من ماء رقيقين فكان رقيقاء والقياس في الحر 
كذلك؛ لأن الولد تابع لأمه في الحرية والرق» إِلّا أن المغرور إذا كان حرًا 
فولده حر بالقيمة» عرف ذلك بإجماع الصحابة""' ولم يمكن الإلحاق ههنا ؛ 
لأن الحكم ثمة”" بحرية الولد مع مراعاة حق المستحق في الحال بإيجاب 
البدل» وههنا إنما يطالب بالقيمة بعد العتق فلم يكن في معناه» فوجب 
المصير إلى القياس» وهو تبعية الولد لأمه. 


2-5 2 همك 529 مكل 


)1١(‏ ساقط من (ب). 
(؟) «موسوعة الإجماع» .٠١59/7”‏ 
زفرة في (ج): (به). 


فصل في العيوب 


قال: ( ولا نجيز ردها لجنون وجذام وبرص ورتق وقرن). 

وقال الشافعي كأنهُ: يجوز أن يردها بهذِه العيوب الخمسة؛ لأنها مانعة 
من الأستمتاع حسا أو طبعا مؤكدا بالشرع”"» قال يلِِ: «فر من 
المجذوم”'' فرارك من الأسد)”” وصار كما لو كان.الزوج مجبوبًا 
0 

ولنا: أن فوت الأستمتاع بالموت لا يوجب الفسخ فاختلالّهُ بهاذِه 
العيوب أولئ؛ وهذا لأن المستحق هو التمكن وهو حاصلء والاستمتاع 
من ثمراته» بخلاف ما أستشهد به؛ لأنها لا تتمكن من قضاء وطرها 
بغيره» وهو قادر عليل قضاء إربه بغيرهاء فافترقا". 


»40 /5 العلماء»‎ ةيلح١«و‎ »١8/7 «الأم» 84/0», و«المهذب» ؟594/7. و«الوجيز»‎ )١( 
.6٠١ و«روضة الطالبين» ه0/‎ 

(؟) المجذوم: فيه خمسة أقوال: أحدها: مقطوع اليدء وقيل: الذي ذهبت أصابع 
كفيهء وقيل: الذي ذهبت أعضاؤه كلهاء وقيل: مقطوع السبب» وقيل: مقطوع 
الحجة. 
«غريب الحديث» 2147/١‏ و«النهاية في غريب الحديث والأثر»؛ .10١/١‏ مادة 
(جذم). 

() رواه البخاري (91701) كتاب: الطب» باب: الجذام» من حديث أبي هريرة. 

(5) عنيئًا: العنة عجز يصيب الرجل فلا يقدر على الجماع أو يصل للثيب دون البكر. 
«الكليات» ص17ا8» مادة (العنة)» و«المعجم الوسيط» ؟/ ”2.58 مادة (عنّ)ء 
و«معجم لغة الفقهاء» ص797., مادة (عنة). 

(0) «مختصر الطحاوي» ص١8١»‏ و«مختصر أختلاف العلماء» 595/7. و«الكتاب» 
"/ 780-75 و«المبسوط» ه/ 48.» و«الهداية» ”/لا*"”. و«الاختيار» / .١51‏ 


سلس كتاب النكاح بلننسي2 05 


قال: ( وأجاز لها رده بالثلاث الأول ). 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف'' رحمهما الله: لا تملك الزوجة رد الزوج 

وقال محمد كأثه: تملك رده بالجنون والجذام”'' والبرص""؛ لتعذر 
وصولها إلئ حقها مع هذه العيوب» فتتخير كالجب والعنة» بخلاف 
جانبه؛ لأنه يمكنه دفع الضرر عنه بالطلاق”*". 

ولهما: أن الأصل عدم الخيار لما فيه من إيطال حق الزوج» وإنما 
يثبت في الجب والعنة لبطلان أستيفاء حقها أصلا؛ لعدم تصور وصولها 
إل حقهاء وههنا وصولها إلئ حقّها متصورٌء (وإنما"”' كان قاصرا فلم 
يثبت التساوي بينهما فلم يتم القياس. 

قال: ( ويؤجل العنين والخصي لا المحبوب حولا فإن وصل 

وإلا فرق (بينهما بطلبها ). 


العنين يؤْجّل سنةًء فإن وصل إليها وإلا فرق)9) لتحا ا 


+ عو 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص١8١2‏ و«مختصر أختلاف العلماء» 7947/7. و«الكتاب» 
.750-١7 5 /*‏ و«المبسوط» ه/لاة. و«الهداية» ؟//ا٠”.‏ و«الاختيار» / .١51‏ 

(0) الجذام: علة تتآكل منها الأعضاء وتتساقط. «المعجم الوسيط» .١1١7/١‏ مادة جذم. 

(» البرص: بياض يقع في الجسد لعلة. «المعجم الوسيط» .44/١‏ مادة برص. 

(:) «مختصر الطحاوي» ص١8١2‏ و«مختصر أختلاف العلماء» 5947/7.» و«الكتاب» 
“/ 5 50-7. و«المبسوط»)» ه//ا9. و«الهداية» ؟/ لا٠27‏ و«(الاختيار) "/ .١51‏ 

(5) في (ب): (وإن). 

(5) ساقط من (ب). 

0) «مختصر أختلاف العلماء» 7/ .»5٠‏ و«الكتاب» "/ 70» و«المبسوط) ه/ 2٠٠١‏ 
و«الهداية» .”٠”/7‏ و«الاختيار» .١5١/7‏ 


إيب-ا بيبش ماس 
هكذا روي عن عمر وعليٌّ وابنٍ مسعود ”2 ولأن الأمتناع عن إيصال 
حقها الثابت في الوطء يحتمل أن يكون لعلة عارضة أو لآفة أصلية» 
فلابد من مدة تعرف ذلك فقدرت بالسنة» لاشتمالها على الفصول 
الأربعة» فإذا مضت تبين أن العجز لآفة أصليةء ففات الإمساك 
بالمعروف» فينوب القاضي منابه في التسريح بالإحسان إذا طلبت ذلك» 
ولابد من طلبها؛ لأن التفريق حقهاء والخصي”") كالعنين؛ لأن وصوله 
مرجوء بخلاف المجبوب؛ لأنه لا فائدة في التأجيل فإذا طلبت الفرقة 
فرق بينهما في الحال. 

قال: ( ونجعل الفرقة طلقةٌ بائنة لا فسحًا ). 

له: أن المرأة ردّت الزوج بعيب فكان كالمبيع يرد بعيب فلا ينتقص 
عدد الطلاق7". 

ولنا: أنه عجز عن الإمساك بالمعروف وامتنع من التسريح بالإحسان» 
فناب القاضي منابه فكأنه طلق بنفسه» ووجب أن تكون بائنة؛ لأن المقصود 
هو دفع الظلم عنها ولا يحصل إِلّا بالبينونة» ولها كمال المهر إن خلا بها ؛ 
لأن خلوته صحيحة معتبرة» وتجب العدة لما مرء وهذا مع إقراره بعدم 
الوصول إليهاء وإن أختلفا فيه وهي ثيب, فالقول قوله؛ لإنكاره 
أستحقاق حق الفرقة مع أن الأصل سلامة الطبيعة ثم إن حلف بطل 
حقهاء وإن نكل أجل سنة» وإن كانت بكرا أعتبرها النساءء فإن قلن: 


.07 5-0177 /5 أنظر: «مصنف ابن أبي شيبة» "7/ 544-4917 و«مصنف عبد الرزاق»‎ )١ 

(0) الخصي: هو مقطوع الخصيتين. «الكليات» ص7لا48» مادة (خصي). 

(0) «مختصر أختلاف العلماء» 7/ .٠5‏ و«الكتاب» #/ 278 و«المبسوط») 2٠١7/8‏ 
و«الهداية» ؟/5٠”7.‏ و«الاختيار» 7/ .١51١‏ 


سس كتاب النكاح 


هي بكرٌ أجل سنة» وإن قلن: هي ثيبٌ حلف الزوجء فإن حلف وإلا أجل 
لا بأيام مرضه ومرضها؛ لإمكان خلو السنة عن المرضء والسنة 
قيرية!؟ هو الصحيع: 

قال: ( والفرقة بتفريق الحاكم وقالا: بقولها ). 

إذا مضت السنة المضروبة أجلا واختارت الفرقة لا تبين بقولها: 


أخترت نفسي» أو أبنت نفسي» بل لابد من تفريق القاضي بينهما عند 
زفق ذو 
الله . 
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أبي حنيفة 

وقالا: تبين بقولها؛ لأن الشرع خيرها عند تمام الحول لدفع الضرر 
عنهاء فيكون كتخيير الزوج إياها وله أن النتكاح عقد لازم» وملك الزوج 
معصومء فلا يزول إِلّا بإزالته أو بإزالة من يقوم مقامه دفعا للضرر عنهء 
وههنا لما تعين على الزوج أحد الأمرين إما الإمساك /ه*ب/ بالمعروف 
أو التسريح بالإحسانء وامتنع عن إيفاء هذا الحق ناب القاضي منابه فيما 
يقبل الاستنابة بينهما وهو التسريح بالإحسان دفعا للظلم عنها فلابد من 


هو © سيا زفق 
تفريقه . 


)١‏ السنة القمرية: مقدارها ثلاثمائة وأربعة وخمسون يومًا وسدس اليوم» وتبدأ بشهر 
المحرم وهي المعتمدة في التقديرات الشرعية. 
«معجم لغة الفقهاء» ص5 277 مادة (سنة). 

(؟) «الكتاب» "/ 76 و«المبسوط» 6/ »٠١7‏ و«فتاوئ قاضيخان» »5٠١ /١‏ و«الهداية» 
؟/>”, و«الاختيار» 7/ .١51‏ 


م 


قال: ( وإذا كان زوج الأمة عنينا فالخيار للمولئ ويجعله لها ). 

قال أبو حنيفة''' كلثه: الخيار في فرقة زوج الأمة إذا كان عنينا للمولئ. 

وقال أبو يوسف كدنهُ: هو لها؛ لأن الوطء حقها. 

وله: أن مقصود النكاح وهو الولد إذا حصل كان ملكا للمولئ» 
وهو الذي يتضرر بالعنة؛ لأن فيه منعا من حصول مقصود الموليل فكان 
الخيار إليه”'". 

قال: ( ومنعنا رد المهر بعيب يسير ). 

ل ان 

وقال زفر كأله: يرد به وإن كان يسيرًا”*'. وهو قول الشافعي كلله. 

لهما : أنها لم ترض به إِلّا سليما فلها الرد كما في الببه0. 

ولنا: أنه لا فائدة في الردٌ لها؛ لأن النكاح لا ينتقض بالردء فيبقئ 
موجبا تسليم المسمئ سليمّاء وقد عجز فوجب تسليم قيمته» ولا فائدة 
فيه إذا كان العيب يسيرا لعدم التفاوت بين تلك العين وبين القيمة لدخول 
العيب اليسير تحت تقويم بعض المقومين» بخلاف الفاحش لظهور 
التفاوت في القيمة» وبخلاف البيع؛ لأن الرد يوجب إعادة المعوض» 


)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» 2٠5/7‏ و«المبسوط» .٠١0/0‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
”/١‏ ؛ ودالهداية» 2578/١‏ و«الاختيار» #/ .١57‏ 

(0) ينظر المراجع السابقة. 

«مختصر الطحاوي» ص185١2‏ و«مختصر أختلاف العلماء» ؟/ لالالاء و«الكتاب» 
"/ ٠”ء‏ و«المبسوط» 5/ 5لاء و«الاختيار» "'/ "0 و(فتح القدير» ”55/7”. 

(:) «مختصر أختلاف العلماء» 7/لالاا. و«المبسوط») 0/ 5لاء و«الاختيار» #/ "ا 
و(فتح القدير» ”7”57//7. 

)0( «الأم) 0/ ثلاء و«المهذب» 08/7. 


ص كتاب النكاح + ال اال(#ه 


والخلاف فيما بيئنا وبين الشافعى ككأنه بناءً عليل أن التسمية تبطل عنده 
بالرةع بالعيب» فيجب مهر المثل» وعندنا لا تبطل لقيام النكاح 
الموجب للمسمويلا: والعجز عن تسليمه سليما يوجب تسليم القيمة. 


5 عت 5 عمل 235 مال 


فصل في نكاح أهل الشرك 

قال: ( وأجازوا أنكحة الكفار ). 

قال مالك”'"' يله: نكاح أهل الشرك باطلٌ» وإنما يصحٌ منه ما لو 
أبتدءوه بعل الإسلام صح ء فيصح البقاء عليه» وأما لو أبتذءوه (قبل)”") 
الإسلام لم يصح. لا يصح حالة الكفر كالعقد عليل ذوات المحارم. 

وعندنا”"': يصح أنكحتهم فإن أسلموا فما أجازه الشرع أقروا عليه 
وما رده يفرق القاضي تتدييما» اله أن جوارٌ النكاح يفتقرٌ إلى شروط 
معدومة في أنكحتهم» فيجب فسادها لتخلف الشرط عن المشروط. 

07 قو 0 ا لا ]ا 0 أنعقاد 
0 0 ولولا . ضيه العقد لمااكز 0200 بذلك. 


قال: ( ولو تزوج بغير شهود أجزناه. وإذا أسلما أبقيناه ). 
كافر تزوج بكافرة ولم يشهدا على النكاح». وذلك جائز في دينهما صح 
عندنا» بحيث إذا اسل يقران عل نكاحهماء ولا يفرق اي 7 


)١(‏ «المدونة» 25١7/7”‏ و«المعونة» ”/ ١٠8ء‏ و«الكافى») لابن عبد البر ص55 ؟. 
و«حاشية الدسوقي» ؟/ 007 ْ 

(0) فى الأصول: بعدء والسياق يقتضى ما أثبتناه. 

إفرة ار الطحاوي» ص1,78١‏ 2 و«الكتاب» /77» و«الميسوط» 7”8/6. و«الهداية» 
١‏ و«الاختيار» #"/ .١7”/‏ و«البحر الرائق» "7/ 7717. 

(5) رواه الطبرانى 2378/٠١‏ والبيهقى /ا/ ١4*‏ من حديث ابن عباس. 

(0) «الكتاب» م و«المبسوط» 3 و«الهداية» /١‏ ل/ااا. و«الاختيار» ”/ /ا"اا2 
و«البحر الرائق» 7/ 777. 


سح كتاب النكاح 


وقال زفر كده: هو فاسد ويفرق بينهما بالإسلام”"". 

له: قوله ككهِ: ٠لا‏ نكاح إِلَّا بشهود”" إِلّا أنا لما أمرنا بتركهم لم 
نتعرض لهم ما لم يسلموا أو يترافعوا إلينا لقوله تعالى: 2 وَأنِ َحَكم ينيم 
بمآ أرَلَ أله وَلَا مَتَِعَ أَهْوَآءَهُمَ * [المائدة: 44]؟ ولأنهم بعقد الذمة تبع لنا في 
الدار ملتزمون بأحكام المعاملات» والاعتراض عليهم والإعراض عنهم 
بعد”" الذمة ليس بتقريرء فإذا أسلموا أو ترافعوا وجب الحكم بالحق. 
ولنا أن الإشهاد على النكاح حق الشرع» وهم قبل الإسلام لا يخاطبون 
به؛ ولأن كون الشهود من الشروط مختلف فيهء ونحن مأمورون 
بتركهم» وما يعتقدون حتئ كان الخمر والخنزير مالا متقوما عندهمء 
وأجزنا عقدهم عليهما فإذا أنعقد النكاح بينهما صحيحا عندهم فتصادقا 
عليه بعد الإسلام (أو ترافعا)”* أقرا عليه؛ لأن الإشهاد شرط الأبتداء 
دون القاة. 


قال: ( أو بمحرمه فهو جائرٌ (وشرط)”*' التفريق أتفاقهما وفرقا 
بنيهما بمرافعة أحدهما كإسلامه ). 


إذا تزوج الكافر بذات رحم محرم منه فحكمه حكم النكاح الصحيح 
عند أبي حنفية كله حتئ يحكم لها بالنفقة إذا طلبت» ولا يبطل 
الإحصان بوطئها حتئئ لو أسلم بعد (ذلك فقذف أخذ بالحدٌ)*”', 


.7178-1179//١ «الكتاب» #/79» و«المبسوط») 8/0”. و«الهداية»‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه. (9) في (ج): (يعقد). (5) في (ج): (وتوافقا). 

() طمس في الأصل» والمثبت من (ب) و(ج). 

)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص7/8١:‏ و«الكتاب» ”/ 79 . و«المبسوط» 279/80 و«الهداية» 
يكرفة و«الاختيار» “78/8 1١.ء‏ و«البحر الرائق» "7/ “73737. 


4 د 


قالا: له حكم النكاح الفاسدء فلو أسلما أو أسلم أحدهما أو ترافعا جميعا 
فرق بينهما بالإجماع''' ولا يفرق (بينهما بمرافعة)”' أحدهما عند أبي 
حنيفة. 

وقالا: يفرق بمرافعة أحدهما كما يفرق بإسلامه. 

لهما: أن المحلية"' التي هي شرط صحة النكاح معدومة فيبطل 
النكاح» ولهذا لا يورث بهء إلا أنا لا نتعرض لهم قبل الترافع كما في 
عبادة النارء لأنا أمرنا بتركهم وما يدينون» فإذا رفع أحدهما أمره فقد 
التزم حكم الإسلام» فتعدئ إلى الآخر ضرورة الحكم على الرافع فيفرق 
بينهما كما لو أسلم أحدهما. 

وله: أن العقد صحيح في أعتقادهم. ونحن مأمورون بتركهم 
وما يعتقدون. فيجري مجرى الصحيح؛ لعدم ولاية الإلزام قبل الترافع» 
وبمرافعة أحدهما لا يحصل رضاء الآخرء فلم يتحقق شرط الإلزام في 
يلتزمه. والفرق بين مرافعة أحدهما وإسلامه أن أستحقاق أحد 
لا يبطل بمرافعة صاحبه حيث لا يتغير بمرافعته أعتقاده» أما أعتقاد 
المصر لا يعارض إسلام المسلم؛ لأنّ الإسلام يعلو ولا يعلئ». أما 
مرافعتهما جميعا فهو يتنزل منزلة تحكيمهما /6/ وإنما يفرق بينهما 
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)١(‏ «ممختصر الطحاوي» ص ١1,78‏ » و«الكتاب» 7/7 59» و«المبسوط» 6/ 38. و«الهداية» 
.,»”"8/١‏ و«الاختيار» 7/7 178», و«البحر الرائق» "/ 7377. 

(؟) طمس في الأصل» والمثبت من (ب) و(ج). 

(9) في (ب): (المختلفة). 


صصح كتاب النكاح ل ا #0 


بالإسلام وإن كان حكمه حكم الصحة عند أبي حنيفة كنه؛ لأن المحرمية 
تنافي النكاح حال بقائه» وعلئ هذا الخلاف إذا جمع بين الأختين» أو بين 
خمس أو تزوج المطلقة ثلاثا. 

قال: ( أو في عدة كافر فهو جائرٌ ). 

الكافر إذا تزوج معتدة من كافر جاز عند أبي حنيفة""". وقالا"") 
رحمهم الله: لا يجوز؛ لأن العدة واجبة بالنصوص الموجبة لها على 
الإطلاق» وهي مانعة من جواز نكاح الغيرء والفرق لهما بين العدة 
والنكاح بغير شهود أن حرمة نكاح المعتدة مجمع عليها عندناء فكانا 
ملتزمين لها بعقد الذمة» وحرمة النكاح بغير شهود مختلف فيهاء. ولم 
يلتزموا أحكامنا بجميع الأختلافات» وله أن هذه العدة لا تجب عليها؛ 
لأنها لو وجبت فإما حمًا لله تعالئى» وذلك من لوازم الإسلام» أو حقا 
للزوج أو المزوج» وكلاهما لا يعتقدان وجوبها فلم يتحقق المانع فسلم 
المقتضئ عن المعارض فصح.ء والفرق له بين المعتدة ونكاح ذات الرحم 
المحرم أن المحرمية تنافي بقاء النكاح فيفرق» والعدة لا تنافيه كالمنكوحة 
إذ وطئت بشبهة فإن العدة واجبة عليها ولا يفسد النكاح”"". 

قال: (أو بغير مهر وهما ذميان. فمهر المثل غير لازمء 

ولو ترافعا أو أسلما كما حكمنا في الحربيين ). 

قال أبو حنيفة”" كلث: الذميُ إذا تزوج ذميّةَ على أن لا مهر لها لم 

)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص ١17/8‏ » و«الكتاب» 79/7 و«المبسوط» 8/0". و«الهداية» 


/١‏ لا ”»,. و«الاختيار» "/ /ا”١.‏ و«البحر الرائق» 7/ 377؟. 


(؟) «مختصر الطحاوي» ص11/8١.,‏ و«المبسوط») »5١/8‏ و«الهداية» .777/١‏ و«البحر 
الرائق» ”7/ .7١٠١‏ 


هم ل ب 


يجب لها مهر مثلهاء ولو أسلما أو ترافعا إلينا لا نحكم لها بشيء”". 

وقالا: يجب لها مهر المثل؛ لأن النكاح لم يشرع إِلّا بالمال» وهم 
يلتزمون أحكامنا في المعاملات كالزنا والرباء والولاية عليهم ثابتةٌ؛ 
لاتحاد الدار"'"» وله أنهم غير ملتزمين أحكامنا في الديانات» ولا فيما 
يعتقدون خلافه في المعاملات والولاية بالسيف» والحاجة منقطعة بعقد 
الذمة» فصارا كالحربيين» بخلاف الزنا؛ لأنه محرم في الأديان» والربا 
مستثنل من عقودهم, قال كلِة:ْ «إلا من أرب فإنه ليس بيننا وبينه 
عهد"' والحربيان إذا تزوجا ونفيا المهر ثم أسلما أو ترافعا إلينا لم 
نحكم لها بشيء. 

وقال زفر”" كل: يحكم لها بمهر المثل؛ لأن النكاح من حيث 
هو أستيلاءٌ علئ محل النسل وتصرف فيه لم يشرع إِلّا بالمال؛ إبانة 
لشرف المحل بشرف بني آدم المكرّمين بتكريم الله تعالئ» فوجب 
العورض وإن نفياه. 

ولنا: أنه تعذر إلزامهم بما لم يلتزموهء فلا فائدة في الإيجاب"". 

قال: ( ولو أمهرها وهما ذميان خمرا أو خنزيرًا بعينهماء ثم 

أسلما فهما المهرّ أو في الذمةء فالقيمة فيها ومهر 
المثل فيه. ويوجبه فيهما لا القيمة ). 

الذمىٌ إذا أمهر الذميّةَ خمرًا أو خنزيرا بعينهماء ثم أسلما. 
)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص798١.‏ و«المبسوط» .5١/5‏ و«الهداية» ١/97اء‏ 

و«الاختيار» ”/ ل/ا”١.‏ و«البحر الرائق» ”/ .75٠١‏ 


(؟) قال الحافظ في «الدراية» "ا/ 55: لم أجده بهذا اللفظ. 
(”) «الهداية» /١‏ ”277 و«البحر الرائق» / .75١١‏ 


سس كتاب النكاح ه5000 


قال أبو حنيفة"'' كله: المهر ما عيناه من الخمر أو الخنزير دون 
غيرهما؛ لأن هذه العين صارت ملكا لها بالعقد ولهذا صم تصرفها 
فيهاء وبالقبض ينتقل من ضمانه إلئ ضمانهاء والإسلام لا ينافي ذلك 
كاسترداد الخمر المغصوبة وخمر المكاتب الذميٌ إذا عجز والمأذون إذا 
حجر عليه؛ وصار كما لو أسلمت ولها في يد غيرها خمرٌ أو خنزيرٌ فإنها 
تحلل الخمرء وتطلق الخنزير كذا هذاء وإن كان تزوجها عل خمر 
أو خنزير في الذمة فعليه في الخمر قيمتهاء وفي الخنزير مهر المثل؛ لأن 
ملكها في غير المعين إنما يحصل بالقبضء والإسلام ينافيه» فلم يمكن 
أداءٌ الدين بمثله لمكان الإسلام» ولا يمكن تسليم قيمة الخنزير؛ لأنها 
مثله في ضمان العدوان فيجب مهر المثل كما لو أبتدأ النكاح به وليس 
بعاجز عن تسليم قيمة الخمر؛ لأنها ليست بمثل لها في ضمان العدوان 
فصحٌ الأداء”". ْ 

وقال أبو يوسف"" كه: يلزمه مهر المثل في الصورتين؟ لأن للقبض 
بحكم العقد شبهًا بنفس العقد لما مر من قبل» فصار التسليم كابتداء العقدء 
ولو كان أبتداء العقد على الخمر والخنزير عينا أو دينا وجب مهر المثل؛ 
فكذا هذا7". 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص١18١»‏ و«المبسوط» 5/ 57» و«الاختيار» //17» و«البحر 
الرائق» .7١ ١/7”‏ 

(0) «مختصر الطحاوي» ص١8١»‏ و«المبسوط» 57/80. و«الهداية» /١‏ 25*97 
و«الاختيار» "#/ لا"37ء و«البحر الرائق» .7١ ١/7‏ 

(0) «مختصر الطحاوي» ص١8١.‏ و«المبسوط» 57/8. و«الهداية» 2597/١‏ 
و«الاختيار» ”7/7 .١1378‏ 


صب + 


وقال محمد كه: يلزمه القيمة في الصورتين؛ لأن التسمية قد صحت 
وقت العقدء وقد عجز الآن عن تسليم المسمئئل فيلزمه تسليم قيمته كما 
لو تزوج أمرأة على عبد الغير”'". 
قال: ( ولو أسلمت يعرض عليه الإسلام. فإن أسلم وإلا فرق 
ويجعله فسخاء وقالا: طلاقا بائنا أو أسلم وهي 
مجوسيةٌ فعرض عليها فأبت فرق بغير طلاق ). 
إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر فعندنا يعرض على الزوج الإسلام» 
فإن أسلم فهي أمرأته وإلا يفرق بينهما بالإباء””"» وعند الشافعي”" كآنه : 
لا يعرض الإسلام؛ لأن في ذلك تعرضًا لهم. وقد أمرنا بتركه لعقد 
الذمة» إِلّا أن ملك النكاح قبل الدخول غير متأكد فينقطع بنفس 
الإسلام» وبعد الدخول متأكد فيتأخر إلى أنقضاء ثلاث حيض كما في 
الطلاق. 
ولنا”" : أن مقاصد النكاح من الأزدواج والألفة وقضاء”*“ الوطرء 
فأبته فلابد من سبب تنبني عليه الفرقةٌ» والإسلامٌ لا يصحٌ سببًا؛ لأنه 
طاعة /“"اب/ فلا يصلح سببا لفوات النعمة فعرض لتحصيل المقاصد 
بالإسلام» أو يأبئ فتقع الفرقة بالإباء. ْ 


27“ /١ «مختصر الطحاوي» ص١18١. و«المبسوط» 57/86. و«الهداية»‎ )١( 
.١1 78/7 و«الاختيار»‎ 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص ١19‏ » و«الكتاب» 7/7 77» و«المبسوط» ه/ ه5» و«الهداية» 
"١‏ و«(الاختيار» "794/7 .١‏ 

(0) «الأم» ه/ 55» و«المهذب» /١‏ 5. و«الوجيز» 7/ ١١5‏ و«روضة الطالبين» 0/ 519. 

(4:) غير واضحة بالأصلء والمثبت من (ج). 


حل كتاب النكاح 


وجه قول أبي يوسف"2 يَد: أن هذه الفرقة حاصلةٌ بسبب يشترك فيه 
الزوجان وهو الإباء عن الإسلام فإنه يحصل فيهما جميعاء والطلاق يختص 
فلا تكون هذه الفرقة طلاقا كالفرقة بسبب الملك لعدم أختصاصه بأحدهماء 
ولهما أن بالإباء أمتنع عن إمساكها بالمعروف؛ لأنه قادر عليه بالإسلام» 
فوجب أن ينوب القاضي منابه في التسريح بالإحسان» كما في الجب 
والعنة» والفرق بينه وبين الملك أن الملك مناف للنكاح» والطلاق رافع 
فتعذر أن يجعل المنافي رافعا؛ لأن رافع الشيء يستدعي سابقة وجود 
المرفوع» والمنافي لا يقتضي سابقة وجوده؛ ولهذا لا يتوقف على 
القضاءء والفرق بين إبائه وإبائها أن الزوج أهل للطلاق» فكان إباؤه 
سببًا لنيابة القاضي عنه في الفرقة بالطلاق» وهي ليست بأهل للطلاق 
فلا ينوب القاضي منابها عند إبائها. ْ 

قال: ( ويكون لها المهر إن دخل وإلّا فلا ). 

إذا أسلم الزوج فعرض عليها الإسلام وأبت ففرق بينهماء فإن كان 
دخل بها فلها المهر لتأكده بالدخولء وإن لم يكن دخل فلا مهرٌ لها؛ 
لأن هذه الفرقة من قبلها والمهر غير متأكد» فأشبه الردة ومطاوعة أمر 
زوجها"”"". 

قال: ( وإذا آرتد أحدهما وقعت الفرقة بغير طلاق.» وجعل 

ردته طلاقا ). 
إذا أرتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق عند 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص4١‏ » و«الكتاب» 2755/7 و«المبسوط؛ ه/ 58» و«الهداية» 
4/١‏ *؟,. و«الاختيار» "/ .١79‏ 


م # 


أبي حنيفة”'2 وأبي 0 رحمهما الله مطلقًا. 

قال تيا : إن كان المرتدٌ هو الزوج وقعت الفرقة بطلاق» 
وإن كانت ا أعتبارا بالإباء ذ في الفصلين. 

وأنويونتك""" ند علا أصلةة 

ووجه الفرق لأبي حنيفة”'' كن أن الردة منافية للنكاح؛ لأنها منافية 
للعصمة؛ والطلاق رافع فتعذر جعل الردة طلاقا بخلاف الإباء؛ لأن 
القاضي ينوب منابه في التسريح بالإحسان؛ ولهذا تتوقف الفرقة على 
القضاء ولا يتوقف بالردة. 

قال: ( وإن كان دخل بها وهو المرتد كمل مهرها وإلا فنصف 

أو هي قبل الدخول فلا مهرٌ ولا نفقة ). 

أما الأول فلأنها مسلمةٌ وحكم المدخول بها كمال المهر» وغير 
المدخول بها نصفهء وإن كانت هي المرتدة قبل الدخول فلا مهر لها 
ولا نفقة» لأن الفرقة من قبلها ولم يذكر ما بعد الدخول لسبق الحكم فيه 
وهو “كنوت المهن لتاكن, 

قال: ( ولو أرتدا معا وأسلما معا أبقينا نكاحهما ). 

المسلمان إذا أرتدا معا والعياذ بالله ثم أسلما فهما علئ نكاحهما 


د 


(؟) «مختصر الطحاوي» ص١18.‏ و«الكتاب») #/58. و«الهداية» »51٠١/١‏ 
و«الاختيار» ”7/ .١5‏ 

(0) «مختصر الطحاوي») ص١8١»‏ و«الكتاب» ”2.78/7 و«المبسوط» 6/ 59» و«الهداية» 
,»”5٠/١‏ و«الاختيار» ”#/ .١5٠‏ 

(9) «مختصر الطحاوي» ص١18١»‏ و«الكتاب» 2/7 78» و«المبسوط» 8/ 59. و«الهداية» 


سسب كتاب النكاح ل -اا-بااس00# 


وقال زفر كه وهو القياس : يبطل نكاحهما؛ لأنه لو أرتد أحدهما بطل 
وفي ردتهما ردة أحدهما ضرورةً”"". 

ولنا: وهو الأستحسان ما روي أن بني حنيفة آرتدواء ثم أسلمواء ولم 
يأمرهم أحد من الصحابة وين بتجديد الأنكحة. 

والارتداد جعل واقعًا معًا للجهل بالتاريخ وفي قوله: (معا) فائدة وهي 
أنه لو أسلم أحدهما بعد الأرتداد فسد النكاح بينهما لبقاء الآخر على الردة 
وهي متنافية للبقاء كالابتداء”". 


قال: ( ونحكم بالفرقة حال الردة والتفريق بالإباء وخروج 
المهاجرة إلينا لا بانقضاء العدة في المدخول بها. 
والمهاجرة لا عدَّةٌ عليها كالمسبية ). 
إذا آرتد أحد الزوجين عن الإسلام أو أسلم أحدهما (وهما في" 
دار الإسلام» أو خرجت المرأة الحربيّة مهاجرةٌ إلئ دار الإسلام إما 
مراغمة لزوجها أي: مفارقة عل رغمء أو مغاضبة له هاربة منه وقعت 
البينونة بينهما بنفس الأرتداد. وتباين الدارين وبتفريق القاضي بالإباء في 
الحجال 2 


.١5٠ /" ولدالاختيار»‎ 0 

.55١/١ «المبسوط) 59/80» و«الهداية»‎ )١( 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص١18١.ء‏ و«الكتاب» 7/ 78» و«المبسوط» 54/0». و«الهداية» 
١‏ » ودالاختيار» ”/ .١15٠‏ 

() طمس في الأصل» والمثبت من (ج). 

(5) «مختصر الطحاوي» ص١1848١»‏ و«الكتاب» ”7/ 78. و«المبسوط» 7/6 55», و«الهداية» 
2» وو(الاختيار» "ا/ .١5*‏ 


وقال الشافعي”'' ككلله: إن كان بعد الدخول فبانقضاء العدة وإن كان 
قبله ففي الحالء. له أن المؤثر في إفساد الملك موجود لكنه لم يستحكم 
لجواز أرتفاعه بإسلام الآخرء فيتوقف على أنقضاء الأقراء التي نصبت 
في الشرع؛ لاستدراك ما أقبل على الزوال كالطلاق الرجعي فإن ملك 
التكاح» لما شارف الزوال بالطلاق جعلته الأقراء مدة الأستدراك. 


ولا : في الردة أنها تباين النكاح وتنافيه فلا يبقئ مع المنافي؛ وهذا 
لأن ملك النكاح ملك معصومء والمالك بالردة يرتفع عصمته فيستحيل بقاء 
الملك المعصوم لمن ليس بمعصومء وإذا أرتدت المرأة أرتفعت عصمتها 
فيستحيل بقاء الملك المعصوم فيها لاستحالة قيام الملك المعصوم بمن 
ليس بمعصوم, فأما إذا أرتدا معا فارتفعت عصمتهاء والملك حينئذٍ غير 
معصوم فلا يبعد قيام ما هو غير معصوم بمحل غير معصوم. وأما توقف 
الفرقة علئ تفريق القاضي بالإباء فقد مر الكلام فيه» وأما ثبوت 
اللو 5 بتباين الدارين فلما نذكر ثم هل يملك التزوج من غير عدة؟ 
فقال أبو حنيفة””' كثه: يملكه. وقال: بعد العدة؛ لأن الفرقة وقعت في 
(دار الإسلام)”” /10/ فيلزمها أحكام الإسلام» وله أن وجوب العِدَّة 
لإظهار خطر ملك النكاح المتقدم ولا خطر لملك الزوج الباقي في دار 


.59/6 «المهذب» 07/5. و«الوجيز) ”/ 5١ء و«روضة الطالبين»‎ )١( 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص1/9١»‏ و«الكتاب» ”278/7 و«المبسوط» 55/6» و«الهداية» 
5٠/١‏ و«الاختيار) "/ .١15٠‏ 

(9») غير واضحة بالأصل» والمثبت من (ج). 

(5) «مختصر الطحاوي» ص١88١»‏ و«الكتاب» 78/7» و«المبسوط») 05/8., و«الهداية» 
»5*/١‏ و«الاختيار» ”/ .١5٠١‏ 


() طمس في الأصلء والمثبت من (ج). 


حس كتاب النكاح 


ولا نكاح بين الحي والميت» وإذا سقطتٌ حرمة ملكه لم تجب العدةٌ؛ 
ولهذا لا تجب على المسبية لانقطاع الملك. 

قال: ( وإن كانت حاملًا فحتئ تضع ). 

المهاجرة إذا خرجت إل دار الإسلام وهي حامل لم تتزوج حت تضع 

1 270 

وعن أبي حنيفة كله: أن النكاح يصحٌ ولا يطؤها الزوج حتئ تضع 
كالحل' من زنا"'"»: وجه الرؤاية المشهورة: أن التحمل ثابت السب 
وظهر الفراش في حقه فمنع جواز النكاح أحتياطا. 

قال: ( وإذا أسلمت فى دار الحرب أو أسلم وتحته محوسية 

بانت منه بانقضاء ثلاث حيض ). 

وهذا لأن الإسلام ليس بسبب للفرقة لما مر والعرض على الإسلام 
ليتحقق الإقدام 5 الإياء متعذر لقصور الولاية» والفرقة واجبة دفعا 
للفساد فأقمنا الشرط وهو أنقضاء الحيض الثلاث مقام السبب» كما في 
إضافة الحافر في حفر البئر عدوانًا مقام العلة عند عدمها"'". 

قال: ( ونجعل تباين الدارين سبب الفرقة لا السبى ). 

إذا خرج أحد الزوجين إلى دار الإسلام مسلمًا وقعت البيئونة 
)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص »77١‏ و«الكتاب» ”278/7 و«المبسوط» ه/ /ا0» و«الهداية» 


.١٠١8/“ و«الاختيار»‎ ,»”5٠/١ 


(؟) «مختصر الطحاوي» ص١8‏ 1١.ء‏ و«الكتاب» ”70//7» و«المبسوط» 7/8 55» و«الهداية» 
”"/١‏ و«الاختيار» 7/ 179. 


هه ل ب 


بينهما”''» وقال الشافعي”" كه: لا تقع وإن سبي أحد الزوجين الحربيين 
وقفعت الفرقة و وإن سبيأ معا لم تقع. وقال الشافعث”" : وقعت 
أيضّاء وفى أنقطاع نكاح الرقيقين المسبيين معًا وجهان قي مذهبه. 
والأصل أن السبى هو السببٌ عنده» والتباين عندنا. 

له: أن تباين الدارين يظهر في أنقطاع الولاية» ولا أثر لذلك في وقوع 
الفرقة كالحرٌ في المستأمن» والمسلم المسافر» وأما السبي فيقتضي صفاء 
الملك للسابي» وهو يستلزم أنقطاعَ ملكِ التكاح» ولههذا يسقط الدين عن 
ديه الفسة تحتما للضفاء 7 

ولنا: أن مصالمحَ النكاح لا تنتظم حقيقة ولا حكما مع تباين الدارين 
فشابة المعرمية ٠:‏ والسين بوجت ملك الزقنةه آنه لا ينافن ابعداء 
النكاح» فكذا لا ينافي بقاءه وصار كالشراءء فإنه إذا أشترئ أمة منكوحة 
لا يوجب ملكها بطلان النكاح. فكذا هذاء وأما الصفاء فأثره في المال 
لا في محل النكاح» وأما المستأمنٌ فلم يتباين الدار في حمَّهِ حكما؛ 
لأنه بعرضية الرجوع”'". 

قال: ( وإذا أسلم روج الكتابية بقي النكاح ). 

لأنه يصحٌ أبتداءً فبالأوليل أن يبقيل””. 


.١5٠ /" و«الاختيار»‎ 255٠ /١ و«الهداية»‎ .6٠ «الكتاب» ”/ ل/اا» و«المبسوط» ه/‎ )١( 

(؟) ١حلية‏ العلماء») 2575/5 و«المجموع» /١/‏ 7/اة-"/ا5. و«غاية البيان» ص”707. 

59) من (ج). 

(5) فى (ج): (الحربية). 

)0( ابم الطفارة) ص7/8١‏ 2 و«الكتاب» نذ ف و«المبسوط» ه/ 56» و«الهداية» 
4/١‏ *؟”» ودالاختيار» / .١79‏ 


حل كتاب النكاح لاب 0# 


قال: ( ولا يحور نكاح المرتد والمرتدة ). 
أما المرتدٌ فلأنه مباحٌ الدم» وإنما يترك ضرورة التأمل» والنكاح شرع 
للبقاء وشرعيته في حقه مما يشغله عن التأمل فلا يشرع» وأما المرتدة فلأنها 
وإن لم تقتل لكنها تحبس للتأمل والاشتغال بمصالح النكاح» وخدمة الزوج 
مما يشغلها عنه؛ ولأن المصالح لا تننظم بينهماء والنكاح شُرِعَ لمصالحه 
حب 0 
فيفوت بفواتها . 
[قال: (ويتبع الولد خير الأبوين دينا ). 
لأن في جعل الولد تابعا للمسلم منهما نظرًا له]""”". 
قال: ( وبتبع الكتابى منهما لا المحوسى ). 
لأن المجوسي شر من الكتابئ”". وفائدة ذلك تظهر في جواز مناكحته 
قال: ( ولو أسلم وتحته خمس أو أختان أو م وبنت بطل 
النكاح فإن رتب فالآخر وخيره في أختيار أربع مطلمًا 
وإحدى الأختين والبنت ). 
رجل أسلم وتحته خمسٌ نسوةٍ فصاعدّاء أو أختان, أو أم وبنتها 
فنكاحهن باطلء إن كان تزوجهن بعقد واحد. وإن كان تزوج على 
الترتيب يبطل نكاح الخامسة فما فوقهاء واللأخت الأخيرة والأخرئ من 
)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص١2.18‏ و«الكتاب» "/ 279 و«المبسوط» 58/6» و«الهداية» 
””8/١‏ و«الاختيار» / .١78‏ 


(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 
(9) «مختصر الطحاوي» ص1/8» و«الكتاب» ”/79» و«المبسوط» 8/ 55» و«الهداية» 
١/8"”؟‏ و«الاختيار» 79/7 .١‏ 


4م د 


الأم والبنت عند أبي حنيفة وأبي يوسف""". وقال محمد" رحمهم الله : 
يختار أربع نسوة 'مقهق و[حدئ التغتين أيما شاءه :وتعار البتك دون 
الأمّ؛ لأن غيلان الديلمي”" أسلم وتحته عشر نسوة أسلمن» فخيره 
يك فاختار أربعا منهن”". وكذلك فيروز الديلمي”*' وتحته أختان» 
فخيّره تكله فاختار إحداهما 2 وإنما يختار البنت؛ لأن نكاحها أمتنع 
لنكاح الأم لا من نكاح الأم لها؛ لأن مجرد نكاح البنت مانع من نكاح 
الأم لا بالعكس؛ ولأنها أنكحة جائزة عندهم» وإنما ثبتت الحرمة 
بعارض الإسلام فيتخير» كما لو أعتق بعض جواريه» ولهما أنها فاسدة 
لعدم شرعيتها في الإسلامء إِلّا أنّا أمرنا بتركهم وما يدينون» فإذا أسلموا 


)١(‏ «مختصر الطحاوي») ص١8١غ2‏ و«الكتاب» ”2797/7 و«المبسوط) 8/"اه-05, 
و«الهداية» ١747/1؟.‏ و«الاختيار» 178/7. 

0( هكذا بالأصل» وإنما هو غيلان بن سلمة الثقفي» أسلم بعد فتح الطائف. وكان أحد 
وجوه ثقيف ومقدميهم» وهو ممن وفد علئ كسرئء كان شاعرًا محسناء توفي في 
آخر خلافة عمر وَهها. 
انظر: «معرفة الصحابة» 5/ 5١0/٠‏ (لا774), و«الاستيعاب» "5١/7‏ (:5:89), 
و«أسد الغابة»؛ 5/ 57" .)5١85(‏ و«الإصابة» ١89/7‏ (594754). 

69 تقدم تخريجه. 

(:) فيروز الديلمي اليماني قاتل الأسود العنسي» مات زمن عثمان ذَيكهء يقال إنه من 
الأبناء وانتسبوا إلى بني ضبة وهو الذي قتل الأسود بن كعب» روئى عنه مرئد بن 
عبد الله اليزني. ْ 

(5) رواه أبو داود (77847) كتاب: النتكاح» باب: في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع 
أو أختان» والترمذي )١١79(‏ كتاب: النكاح» باب: ما جاء في الرجل يسلم وعنده 
أختان» وابن ماجه )١190٠0(‏ كتاب: النكاح. باب: الرجل يسلم وعنده أختان» 
وأحمد 777/5. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 


صصح كتاب النكاح لب ل __برميه 


أجري عليهم أحكامٌ الإسلام بمنزلة نكاح المحارم» وتخير غيلان وفيروز 
كان في التزوج بعد الفرقة"'". 

قال: ( ويحكم بالفرقة بين مسلم معه نصرانية تمجسا كما 

لو تهودا وخالفه ). 

مسلم تحته نصرانيةٌ فتمجسا جميعاء قال أبو يوسف”" كله: وقعت 
الفرقةٌ بينهما؛ لأن حكم الزوج حكم المرتد /»اب/ ولهلذا يجبر بالسيف 
على الإسلام» وحكم العرأة ليين كذلك: :ولهكذا تترك:وما أحتارته 
وصار كارتداد المسلم ومعه مسلمة أو كتابية» فإنها تبين منه» وكما 
لو تهودا جمعيا. 

وقال محمد" كلث: لا تقع الفرقة بينهما؛ لأنهما فعلا ما لو أنفرد به 
أحدهما وقعت الفرقة» فإذا فعلاه جميعا لا تقع كالمسلمين إذا اوقد اناه 
لا تقع الفرقة؛ لعدم المنافاة» وإذا أرتد أحدهما وقعت للمنافاة» بخلاف 
ما لو تهودا؛ لأنها لو تهودت وحدها لم تقع الفرقة» ولو تمجست 
وحدها وقعت؛ لعدم كون المجوسية محلا لنكاح المسلم» وثبوت 
البطانة ل 


كتوهق 5 >ج همقل 5-5 هم ة.. 


,05-67/8© «مختصر الطحاوي» ص١8١» و«الكتاب») /7 2.7594 و«المبسوط)‎ )١( 
.178 7/77 و«الاختيار»‎ 2.778 7/١ و«الهداية»‎ 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص1/8١»,‏ و«الكتاب» 2777/7 و«المبسوط» 58/6» و«الهداية» 
»:٠/١‏ و«الاختيار» #/ .١79‏ 

(9) «مختصر الطحاوي» ص28 .١‏ و«الهداية» .55٠ /١‏ 


فصل في الة 

قال: ( ويعدل بين الحرتين في القسم مطلقًا ). 

إذا كان للرجل زوجتان حرتان فعليه أن يعدل بينهما في القسم بكرين 
كانتا أو ثيبتين: أو إحداهما بكرا والآخرئ ثيبا”"» لقوله يككل: من كان له 
أمرأتان فمال إل إحداهما في القسم جاء يوم القيامة وشقه مائلّ "''' وعن 
عائشة وكيا : كان َيِه يعدل ذ في القسم بين نسائه. فكان يقول: 0 
قسمتى فيما أملك. فلا تؤاخذنى فيما لا أملك)”"» يعنى: المحبة. 
وما رويناه مطلق فيجري على إطلاقه. 


255١/١ و«الكتاب» #/٠"ا. و«الهداية»‎ 2.١9١٠ «مختصر الطحاوي» ص‎ )١( 
"الالال‎ /١ و«مجمع الأنهر»‎ .25794/١ و«الاختيار» / “57١ء و«فتاوئ قاضيخان»‎ 
"0/١ و«درر الحكام»‎ 

9) رواه أبو داود (7157) كتاب: النكاح. باب: في القسم بين النساءء والترمذي 
)١١19(‏ كتاب: النكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائر» والنسائي: 2537/9 
كتاب: عشرة النساءء باب: ميل الرجل إل بعض نسائه دون بعض» وابن ماجه 
)١1960(‏ كتاب: النكاح» باب: القسمة بين النساءء وأحمد ؟/196. 
قال الترمذي: وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيئ عن قتادة» ورواه هشام 
الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال. ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث 
همام» وهمام ثقة حافظ. 

() رواه أبو داود )١575(‏ كتاب: النكاح» باب: في القسم بين النساءء والترمذي 
)١١4(‏ كتاب: النكاح» باب: ما جاء في التسوية بين الضرائر» والنسائي 7/ 51- 
5ه» كتاب : عشرة النساء» باب قل الرسعل ألو نكن تنا لق وان ماجه )١91/١(‏ 
كتاب: النكاح» باب: القسمة بين النساءء وأحمد 2546/7 والحاكم ؟/5١5.‏ 
وقال الترمذي: حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن 
أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي كَكِةِ كان يقسم ورواه حماد بن زيد 
وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلًا أن النبي كَكهِ كان يقسم وهلذا أصح من 


سس كتاب النكاح 


قال: ( ونأمره بالتسوية (لا بأن يقيم"'' عند البكر الجديدة 
سبعاء والثيب ثلاثا ثم يستأنف ). 


إذا كانت له أمرأة فتزوج أخرئ فإن كانت بكرًا يسوي بين الجديدة 
والقديمة في القسمء فإن أقام عند هذه سبعًا أقام عند الأخرى سبعًاء 
وكذلك إن كانت ثيبًا سوي بينهماء وإن أقام عندها ثلاثا أقام عند 
القديولة فلات ولا ايتعلين العديدة اذكر سيل 1 :و ريت لقانم 

سعانت القفية 92 علدنا للشافعيٌ وف له"ها ووى أيؤا 000 
ظنه أنه يلِِ قال: « من تزوّجَ آمرأةٌ بكرًا على أمرأةٍ عنده يقيم عندها 
سبعة أيام» وإن تزوّج ثيبًا يقيم عندها ثلاثة أيام ثم يستأنف القسمة 
و 

و0 : ما رويناه من غير فصل بين الجديدة والقديمةٍ؛ ولأن القسم 
من حقوق النكاح وهم متساوون فيه فيتساوون في حقوقه. وما رواه يدل 
عل أنه يقيم عند البكر سبعا والثيب ثلاثاء ولا دلالة فيه علئ نفي 


حديث حماد بن سلمة. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح علئ شرط مسلم ولم يخرجاه. من حديث عائشة 
)١(‏ في (ب): (لا بالإقامة), وفي (ج): (لا بإقامته). 
(؟) «مختصر الطحاوي» صص٠:19١.ء.‏ و«الكتاب» “”/ "٠‏ و«الهداية» 255١/١‏ 
و«الاختيار» /٠"‏ 1547. و«فتاوئ قاضيخان» 2479/١‏ و«مجمع الأنهر» /١‏ *الالاء 
و«درر الحكام» ١/رهه؟.‏ 
إفرة «الأم» 7/0 .» ول«المهذب») ”59/7. و«الوجيز) 238/7 و( مغني امحتاج» */5ه؟. 
(؟) تقدمت ترجمته. 
(5) لم أجده من حديث أبي هريرة وهو من حديث أنس عند البخاري (05754). 
)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص 2.١9١٠‏ و«الكتاب» "/ .”٠‏ و«الهداية» »551١7/١‏ و«فتاوىئ 
قاضيخان» ,.5"9/١‏ و«الاختيار» "/ .١57‏ 


54> كل 


التسوية"''» والمستحق إنما هو التسوية في البيتوتة دون المجامعة؛ لأن 
ذلك ينبني علئ وجود الداعي إليه والنشاطء ومقدار الدور مفوض إلئْ 
رأي الزوج أو يقول: يحمل على الصلح. 

قال: ( ويقسم للرقيقة مع الحرة الثلث ). 

إذا كان له منكوحتان إحداهما حرة» والأخرئ أمة» فللحرة الثلثان من 
القسم وللأمة الثلثء. لورود الأثر بذلك؛ ولأن حل الأمة أنقص من حل 
الحرة» لجواز نكاحها حالة الأنفراد دون الأنضمام مع الحرّة سواءً 
تأخرت عن الحرة أو قارنتهاء فيجب إظهار النقصان في الحقوقء وإنما 
عدل عن لفظة الأمة إلى الرقيقة ليشمل الأمة والمكاتبة والمدبرة وأمّ 
الولدِ؛ لأن الرقٌ فيهن قائه”". 

قال: ( ويسافر بمن شاء ويستحب أن يقرع ولا نوجبها ). 

لا حقّ للنساء في القسم حال السفرء فله أن يختار للسفر من شاء 
منهن؛ لأن له أن يسافر ولا يستصحب واحدة منهن فدل ذلك على 
سقوط حقها فجاز أن يسافر بواحدة منهن» ولا يحتسب عليه بتلك 
المدة» ويستحب له أن يقرع بينهن ويسافر بمن خرجت قرعتها”". 

وقال الشافعي كذَنه: يجب ذلك لما روي أنه كَل كان إذا أراد سفرًا 
اقرع ليق نينايه ”2 لكا نقول لأ ينال ذلك على الوجوم بل يدل على 


)١(‏ في (ج): (القربة). 

(؟) «مختصر الطحاوي») ص ,.١159١٠‏ و«الكتاب» ”/ "٠‏ و«الهداية» »75١/١‏ و«فتاوئ 
قاضيخان) ».579/١‏ و«الاختيار» “"/ 2١57‏ و«درر الحكام» .500/١‏ وامجمع 
الأنهر» ١/4/ا7.‏ 

(9) البخاري (5097) كتاب: الهبة» باب: هبة المرأة لغير زوجها. 


ص كتاب النكاح ب 90# 


الأستحباب تطييبًا لقلوبهن؛ لأنهن لا حق لهن في السفرء فبطل 
الامشات 1 


قال: ( ويجوز أن تترك قسمها لصاحبتها وأن ترجع فيه ). 

أما الأولٌ؛ فلما روي أن سودة بنت زمعة”' سألت رسول الله كله أن 
يراجعها ويجعل يوم نوبتها لعائشة رظنا" وأما الثاني ؛ قاانيا مقط هنا 
لها لم يجب بعد فلا يسقط بإسقاطها” والله أعلم”. 


عمق تحو مكل 3 تمل 


)00( «الأم) 00 و«المهذب» 7/7 59.» و«حلية العلماء» ١/5‏ 07» و«روضة الطالبين» 
5/ ١لا"‏ و«مختصر التبريزي» ص77”5. 

(0) هي أم المؤمنين سودة بنت زمعة بن قيس القرشية العامرية تزوجها رسول الله كَكهٍ بمكة 
بعد وفاة خديجة قبل عائشة» وقيل بعد عائشة» أسنت عند رسول الله بل وتوفيت 
آخر خلافة عمر. 
انظر: «معرفة الصحابة» ”/ /ا75”” (2)97/075, و«الاستيعاب») 57١/5‏ (2)5578 
و«أسد الغابة» /ا/ /اه١‏ (/ا7٠/9).‏ و«الإصابة) 5/ #4" (505). 

() قال الحافظ في «الدراية» 71/7: لم أقف في خبر قط أن سودة طلقت إِلّا ما رواه 
العطاردي في زيادات السيرة عن هشام بن عروة بن أبيه أن رسول الله كَكِةِ طلق سودة 
فلما خرج إلى الصلاة أمسكت بثوبه فقالت : والله ما لي في الرجال من حاجة ولكني 
أريد أن أحشر في أزواجك قال: فراجعها وجعلت يومها لعائشة. وهذا مرسل 
وأخرجه 8 

(54) «مختصر الطحاوي» ص .١9١٠‏ و«الكتاب» "/ ٠”ء‏ و«الهداية» 2557/١‏ و«فتاوئ 
قاضيخان» .55٠/١‏ و«الاختيار» / .١57‏ و«درر الحكام» 2500/١‏ و«امجمع 
الأنهر» ١/4/ا”.‏ 

(0) من (ب). 


ار 


ص كتاب «رضع-يب--ا-ا يغ 900 


كهاب الور ضاء(20) 


قال: ( ونعلق التحريم بمطلقة في المدة لا بخمس رضعات ). 

قليل الرضاع وكثيره سواءء إذا حصل في مدة الرضاع يتعلق به 
التحريم) إذا كان في المدة'"» وقال الشافعئٌ كة: لا يغبت التحريم 
إلا بخمس رضعات يكتفي الصغير بكلّ واحدةٍ ا 


)١1(‏ وجه المناسبة بين الكتابين ظاهر. وهو أشتماله علئ ما يشتمل عليه كتاب النكاح من 
حيث الحل والحرمة. 

0) الرضاع لغةّ: من رَ رَضِعَ رَضِيعَ الصِّيُ مه بالكسر رَضَاعًا بالفتح ولغة أهل تَدٍ من 
ات قر اده رامق وأمرأة مُرْض ضِعٌ أي لَهَا وَلَدَ تُرْضِعُه فإن وَصَفْتَها بإِرْضَاع الولّد 
قلت مُرضِعَةٌ وهو أَخِي من الرّضَاعَة بالفتح وَارْتَضَعَت العَثْرُ أي د شَرِيَتُ لبن تَفِْها. قال 
الْعَرّاء : الْمُرْضْعةٌ الأمُ والْمرْضِع التي مَعَها صَبٌِ تُرْضِعُه. ولو قيل في الأمّ بغير هاء 
لاختِصّاصه بالإناث كَحائض وطامِثٍ جار ولو قيل لغير الأمّ مُرْضِعة جاز أيضًا. قال 
الخليل المُرْضِعة الفاعِلّة للإزضاع وَالمُرْضِع ذَاتُ الرّضِيع. وَنْسَاءٌ مَرَاضِعٌ وَمَرَاضِيُ 
وَرَاضْعَيُهُ مُرَاضْعَةٌ وَرِضَاعًا وَرضَاعَةٌ ِالْكْسْرِ وَهُوَ رَضِيعِيٌ وَالرَاضِعَتَانِ الئَيتَانٍ اللَتَانِ 
رب عَلَيهِمَا ال وَيَالُالاضِعَة الي دا سَقَت المع الرََاضِع 0 
0 بأ اس تطخ م او ا على الا و نس 


3 
0 22 
2 


رَضِعَ م تَعِْبَ أَوْ ضَرَبَ وَالْجَمهُ ا 
«مختار الصحاح» ص ١7١‏ » والسان العرب» 8/ 21١76‏ و«المصباح المنئير؛ ص7١5‏ 
مادة رضع. 

() «مختصر الطحاوي» ص١77.‏ و«مختصر أختلاف العلماء» 7915/7 و«الكتاب» 
“/الاء و«المبسوط» ه/54"١.‏ و«الهداية» /١‏ 857”ء و«الاختيار» #/ 586١ء‏ 
و«شرح فتح القدير» 5478/7 و«فتاوئ قاضيخان» .5١5/١‏ 

(:) «الأم) 60/-753. و«المهذب» 5/لا9١».‏ و«الوجيز»؛ 2٠١6/7‏ و«المجموع) 
89 ”8 وا«غاية البيان»؛ ص778. 


له: قوله كك «لا تحرم المصّة ولا المصّتانء ولا الإملاجة 
والإملاجتان )20 (أعاد)”" حرف النفيٌ بين المصّةٍ والمصّتين فاقتضى 
التداخل كما لو قال: والله لا أكلم زيدا يوما أو يومين» وكذلك أعاده 

بين الإملاجة””" والإملاجتين» وعطف أحدهما على الآخرء فكأنه قال: 
ره المصتان والإملاجتان. فوجب تخصيص الدفعات الأربع عن 
النصوص المطلقة المقتضية للتحريم» فيثبت بما وراءها. 


ولنا: إطلاق قوله تعالئ : « رَأَمْهنْصم أله أرَصَعَككُ وشحم يرت 
ليَصَعَةٍَ # وقوله يلِ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب6*؛ 
ولأن السببّ الموجب للتحريم وهو ثبوت البعضية /8/ بإنبات اللحم 
والعظم أمر باطني» فيدار الحكم على السبب الظاهر أحتياطا في باب 
الحرمة» وقوله: (في المدة) يفيد أن التحريم لا يتعلق به إذا إنقضت 
المدة؛ لقوله يكلِِ: (لا 0 عن الففيال!729 ولأن السرمة باعماد 
الجزئية والبعضية الناشئة عن التغذي باللبن» وذلك مختصٌ بالمدة فإن 


)١(‏ رواه مسلم )١50٠0(‏ كتاب: الرضاعء باب: في المصة والمصتان. 

() فى (ج): (إنما دخل). 

إف4 الإملاجة : من ملج أي : رضع بتناول الغدي بأدنى الفمء يقال: أملجت الأم ولدها 
أي : أرضعته. 

(5) رواه البخاري (75146).» كتاب الشهادات» باب: الشهادة على الأنساب والرضاعء 
ومسلم )١541(‏ كتاب: الرضاع. 

(5») في (ب): (الفطام). 

(5) رواه الطبراني في «الصغير) ١‏ (؟46) من حديث علي بلفظ : «لا رضاع بعد 
فصال ولا د يتم بعد حلم ). 
والفصال: هو الفطام» وهو عندما يفصل الولد عن أمهء وبه سمي الفصيل من الإابل. 
«غريب الحديث» للهروي "/ ١٠/ء‏ و«النهاية في غريب الحديث والأثر» 7/ .50١‏ 


جح كتاب الرضاع 


الكبير لا يتربئ بهء وهل يعتبر الفطام قبل المدة؟ فيه روايتان أظهرهمًا أنه 
لا يعتبر» والأخرئ أنه يعتبر إن استفد عنه» ووجهه: أنقطاع النشوء بتغير 
الغذاء» وهل يباح الرضاع بعد المدة؟ فيه خلاف» والأظهر أنه لا يباح ؛ 
لأن إباحته ضرورية لكون اللبن جزءَ الآدمه7". 

قال: ( وهى ثلاثون شهراء وقالا: سنتان ونفينا الثلاث ). 

قال أبو حنيفة كلثه: مدةٌ الرضاع ثلاثون شهرًا”". 

5 5 7 2000027 ه مر 2.6 ل رومه سعط 

وقالا: سنتان؛ لقوله تعاليل: 8 وَلْولِدتُ رْضِعْنَ أَوْلْدَهنّ حون كاملين »4 
[البقرة: 6117# 98 وَحَلُْمٌ وَفْصُلُمٌ تَلَدُونَ سَبَرا #4 [الأحقاف: »]١٠١‏ فستة أشهر أقل 
مدة الحمل فبقى سنتان» وله: أن إطلاق ما تلونا وروينا يقتضى ثبوت 
الحرمة مطلقا”". 

وقوله عله : «لا رضاع بعد الفصال » يعارضه وقد وقع الشك في وجود 
المعارض في نصف الحول الزائد» لا فيما بعده فلا يرتفع حكم التحريم لسسع ١‏ 
بالشكٌ؛ وهذا لأنه إن أريد بقوله: « وََمَلُمٌ » حمل اليد حملا له علا 
فائدة جديذة لاستفادة حمل البطن من قوله تعالول: « حَمَلَنَهُ أَثُمُ كرهًا » 
[الأحقاف: 6٠6‏ لا يكون المعارض موجودا؛ لأن المدة المضروبة 
تثبت لكل منهما كملا كالأجل المضروب للدينين» وإن أريد به حمل 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص١277‏ و«مختصر أختلاف العلماء» 7/ .١5‏ و«الكتاب» 
"١/7"‏ و«الميسوط» 2١75/80‏ و«فتاوئ قاضيخان» .5١57/١‏ 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص١٠١7».‏ وه«مختصر أختلاف العلماء» ؟/6-8154ا”ا, 
و«الكتاب» #”/ اا و«المبسوط) .١"5/8‏ و«الهداية» /١‏ “2757 و«فتاوئ 
قاضيخان» »5١//١‏ و«الاختيار» ”/ .١50‏ 


)© ينظر المراجع السابقة. 


البطن» فإما أن تكون المدة مشتركة بينهماء فتكون ستة أشهر للحمل» 
والباقي للرضاع» فيكون المعارض موجودّاء فإن لم تكن مشتركة ولكن 
قام المنقص في مدة الحمل لا يكون المعارض موجوداء (فيثبت)"') 
الشكٌ في وجوده مع التيقن المقتضي للتحريم في نصف الحول» فيثبت 
وأما قوله تعاليل: 8# وَلْوَلِدَتٌ يد السك جز يرن مار #م] 
فالمرادٌ أستحقاقٌ الأمّ المبتوتة أجرة الرضاع فيهما حتئ لا تجب نفقة 
الإرضاع على الأب بعد الحولين. 
ولزفر”" نه في أن المدة ثلاث سنين أن الحولين هي مده الأستحقاق 
لم1 :وقوه تعالزة + وذ ناا وصالاعن قافن عيبا ووز قل جاخ عله 4 
5 7 االبقرة: + يدلُ علئ جواز الإرضاع بعد الحولين» ثم الفطام لا يحصل دفعةً 
فلابد من مدة يعتاد فيها الصبي مع اللبن الطعام إلئ أن يكتفي به عنه 
وينساه» ويكون حكم تلك المدة حكم مدة الرضاعء هن 
كه قدرها بستة أشهر أدنيل مدة الحمل أعتبارا للانتهاء بالابتداء» فإنها 
مدة يتغير عنها غذاء المولود من دم الحيض إلى اللبن» فكذلك يعتبر في 
فير الغذاء من اللبن إلى الطعامء وزفر”" كله أعتبر الحول؛ لأن الشرع 
أعتبر في مواضع كثيرة؛ لتغير الأحوال وانتقالها من حال إلئ حال» فإذا 
وجب أعتبار بعض الحول لتغير حال الصبي وجب تكميله. 


)١(‏ في (ب): (بسبب). 
(0؟) «مختصر أختلاف العلماء» 2١6/7‏ و«المبسوط» »١1757/6‏ و«الهداية» 2747/١‏ 
و«فتاوئ قاضيخان» .5١7//١‏ 


ص كتاب لض سب بإب بحا 0 


قال: ( وإذا أرضعت صبية حرمت علىيل أصول زوجها 
وأصولها''' وفروعهما وإخوتهما وأخواتهما ). 

لبن الفحل يتعلق به التحريم؛ وهو أن ترضع المرأةٌ صبية» فتحرم هذه 
الصبية علين زوجهاء وآباتهء وأبنائه» فتكون المرأةٌ أمّ الرضيع وأولادها 
إخوته وأخواته. من تقدم منهم ومن تأخرء فلا يجوز أن يتزوج الرضيع 
أحدًا من أولادها؛ لأنهم إخوته. ولا أولاد أولادهاء وإن سفلوا؛ لأنهم 
أولاد الإخوة» وآباء المرأة أجداده. وأمهاتها”" جداته من قبل الأم 
وإخوتها أخواله. وأخواتها خالاته. ويكون زوجها الذي أنزل اللبن 
أبا لهذِه المرضعة وأولاده إخوته وأخواته» وآباؤه وأمهاته أجداده وجداته 
من قبل الأب» وإخوته وأخواته أعمامه وعماته» لا يحل مناكحة أحد منهن 
كما في النسب”"» قال يل «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 
وقال كَل : « ليلج عليكِ أفلح. فإنه عمّك من الرضاعة )” “؛ ولأن الزوجَ 
سببٌ لنزول اللبن منهاء فيضاف إليه في موضع الحرمة أحتياطًا. 


قال: ( وإذا رضع صبيان من أمرأة كانا أخوين ). 


لأن أمّهما واحدةٌء فإن كانا بنتين لم يجز لأحد أن يجمع بينهماء وكذا 
لو كان لرجل زوجتان ولدتا منه» ثم أرضعث كل واحدة صغيرًا صار 


(0) في (ب): «(وأصولهما). 

(؟) في الأصل: أمهاته» والمثبت من (ب). 

(9) «مختصر الطحاوي» ص١2.775‏ و«الكتاب» #”/ 7الا-لالا. و«المبسوط) 21١/6‏ 
و«الهداية» /١‏ 755ء و«فتاوئ قاضيخان» .5١57/١‏ و«الاختيار» .١55//"‏ 

(4) رواه البخاري (5555) كتاب: الشهادات» باب: الشهادة على الأنساب والرضاع» 
ورواه مسلم )١616(‏ كتاب: الرضاعء باب : تحريم الرضاعة من ماء الفحل. 


الرضيعان أخوين من أب"") 

قال: ( وإن أجتمعا عليل لبن شاة فلا رضاع ). 

لأنه لم تثبت الحرمة بينه وبين الأمٌ لينتقل إلى الأخ» والأم أصل في 
الحرمة» ثم يتعدى امنيا 

قال: ( ولا نعتبر اللبن إذا غلبه ماءٌ أو دواءٌ أو لبن شاة ). 

وقال الشافعيٌ كله: إذا كان 0 مغلوبًا بحيث لا يتغذئ به أصلا 
لا يتعلق به التحريم» وإذا صار”*' مغلوبًا بمائع» فإن كان دون القلتين 
وشرب (الصبِيُ)”” كله فقولان: (وإن شرب بعضه فقولان مرتبان وإن 
أمتزج بقلتين فشرب الصبئُ بعضه لم يؤثرء وإن شرب كله فقولان)""' 
/+“ب/ ووجه تعلق التحريم وجود اللبن ووصوله إلئ معدة الصغير حقيقة ل 

ولنا: أن المغلوب غير موجود حكماء فإن المغلوب كالقعلوة 
ألا ترئ أنه لو حلف لا يتناول لبنًا فتناول ماء غالبًا على اللبن لا يحنث. 
وأما الدواء فإن كان غالبًا على اللبن لم يتعلق به التحريم» وإن غلب 
اللبن فالحكم للغالب؛ لأنَّ اللبن حينئذٍ يكون مقصودًا فيه» والدواء 
)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص0١255‏ و«الكتاب» "/ 8لا و«المبسوط») 2١99/80‏ 


و«الهداية» ».»7855/١‏ و«فتاوئ قاضيخان» »518/١‏ و«الاختيار» .١517//7‏ 

(9) «مختصر الطحاوي») ص2737252 وباقي المراجع السابقة. 

65) من (ب). 

() في (ب): (كان). 

(0) ساقط من (ب). 

(5) طمس في الأصل»ء والمثبت من (ب) و(ج). 

49 «الأم» 6 ,: و«المهذب» 158/7١ء.‏ و«الوجيز) 2٠١6/7‏ و«روضة الطالبين» 
247١-٠ /5‏ وامغني المحتاج» 5/7 . 


صصح كتاب دضع -سببايييننيب# 009 


يستعان به علئ إيصال اللبن إلا ما لا يصل إليه بنفسهء فكان أختلاطه به 
أقوئ في معنى التغذية يه0". 

قال: ( وإن أمتزج بلبن أمرأة أخرئ علقّه بهما وهو رواية» 

وهما بأغلبهما ). 

إذا أمتزج لبن أمرأتين وأحدهما غالبٌء تعلق التحريمٌ بأكثرهما 
وأغلبهما عند أبي حنيفة”'" وأبي يوسف”" رحمهما الله. 

وقال محمد”'"' وزفر”" رحمهما الله وهو رواية عن أبي حنيفة” " : يتغلق 
التحريم بهما جميغاء لأن الجنس لا يغلب الجنس؛ لأنه لا يسير مستهلكا 
به لبقاء ما هو المقصود الأصلي منه. 

ولهما”": أن الكل بالخلطة صار شيئا واخداء فيجعل الأقل 
تابعا للأكثر في بناء”*' الحكم المرتب 0 كما لو خلط بالماء أو لبن 
الشاة. 


قال بعضٌ أصحابنًا : والأصحٌ تغليق التخريم بهما. 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص777. و«الكتاب» ”/ 5 7» و«المبسوط» ه/ ».١5٠‏ و«فتاوئ 
قاضيخان» .5١8/١‏ و«الهداية» ١/7844ء‏ و«الاختيار» 7/7 .1١47/‏ 

(9) #مختضر الطحاوي» ص؟2777 و«امختصر أختلاف الغلماء» 7/ 77ء و«الكتاب» 
“/ قلاء و«المبسوط» 6/ »١5٠‏ و«فتاوئ قاضيخان» »518/١‏ و«الهداية» /١‏ 2756 
و«الاختيار» .١51//7‏ 

(9) «مختصر أختلاف العلماء» 377/7 . و«المبسوط» »١5١/80‏ و«الهداية» 2746/١‏ 
و«الاختيار» 7#/ .١851/‏ 

(58) في (ب)». و(ج): (بقاء). 


قال: ( وامتزاجه بالطعام لا حكم له. وإن غلب كالمطبوخ ). 

نَّهَ بقوله: (وإن غلب) علئ مذهبهماء فعندهما"' إذا أمتزج اللبن 
بالطعام واللبن هو الغالب» تعلق به'' التحريم» وإن كان مغلوبا فلا يتعلق. 

ونبّه بقوله : (كالمطبوخ) -وهو من الزوائد- علئ أن الخلافٌ مختص 
بغير المطبوخ». وأما فيما إذا طبخ فلا حكم له إجماعًا غالبًا كان 
ا 

لهما : الأعتبار بالماء والدواء 5 في أمتزاجه بهما من حيث أن الحكم 
للشالي""" :وله أن اللين 00200 للطعام؛ لأن غير المائع يستتبع 
المائع ؛ ولهلذا يؤكل ولا يشرب » فصار الحكم للمستتبع وهو الطعام. 
ولهاذا لا يثبت به الرضاعٌ لو مسته النار” ". 


قال : ( وتحرم بها “يعد تموتها ): 


إذا ماتت المرأة ولها لبن فحلبت وأوجر به صبي تعلق به التحريم 
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)١(‏ في (ب): (عنده). 

0) من (ب) و(ج). 

(0) «مختصر الطحاوي» ص؟777. وامختصر أختلاف العلماء» 77/7" و«المبسوط) 
ه/ .١5٠‏ و«الهداية» ١/756؟.‏ و«فتاوئ قاضيخان» .»5١8/١‏ ««الاختيار» 
#/ لام .١‏ 

(5) من (ب).» (ج). 

(ه) «مختصر الطحاوي» ص2777 و(مختصر أختلاف العلماء» ؟/ 75١‏ و«الكتاب» 
“/ 5 ". و«المبسوط» ه/ 9" ,. و«الهداية» /١‏ 750ء و«فتاوئ قاضيخان» ١//ا١؟غ»‏ 
و«الاختيار» .١517//7*‏ 


صصح كتاب ترف بإ ااا 0# 


وقال الشافعي”"' ككلنه : لا يتعلق به التحريم؛ لأن المرأة هي الأصل في 
ثبوت الحرمة» ثم يتعدى منها إلئ غيرهاء والموت يسقط المحلية» ألا ترئ 
أن وطأها لا يوجب حرمة المصاهرة؛ ولأن إيجار”" لبن الميتة حرام 
فلا يكون سببا لحرمة المصاهرة وهي نعمة. 


ولنا: أن امو الجزئية ري ل وإنبات اللحمء 
وهو قائم باللبن» وإذا تحقق المعنى الموجب للحرمة يثبت» وإن كان 
الإيجار حرّاما على ما عرف في أصول الفقه أثر احرف يكلو ل دفن 
الميتة وتيممها”" فإنه إذا أوجر لبنها من صبية» وزوجها وليها من 
شخص. فزوجها صهرٌ هذه الميتة» ويجوز له دفنها وتيممها. وأما الحرمة 
في الوطء فلأن محل الحرث زال بالموت فافترقا©). 


6 «الأم» 0/",. و«المهذب» 2168/7 و«الوجيز»؛ ”/ .٠١8‏ و١حلية‏ العلماء» 
ا لاا 

(0) جاء بهامش الأصل : الوجور: الدواء الذي يصب في وسط الفمء يقال: أوجرته 
ووجرنه. 
«الصحاح» / ١١15‏ مادة وجر. 

() في الاصل : تيممهاء والمثبت (ب)» و(ج). 
تيممها : تامه وتيممه. تعمده وقصده ثم قالوا: تيمم الصعيد للصلاة. ويممت المريض 
فتيمم وقد يقال: يمم الميت أيضًا. 
«الصحاح» ٠١75‏ مادة يممء و«المغرب في ترتيب المعرب» 40/١‏ مادة أممء 
و«القاموس المحيط» ص ٠١9!‏ مادة يمم. 
وقد تكون تيمن: والتيمن الموت. ووضع الميت فيل قبره علئ جنبه الأيمن. 
«القاموس المحيط» ص8١١١‏ مادة أيمن» و«المعجم الوسيط») ص55١٠‏ مادة يمن. 

(4) «مختصر الطحاوي» ص 275١5‏ و«المبسوط) .١79/8‏ و«الهداية» .556/١‏ 
و«فتاوئ قاضيخان» .4١7/١‏ 


قال: ( ويتعلق بلبن البكر لا بلبن الرجل ). 


إذا نزل للبكر لبن فأرضعت به صبيًا تعلق به التحريم؛ لإطلاق النص 
ولثبوت شبهة البعضية بالرضاع» وأما إذا نزل للرجل فارتضع منه صغير لم 
يتعلق به التحريمٌ ؛ لأنه ليس بلبن حقيقة» فلا يتعلق به النمو؟ لأنه إنما يتولد 


ممن يتصور منه الول , 


قال: ( ولا بالاحتقان ). 


إذا تفن الضغير باللين لم يتعلق يه التتحريم 7" وروي عن مجمد كن 
وت الحرمة أعتبارًا بفساد الصومء وَالقرق على ظاهر الرواية أن فسادً 
الصوم بوصول ف للبدن إليه والدواء بواسطة (الحقنة نافع لهء والمحرّم 
في)”" الرضاع معنى النشوءء والنمؤًا*“ الموجب لثبوت الحرمة بين 
المرضع والرضيع» ولا يتحقق ذلك بالاجتقان بل بوصوله (إلى 
200200 , 


ء550/١ «مختصر الطحاوي») ص'2.5525 و«الكتاب» #/ ه"ا, و«الهداية»‎ )١( 
2585 /# وافتح القدير»‎ 2١55/7 و«الاختيار»‎ 2194-١8/0© و«المبسوط»‎ 
.5١7//١ و«فتاوئ قاضيخان»‎ 

(0) «مختصر الطحاوي» ص١277‏ و«مختصر أختلاف العلماء» 277١/7‏ و«المبسوط» 
ه/ 5 ١٠ء‏ «فتاوئ قاضيخان» ١//ا١5»‏ و«الهداية» /١‏ 2550 و«الاختيار» 7/ .١5/8‏ 

() طمس في الأصل» والمثبت من (ب) و(ج). 

(5) في (ب): (والنماء). 

(4) طمس في الأصل» والمثبت من (ب) و(ج). 

)١(‏ ينظر المراجع السابقة. 


ص كتاب رفخ ب ل بييبيبب# 90 


الكبير لا يتربئ به» وهل يعتبر الفطام قبل المدة؟ فيه روايتان أظهرهمًا أنه 
لأيعشرة والأخرى أنه بعتي إن اسعفرة عنداء: ووعفية : أنقطاع النشوع تغير 
الغذاء» وهل يباح الرضاع بعد المدة؟ فيه خلاف» والأظهر أنه لا يباح؛ 
لأن إباحته ضرورية لكون اللبن جزء الآدمئ”". 

قال: ( وهي ثلاثون شهراء وقالا: سنتان ونفينا الثلاث ). 

قال أبو حنيفة كأنه: مده الرضاع ثلاثون شهرًا"". 

وقالاة (نيها :0+ لقولة تعالق 4ط والقلانة كد ازلدشن عزن عب 4 
[البقرة: 779]» وَل وَفصلمٌ دون سَبَرا # [الأحقاف: »]١١‏ فستة امهو أقل 
مدة الحمل فبقي سنتان» وله: أن إطلاق ما تلونا وروينا يقنضي ثبوت 
الحرمة مطلقا”". 

وقوله يَدةْ: ٠لا‏ رضاع بعد الفصال » يعارضه وقد وقع الشكٌّ في وجود 
المعارض في نصف الحول الزائد» لا فيما بعده فلا يرتفع حكم التحريم 
بالشكٌ؛ وهذا لأنه إن أريد بقوله: ©« وَكَمَلُمٌ # حمل اليد حملا له عل 
فائدة جديدة لاستفادة حمل البطن من قوله تعاليل: 8 حََلَنْهُ أَنُمُ كرما »* 
الأحفاف+ 1لا يكون التعارفن موخروا؟ لآنالملة المضزرؤة شيك 
تثبت لكل منهما كملا كالأجل المضروب للدينين» ولاارياية حار 


1 و«الكتاب»‎ .7١5/7 «مختصر الطحاوي» ص١١7» و«مختصر أختلاف العلماء»‎ )١( 
.5١57/١ و«فتاوئ قاضيخان»‎ 2١75 الاء و«المبسوط) ه/‎ /* 

(0) «مختصر الطحاوي») ص١١7.‏ و«مختصر أختلاف العلماء» ”7/ 2910-8714 
و«الكتاب» .”١/”"‏ و«المبسوط) .١"57/8‏ و«الهداية» »”5”/١‏ و«فتاوئ 
قاضيخان» ١//ا١5.‏ و«الاختيار) "/ .١586‏ 


(6) ينظر المراجع السابقة. 


البطن» 'فإما أن تكون المدة مشتركة بيتهسا» فتكون ستة أشهر للحملء 
والباقي للرضاع» فيكون المعارض موجودّاء فإن لم تكن مشتركة ولكن 
قام المنقص في مدة الحمل لا يكون المعارض موجوداء (فيثبت"') 
الشكّ في وجوده مع التيقن المقتضي للتحريم في نصف الحول» فيثبت 

وأما قوله تعاليا : © مودت يضمن أَوْكَدَهُنَّ حول كمِلينِ 6 [البقرة: +58] 
فالمرادٌ أستحقاقٌ الأمّ المبتوتة أجرة الرضاع فيهما حتئ لا تجب نفقة 
الورضاع على الأب بعد الحولين. 

ولزفر”" كته في أن المدة ثلاث سنين أن الحولين هي مدةٌ الأستحقاق 
لِمَا مر وقوله تعالئ : لا ون ناد وضَالَا عن ياي يتما واو ا اح لهم # 
ابقرة: +05 يدل عل جواز الإرضاع بعد الحولين» ثم الفطام لا يحصل دفعةً 
فلابد من مدة يعتاد فيها الصبي مع اللبن الطعام إلئ أن يكتفي به عنه 
وينساه» ويكون حكم تلك المدة حكم مدة الرضاعء إِلّا أن أبا حنيفة”" 
كد قدرها بستة أشهر أدنيل مدة الحمل أعتبارا للانتهاء بالابتداء» فإنها 
مدة يتغير عنها غذاء المولود من دم الحيض إلى اللبن» فكذلك يعتبر في 
غير الغذاء من اللبن إلى الطعام. وزفر"'' كته أعتبر الحول؛ لأن الشرع 
أعتبر في مواضع كثيرة؛ لتغير الأحوال وانتقالها من حال إلئ حالء فإذا 
وجب أعتبار بعض الحول لتغير حال الصبي وجب تكميله. 


)١(‏ فى (س): (بسبب). 
(؟) «مختصر أختلااف العلماء» 7/ 86١"”ء‏ و«المبسوط) 5/0 .١7‏ و«الهداية» ,.757/١‏ 
و«فتاوئ قاضيخان») .5١7/١‏ 


سك كتاب دوعص سبإب يبب باحاااسسغ 0 


قال: ( ولو كانت ذات لبن فطلقت وانقضت عدتها فتزوجت 
آخر فحبلت وأرضعت» فحكمهة من الأول حتول تلد؛ 
ويثبته من الثاني إن كان رقيقا منها ). 
محمد ككل يقول: أحتمال كونه منهما قائمٌ؛ فتثبت الحرفة أختياطا”'". 
وأبو يوسف كله يقول: إن علم كونه من الثاني بأن كان رقيقا فهو منه 
وإن كان غليظا”'' ولم يتبين الحال فهو من الأول؛ لأن الأمارات تستند 
إليها الأحكامٌ فينظر فيهاء فترتب علئ كل أمارة مقتضاها"". 
وأبو حنيفة كله يقول: تيقنا بحكم الرضاع من الأول؛ دوقع الشاكٌ في 
الثاني» فلا يرتفع اليقينُ بالشكُ. وأما الرقة والغلظةٌ فهي تابعةٌ للغذاء فلم 
يضمم الأعتبارٌ 0 


قال: ( ولو أرضعت أمرأته الكبيرة الضغيرة حرمتا ). 
لأن الصغيرٌ بنتٌ للكبير رضاعًاء فحرم الجمع كالنسب”". 


29١9/7 «مختصر الطحاوي» ص١777-77: و(مختصر أختلاف العلماء»‎ )١( 
.4١18/١ و«فتاوئ قاضيخان»‎ .١”/8 و«الكتاب» ”/ ”7 و«المبسوط»)‎ 
.55/ /" و«الاختيار» “//ا85١. وافتح القدير»‎ 

(0) في (ب): (خليطا). 

() «مختصر الطحاوي») ص١؟777-77.‏ و«المبسوط) 2١77/0‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
١‏ (ط(الاختيار» ”/ /ا215. و«فتح القدير» 5594/7. 

(4) «مختصر الطحاوي» ص١7”»‏ و«مختصر أختلاف العلماء» 7/ .١‏ و«الكتاب» 
“/5", و«المبسوط» 6/١5١ء‏ و«فتاوئ قاضيخان» »57١ /١‏ و«الهداية» 2755/١‏ 
و«الاختيار» 7/ .١58‏ 


م5 _ ب ب 


قال: ( فإن لم يدخل بالكبيرة فلا مهر لها ). 

لأن الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول بها”". 

قال: ( وبنصف مهر الصغيرة ). 

لأن الفرقة وقعت لا من جهتهاء والارتفاعٌ وإن كان فعلّها؛ لكن ذلك 
غيرٌ معتبرٍ في إسقاط حفَّهًا كما لو قتلت مورثها"'". 

قال: ( ورجع به على الكبيرة» ويشترط له تعمد الإفساد ). 

(إذا ثبت للصغيرة)”"' نصف المهر عليه رجع به على الكبيرة /14/ إن 
كانت قد تعمدت إفساد النكاح بالإرضاع» وإن لم تتعمد فلا شيء عليها 
عندنا مع علمها بأنها أمرأته. 

وقال محمدٌ كته في رواية وهو قول زفر'” والشافعي”*' رحمهما الله : 
يرجع ملطمًا تعمدت ذلك أو لم تتعمد؛ لأن هنذا الواجب كان علئ شرفٍ 
السقوط؛ لجواز وقوع الفرقةٍ من جانبها قبل الدخولء فأكدته بالرضاع» 
فينزل منزلة الإتلافي» فيضمن له بمنزلة شهود الطلاق قبل الدخول إذا 


رجعوا. 


)١‏ «مختصر الطحاوي» ص١277‏ و«مختصر أختلاف العلماء» 7/ »"١5‏ و«الكتاب» 
"/ "ا و«الميسوط» 65/ »١5١‏ و«فتاوئ قاضيخان» »57١ /١‏ و«الهداية» 2555/1١‏ 
و«الاختيار» ”7/ .١5/8‏ 

(؟) غير واضحة بالأصل» والمثبت من (ب) و(ج). 

() «مختصر الطحاوي» ص١277‏ و«مختصر أختلاف العلماء» 17/7" و«الكتاب» 
/ 5””. و«المبسوط») 7/8 .١5١‏ و«فتاوى قاضيخان» 247١ /١‏ و«بدائع الصنائع» 
.,5١ /5‏ و«الهداية» 2555/١‏ و«الاختيار» / .١15/8‏ 

(4) «بدائع الصنائع» 5/ .,5١‏ و«مختلف الرواية») 2458/7 و«الأم) / ؟". و«المهذب» 
و«الوجيز) 7//ا١٠.‏ و١حلية‏ العلماء» لا/ 7"860-185. 


: 5 و 


سس تاب لضا بايغ 5 


ولنا: أنها وإن أكدت ما كان بعرضية السقوطء. لكن إضافة الضمان 
إليها أقيم مقام الإتلاف» إما بطريق المباشرة أو التسبيب ولم يوجد منها 
المباشرة؛ لأن النكاح أرتفع للجمع بين الأم والبنت» فلما كان بعد 
الإرضاع جامعا كان الفساد مضافًا إليه» والتسبيب يتوقف عل صفة 
التغذي كحفر البئر» وإنما تكون متغذية بواسطة قصد الإفساد ولم يقصد 
فلم يتحقق شرط الضمان. 
قال: ( ولو أرضعتهما أجنبيةً على التعاقب حرمتا ولا تخص 
الثانية ). 
إذا كان لدامرآثان وتان قا رضهييا احور دروي 
وقال الشافعئٌ كلله: حرمت الثانيةٌ وفي الأولئ قولان؛ لأن الأختية 
ثابتة بارتضاع الثانية» فتحرم» كما لو تزوج إحدى الأختين ثم تزوج 
الثانية» لا يصمح نكاح الثانية”". 
ولنا: أن الموجبَّ لفسادٍ النكاح ثبوتٌ الأختية» وهي ثابتةٌ بينهما 
للحال على السواء» فيعم الفساد ع العلة. 
قال: ( ولو قال: هذه رضيعتي» ثم أعترف بالخطأ نصدقه 
فيه ). 


إذا قال الرجل مشيرًا إلى أمرأته: هذه أختي من الرضاع أو أمي 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص2777 و«مختصر أختلاف العلماء» 7/ 5١ء‏ و«المبسوط» 
0/6 » و«فتاوى قاضيخان» 45١/١‏ «الاختيار» .١594/‏ و«فتح القدير) 
“7 550. 

() «الأم») ه/"ا”. و«المهذب» .15١/7‏ و«الوجيزه ”/ا١٠.‏ و١حلية‏ العلماء» 
اا امار 


رح 0 


أو انقي ثم قال الات أو أوهيت: عدف فى ذلك7. 

وقال الشافعئٌ كأله: لا يصدق فيهء ويفرق بينهما وهو القياس؛ لأنه 
قر لت الحرمة» فلا يسمع منه'") الرجوع كالطلاق » وصار كما لو قال 
5 8 1 ظّ 5 ل كج 5 زفرة 
عقيب إقراره: هو حق. أو: أشهد عليه » لم رجع : 

ولنا -وهو الأستحسان- : أنه مخبرٌ عَمَّا لم يشاهد سببه يقيئّاء واحتمال 
وقوع الخطأ ظاهرء فيصدق فيه» بخلاف ما لو ثبت على الإقرار باعتراف 
أنه:حق تمكان المناقضة بتعوى الغلظ بعد ذلك والإشهاد بمئولة الثبات 
على الإقرار» بل آكد. 

قال : ( ولا يثبت الرضاع إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ). 

لا تقبل في الرضاع شهادةٌ النساء منفردات» وإنما يثبت بشهادة رجلين 
أو رجل وامرأتين؛ لأن ثبوتَ الحرمة من لوازم زوال الملك في باب 
النكاح, ثم الملك لا يزول بشهادة النساء منفردات» فلا تثبت الحرمة. 
بخلاف اللحم لو أخبره مخبرٌ ثقة أنه ذبيحة مجوسي؛ لأن الحرمة فيه 
لا تلازم زوال الملك». لثبوت حرمة التناول مع بقاء الملك فى العين 
فكان أمرا دينيا فيسمع فيه قول الواحد. 

ولو شهدت آمرأة واحدة قبل النكاح أنها أرضعت فلانا هذا وفلانة 
هذِه؛ لا يصح حتئ صح لذلك الرجل أن يتزوج تلك المرأة؛ لأن هزه 
)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص١277‏ و«مختصر أختلاف العلماء» 275١/7‏ و«(الكتاب» 

*/59-58. و«المبسوط» 2١57/5‏ و«فتاوئ قاضيخان» .25755-57١/١‏ و(فتح 

القدير» / 557. 


(؟) في (ب): (فيه). 
ف «الأم) ه/ ه”,. و«الوجيز» »٠١9/7‏ و١حلية‏ العلماء» ا/ /41". 


ص كتاب «رض»سباااامينييب# 07 


الشهادة تتضمن بطلانَ حقٌّ العقد الثابت بالأصلء وله ولايةٌ التكذيب بناءً 
علئ أن الرضاع في العادةٍ يقع مشهورًاء فلو كان ثابنًا لاشتهرء فعدمة دليل 
عل عدمِهِ ظاهرًا عادةً» والتكذيبٌ بناءً علئ هذا الظاهر معتبرٌء بيخلاف 
مالو شهد واحدٌ -رجل أو أمرأةٌ- علئ نجاسة الماء» وكون اللحم 
ذبيحة مجوسي حيث يقبل وإن كانت الشهادة متضمنة بطلان حقه 
الثابت» وهو حل التناول لعدم ولاية التكذيب ههنا لخفاء طرق النجاسة 
والذبح» فيكون تكذيبه جزافا غير مستند إلئ ظاهر فلم يعتبر”". 


تمهف تمق د همق 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص١351.‏ و«الكتاب» 7/7 75. و«المبسوط» .»١1//0‏ و«فتاوئ 
قاضيخان» .57”7١/١‏ و«الهداية» .»755/١‏ و«الاختيار» 7/ »5١‏ و«فتح القدير) 
#/اتة. 


كنا مانا 


سحتب اعطاق للببيايااايي# 90 
كتاب الظلاق<” 

الطلاق فى اللغة: إزالةٌ القيد» من الإطلاق» تقول: أطلقتٌ إبلى 
ع بع > بي (5) 
وأسيري» وظطلقفت أمراتق”” 

وموجبه في الشرع: رفع الحل”" الذي به صارت المرأةٌ محلا للتكاح 
إذا تم العدد ثلانّاء وزوالٌ الملك باعتبار سقوط اليد عند”* أنقضاء العدةٍ فى 
المدخول بهاء وبعدم العدة عند عدم الدخول» والاعتياض عند الخلع. 
فالاسم شرعئٌ فيه معنى اللغة مشروع بالكتاب الس واس 
والمعقول» قال تعاليل: 88 مَطَلْمُوهُنَ لِعَِّتبِنَ * [الطلاق: 01١‏ وقال ككلل: « كل 
طلاق جائرٌ إل طلاق المعتوه والصبي »”. 

والإجماع منغقل على وقوخعه؛ ولأن أستباخة البضع ملك الزوج. 
فيملك إزالتَهُ كسائر أملاكه» ولأنَّ شرعية النكاح لتحصيل المصاله0) 
الدينية والدنيوية» وربما أنقلبت مفاسدّء فيصير البقاءً على النكاح 
مستلزمًا لمفاسدّ من التباغض والتنافر والعداوة» فَشْرعَ الطلاقٌ رفعًا لتلك 


(1) وجه المناسبة بين كتاب الطلاق وكتاب النكاح من حيث أن الطلاق لا يكون إِلّا بعد 
النكاح شرعًا فذكره عقيب النكاح لتناسب الترتيب الوضعي بالترتيب الشرعي. 
«المستجمع شرح المجمع). 

() «الصحاح» 555 مادة طلق» و«القاموس المحيط» 8١5‏ مادة طلق. 

(9) في (ب): (العقد). 

(5) في (ب): (تم). 

)2 لم أجده بهذا اللفظء وعند الترمذي )١١91١(‏ من حديث ني هريرة من غير أو 
الصبي ») وقال: هذا الحديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان 
وهو ضعيف. 


(5) من (ب)» و(ج). 


م5 بل 


المفاسدء وإذا أوقع”'' لغير حاجة كان مباحًا مكرومّاء قال كله «أبغض 
المباحاتٍ إليا الله تعالى الطلاقٌ. وأحبها إليه العتاقٌ )”" 

قال: (إذا أوقع طلقةً في طهر لم يجامعها /»+ب/ فيه وتركها 

حت تنقضي عدتها فقد أتئ بأحسن الطلاق ). 

الطلاقٌ ينقسم إل أحسن الطلاقء وإلئ طلاقٍ السنة» وإلئ طلاقٍ 
البدعةء: فأحسة الطلاق أن يظلق الرجل 'امرانه”؟ 0 واحدةً في طهر 
لم يجامعها فيه» ويتركها حتول تنقضي عدّنُها!*) ؛ لما روئ إبراهيم 
النخعيئ”” أن الصحابة وق كانوا يستحبون"'' أن لا يطلقوا للسنة 
إِلّا واحدة» ثم لا يطلقوا غيرّها حت تنقضي عدنّها. 


)١(‏ في (ب). (ج): (وقع). 

0) لم أجده بهذا اللفظ وعند الدارقطني في «السنن» 5/ ه”, والبيهقي ذ في «السئن 
الكبرئ) /1/ "51١‏ من حديث معاذ. 0 

() بعدها في (ب): (طلاقا). عر 

(4:) «مختصر الطحاوي» ص١9١2‏ و«مختصر أختلاف” اإعلماء» /١‏ ه/ا”. و«الكتات» ا 
*/ لا" و«المبسوط» 5/ "27 و«الهداية») 25517//١‏ و«الامجبار» 161/8 

)0( إبراهيم يم النخعي : الإمام الحافظ» فقيه العراق أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن 
ا ل اليماني ثم 
الكوفي أحد الأعلام» وهو ابن مليكة أخت الأسود بن يزيد. روئ عن: خاله. 
ومسروق» وعلقمة بن قيس» وعبيدة السلماني» وأبي زرعة البجلي» وخيثمة بن 
عبد الرحمن » والربيع بن خثيم » والقاضي شريح وسواهم من كبار التابعين. وروئ عنه : 
الحكم بن عتيبة» وعمر بن مرة» وحماد بن أبي سليمان تلميذه» وسماك بن حرب. 
«طبقات ابن سعد» 5/ -71٠١‏ 27884 و«طبقات خليفة» ص/517١»‏ و«التاريخ الكبير» 
/١‏ م" #4" .)٠١67(‏ و«الجرح والتعديل» ١50 .١55/7‏ (/41)» و«حلية 

.)37/9( 78٠-1١94 /5 الأولياء»‎ 


قف في (ج): (يستحيون). 


ص كتاب الطلاق سبالمل #0 


وفي روايةٍ: كان ذلك أحسنَ عندهم من أنْ يطلقّ الرجلٌ ثلانًا في ثلاثة 
أطهار؛ ولأن ذلك أبعد من الندامة» فإنه إذا جامعها ربما حبلت» فإذا 
طلقها ثم ظهر الحبل ندم» وكلما كان أبعد من الندامةٍ كان أقرب إلى 
الإباحة. ألا ترئ أن في إيقاع الثلاث قطع باب التدارك والتلافي؟! وفيه 
معارضة الشرعء فإن الإسقاط في الأصل لا يتعدد كالعتاق وغيره» وإنما 
جعل الشرع الطلاق متعددًا لمعنى التدارك عند الندم» فلا يحل له 
تفويت هذا المعنل على نفسه»ء وقد حصله الشرع له كما في حالة 
الحيضء فلما كان لتفويت التدارك أثر في الحرمة كان لما هو أبعد منه 
أثرا في الإباحة بالضرورة"'". 


قال: ( وإذا أوقع ثنتين أو ثلاثا دفعة أو في طهر واحدٍ (وقع 


هذا هو طلاق البدعة» وهو أن يطلقّها ثلانًا بكلمةٍ واحدةء أو ثنتين 
بكلمةٍ واحدةء أو يوقء”) الثلاث أو الثنتين في طهر واحدِ)””"». فإذا فعل 
ذلك وقع الطلاقٌ» وكان عاصيًا عندنًا؟» خلاقًا للشافعي كأله» له أنه 
تصرفٌ مشروعٌ؛ ولهلذا ترتب عليه حكمهء والمشروعية مع الحظر 
لا يجتمعان. بخلاف الطلاقي حالة الحيض؛ لأن الحرام ثمة تطويل 


)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء»؛ ؟/ هلا". و«الكتاب» "/لا. و«المبسوط) 5/”ء 
و«الهداية» 2.78417//١‏ و«الاختيار» / .١6١‏ 

(0) في (ج): (أوقع). 

(0) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(5) «مختصر الطحاوي» ص57١.»‏ و«الكتاب» #/ لال و«المبسوط» 2.57/5 و«الهداية» 
؟»: و«الاختيار) 7/ .١67‏ 


م5 بل 


العدة لا نفس الطلاق”". 

ولنا: أن الأصل في الطلاق هو الحظر؛ لما فيه من قطع مصالح 
النكاح والإباحة لضرورة الحاجة إلى الخلاص» وهو حاصل بدون 
الجمع بين الثلاث» فكان في الجمع إضاعة حق نفسه من غير حاجة 
فيكره. ولا تنافي بين المشروعية باعتبار ذات الطلاق» وبين الحظر 
لمعنئ في غيره» وأما تفريق الطلقات على الأطهار فبناء على قيام دليل 
الحاجة. فإن الحاجة في نفسها باقية» فقد لا يتمالك نفسه أن يقع في 
شر" صحبتها ثانيا بالمراجعة» فيريد سد الباب على نفسه بالثلاث 
فأمكن قيام الدليل عليها. 

وقد أختلفت الرواية”" في الواحدة البائئة'*“» قال في «الأصل»: أخطأ 
السنة؛ لعدم الحاجة إل إثبات هذه الصفة الزائدة في الخلاص وذكر في 
«الزيادات»26 أنه لا يكره نظرا إلا وجود الحاجة إلى الخلاص ناجرًا. 

قال: ( وإن فرقها في ثلاثة أطهار أتئ بالسنة» ولم يحصروها 

في الواحدة ). 

هذا هو طلاقٌ السنةء وهو أن يطلقٌّ المدخول بها ثلاثا في ثلاثة 

انل 50 


20غش2 «الأم» هرمت و«المهذب» مال و«حلية العلماء» /ا/ 75. 


زقق في (ب): (مر). قرف في (ب»: (الروايات). 
(5:) فى (ج): (الثابتة). (0) «شرح الزيادات» ؟/016. 


(5) «مختصر الطحاوي» ص 21947 و«مختصر أختلاف العلماء» /١‏ دلا" و«الكتاب» 
“/ لا”ا. و«المبسوط» / 5» و«الهداية» 2»78517//١‏ و«الاختيار» / 2٠6١‏ و«اشرح 
فتح القدير» 5717//7. 


حص كتاب الطلاق ب 0# 


وقال مالك(" كنه: هذا بدعيّ وليس طلاقٌ السنة» إِلَّا أن يطلقها 
واحدة ويصبر حتئ تنقضي عدتها؛ لأن الأصل فيه هو الحظرٌء والإباحةٌ 
لحاجة التخلص». وهو حاصل بالواحدة. 

ولنا: حديثُ ابن عمر وِها: «إن من السنة أن يستقبل الطهر أستقبالا 
فيطلقها لكل طهر تطليقة )”") ولأن الحكم يدور مع دليل الحاجة» والإقدام 
على الطلاق في الطهر الخالي عن الوقاع -وهو حال تجدد الرغبة- دليل 
علئ شدة الحاجة» فكأنها متكررة بدلالة تكرار الإقدام. 

ثم قيل: إن الأول هو التأخير إلئ آخر الطهر تحرزا عن تطويل العدة» 
وقبل هو الأظير أن لفيا كلها ميري لكلو ]ذا احور ون امن 
لحم تمان يفارقها فيوقع الطلاق قيب الملنةى )50 بغرت عن 
الب 

قال: ( وإذا قال للمدخول بها: أنت طالقٌ ثلانًا للسنة تقسمت 

على الأطهار واعتبرنا نيّة الجمع ). 

أما الأول فلأن اللام في قوله (للسنة) للوقت أي : لوقتهاء ووقت السنة 
طهر خال عن الجماعء فينقسم على ثلاثة أطهار لما مرء فإذا نوئ وقوع 
)١(‏ «المدونة» 519-557/75. و«التفريع» 7/ لالاء و«المعونة» ؟/ ”87 . 
(0؟) رواه الدارقطني 1/5 والبيهقي ادرف والطبراني في اامسند الشاميين» / 6ه6؟ 

بنحوه. 
0 في (ج): (جامعها). 
(5:) في (ب)» و(ج): (الوقاع). 
() في الأصل : الطلاق. والمثبت من (ب) و(ج) وهو الصواب. 


(5) «مختصر أختلاف العلماء» ؟/ هلا”. و«الكتاب» "/لا. و«المبسوط» 4/5. 
و«الهداية» 237537//١‏ و«الاختيار» .١6١/‏ 


ب لل 


الثلاث فى الحال صحت نيته عندنا”'"» وقال زفر 815: لا يصح ويتفرقن”") 
علي أوقات السّّة؛ِ لأنه نوئ ما لا يحتمله لفظَهُ؛ لأن نية الجمع بدعة» 


. 2 0ر4 3-3 


ولنا: أن السنة علئ نوعين سنة في الإيقاع» وسنة في الوقوع , أن 
5 5-5-6 5 3 (5) يك (8) دس صَلانهُ 01 ؛ 
وقوع الثلاث جملة هو معلوم من السنة مذهبا لأهلها" ' بقوله كَكَِةٍ للذي 
طلق أمرأته ألفا: «الثلاث تكفيك والباقى ردٌّ عليك 2 فإذا نوى الثاني 


قال: ( وتعم السنة في العدد المدخول بها وغيرهاء وتخصٌ في 
الوقتِ المدخول بهاء بأن يطلقها في طهر خالٍ عن 
الوقاع ). 
تللق لقي هلا وطن اين متحي العدده:وسلة موعت الوقك: 
فالسنةٌ من حيث العدد يستوي فيها المدخولٌ بها وغير المدخول بهاء كما مر 
الكلام فيه. وأما السنة في الوقت فتختص بالمدخول بهاء وهو أن يطلقها 
واحدة في طهر لم يجامعها فيهء وهذا لا يتصور إلا في المدخول بها 
خاصة؛ لأن المراعئ هو دليلٌ الحاجة» وهو الإقدامٌ على الطلاق في 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص 2197 و«مختصر أختلاف العلماء» ؟/4لالا» و«الهداية» 
١/اة”,‏ و«الاختيار» ”/ .١617‏ 

(0) في (ب)» و(ج): (تتفرق). 

0) في (ب)ء و(ج): (لفظة». 

فق في (ب)» و(ج): (مذهبنا). 

() ينظر المراجع السابقة. 

(5) رواه الطبراني في «الأوسط» 2.)91/1١( 595/١‏ والدارقطني .9١/5‏ 


حك كتاب تسعد -يب---اايايسس# 00 


زمان تجدد الرغبةٍ» وهو الطهر الخالي عن الوقاع, أمَّا زمان الحيض 
فهو زمان /1١/‏ النفرة» فلم يتحقق دليل الحاعنة7 . 

قال: ( وأجزنا طلاقٌ غير المدخول بها في الحيض من غير 

كراهةٍ ). 

غيرٌ المدخول بها يجوز طلاقها في حال الحيض عندنا”" » وعند زفر 
كله : يكره؛ لأن قيامَ النفرة الطبيعية والمنع الشرعي فيه لا يختلف بالدخول 
وعدنه قصنارنت كالجد حو ليها" 

ولنا: أن الرغبة لا تفتر عن غير المدخول حائضا كانت أو طاهراء 
حتيل يحصل مقصوده». بخلاف المدخول (بها فإن طهرها هو زمان تجدد 
الرغبة؛ ولأن كراهة الطلاق في حق المدخول بها”؟؟ حالة الحيض 
لمعنئ تطويل العدة» وهذا المعنئ مفقود في حق غير المدخول بهاء 
والمسألة من الزوائد. 


قال: (وإن كانت لا تحيضٌ من صغر”'' أو كبرء طلقها للسنة 
واحدة» وأجزناها عقيب الوقاع. كالحامل ثم بعد كل 
شهر أخرى ). 


)١(‏ «مختصر الطحاوي) ص”9١.‏ و«الكتاب» "/8”. و«المبسوط» 5/ ”. و«الهداية» 
5/١‏ ود«الاختيار» "/ 167. 

(؟) «مختصر الطحاوي») ص95١.‏ و«المبسوط) 6/لاء و«الهداية» 2558/١‏ 
و«الاختيار» "ا/ "161. 

9) «المبسوط» 6/لاء و«الهداية» »558/١‏ و«الاختيار» "/ .١67‏ 

(5) ساقط من (ب). 

(5») في (ب) و(ج): (لصغر). 


20 


إذا كانت المرأةٌ لا تحيض من صغر أو كبر فأراد أن يطلقها للسنة طلقها 
واحدة» فإذا مضئ شهر طلقها أخرئ, فإذا مضئ شهر طلقها أخرى لقيام 
الشهر مقام الحيض في حقها خاصة دون الطهر في الأصحٌ» ألا ترى أنه 
يقدر الأستبراء في حق الآيسة بشهرء والاستبراء (بحيض يقع 
لا بالطهر)”؟, وله أن يطلقها عقيب الوقاع”". 

وقال زفر كأله: لا يطلقها في الحال لكن بعد شهر؛ لأن الشهر قائم 
مقام حيضة؛ فوجب الفصل بين الوطء والطلاق بالحيضء ولأن بالوطء 
فترت الرغبة» وإنما تتجدد بالزمان". 

ولنا: أن الآيسة والصغيرة عدّنّهِما بالأشهر فيباح إيقاع الطلاق عليهما 
عقيب الجماع (بمنزلة الحامل؛ لأن إيقاع الطلاق عقيب الجماع)””' في 
ذوات الحيض إنما كره'”؟ لتوهم الحبل» فيشتبه وجه العدة» وهذا 
المعنئ مفقود ههناء والرغبة وإن قلَّْثْ من جهةء فلا تفتر من جهة 
أخرئ» وهو أن وطأها غير معلتي فتبقى الرغبةٌ كزمان الحبل» وقوله: 
كالحامل”" تنبيةٌ علئ حكم إيقاع الطلاق في حقّهاء فيجوز”" عقيب 
الجماع؛ لأنّه لا يؤدي إلى أشتباه وجه العدة مع أن زمان الحبل زمان 


(1) في (ج): (للحائض لا يقع إِلّا بالطهر). 

() «مختصر الطحاوي» ص .١97‏ و«مختصر أختلاف العلماء» ؟//الا"ا» و«الكتاب» 
*/8". و«المبسوط» »١7/5‏ و«الهداية» ».554/١‏ و«الاختيار» 7/ .16١‏ 

60 «مختصر أختلاف العلماء» ”/ لالا"ا» و«المبسوط») 5/ »١7‏ و«الهداية» .148/1١‏ 

(5) ساقط من (ب) و(ج). 

(5) في (ج): (ذكره). 

() في (ج): (كالحائل). 

0) في (ج): (فيجعل). 


ص كتاب سد حب ببيبي# 07 


الرغبة من جهة أن وطأها غيرٌ معلق فرارًا من (مؤن الولد)'١'»‏ ومن جهة 
الرغبة فيها لمكان ولده منهاء فلا تقل الرغبة بالجماع”". 
قال: ( وجعل طلاقها للسنة واحدةٌ. وقالا: ثلاثا يتخلل كل 


قتين شهرٌ ). 


إذا أراد أن يطلقّ الحامل للسئَّةِ طلقها واحدة» فإذا مضئل شهر طلقها 
أخرئ» وإذا مضئ شهر آخر طلقها أخرى”". 

١‏ ا ال ا ا ل 0 أن 
الأصل في الطلاق الحظرء وإنما ورد الشرع بالتفريق علئ فصول العدة بناء 
علئ قيام دليل الحاجة» وهو الإقدام على الطلاق زمان تجدد الرغبة» 
(وإنما تتجدد الرغبة بتخلل زمان تفتر فيه الرغبة كزمان الحيضء» والشهر 
في الآيسة والصغيرة إقامة للشهر مقام الحيض وزمان الحمل كله زمان 
تجدد الرغبة لانتفاء)!؟2 تخلل زمان الفترة» فلا يكون الشهر من فصول 
العدة في حقها فصارت كالممتدة الطهر. 

ولهما”»: أن إباحة الطلاق معلّلٌ بالحاجة» والشهرٌ دليلٌ الحاجة كما 
في حق الآيسة والصغيرة؛ لأن زمان''' تجدد الرغبة علئ ما عليه الطبيعة 


)١(‏ غير مقروءة في (ج). 

(0) «مختصر أختلاف العلماء» 7/لالالاء و«الكتاب» /8". و«المبسوط» 2١7/5‏ 
و«الهداية» .,558/١‏ و«الاختيار» "ا/ .١6١‏ 

() «مختصر الطحاوي» ص95١2‏ و«مختصر أختلاف العلماء» 8/7لاء و«الكتاب» 
*/8*-7"9, و«المبسوط» 5/ .٠١‏ و«الهداية» ١/559؟,‏ و«الاختيار» / .١67‏ 

(8) «مختصر أختلاف العلماء» ١/لالا.‏ و«المبسوط» 5/ »٠١‏ و«الهداية» .559/١‏ 

(0) ساقط من (ج). 

(5) في (ج): (زيادة). 


لم 


الصحيحة فصلح علمًا"'' ودليلاء وأما الممتدة الطهرء فالعلم هو الظهرٌء 
وهو مستمر مرجو دائماء بخلاف الحاملء» ولا أعتبار بفصول العدة» 
فإنه لو قال لامرأته الصغيرة: أنت طالق ثلاثا للسنة» تقع عليها للحال 
واحدة» فإذا مضل شهر وقعت طلقة أخرئء. وإذا مضوا شهر آخر وقعت 
أخرئ» ثم إذا حاضت يلزمها أستئناف العدة» والتطليقات الثلاث وقعت 
على وجه السنة» فعرفنا أنه لا أعتبار بفصول"'' العدة. ثم الحامل 
لا تحجيض» والشهر في حق من لا تحيض فصل من فصول العدة في حق 
أنقضاء العدة» وتفريق الطلاق» ولكن في حق أنقضاء العدة وجدنا 
ما هو أقوى من الشهرء وهو وضع الحمل في حق التفريق بالطلاق لم 
نجد ما هو أقوى من الشهرء فبقي الشهر فصلا من فصول العدة في حق 
تفريق الطلاق» وإن لم يبق في حق أنقضاء العدة كما في الصغيرة إذا 


000 


قال: ( ولو قال: كلما ولدت ولدا فأنت طالق للسنة.» فأتت 
بثلاثة في بطن حكم بواحدة عقيب الأول» وبانقضاء 
عدتها بالثالث. وبالثانية إن تزوجها لا غيرء وقالا: 
تقع واحدة بعد نفاسها وأخريان في طهرين ). 
رجل قال لامرأته: كلما ولدت ولدا فأنت طالق للسنة» فولدت ثلاثة 
أولاد في بطن واحدٍ. 
)١(‏ في (ب): (عملا). 
(؟) طمس في الأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 


(9) «مختصر الطحاوي») ص95١.‏ و«الكتاب» 7”9-8/9)» و«المبسوط) 2٠١/5‏ 
و«الهداية» ,.559/١‏ و«الاختيار» "/ .١61‏ 


سس كتاب الطلاق 


قال محمد كأث: تقع طلقة''' واحدة عقيب ولادة الولد الأول» ثم 
لا يقعٌ بولادة الثاني شيء» بل يكون مضافا إلى وجود زمان السّنَةٍ 
وتنقضي عدتها بوضع الثالث» ولا يقع به شيء» ولا يكون مضافاء فإن 
تزوجها بعد ذلك وقعت تلك الطلقة الثانية المضافة إل زمان السنةء ثم 
لا يقع بعدها . 

وقاك أبن حفيفةاوارى رسفه حيتي الهف ذا تقالك! وب من 
نفاسها بعد ولادة الثالث وقعت واحدة» فإذا حاضت وطهرت وقعت 
الثانية» وإذا حاضت أخرئ وطهرت وقعت الثالثة”'؟», وهلذا الخلاف 
مبني علول أصلين : أحدهما: أن الحامل لا تطلق للسنة إِلَّا واحدة عند 
محين ورور 29009 وصيدهها وحبهب الله تظلق للستة ثلأنا يفصل بين كل 

والأصل الثاني أن النفاس من الولد الأخير عند محمد وزفر رحمهما 
الله وعندهما من الولد الأولء فيقول: إذا ولدت الأول فالزمان المتعقب 
لها زمان السنه عنده؛ لأنها ليست نفساءء وهي حامل فتطلق للسنة 
واحدة» ثم يفوت زمان السنة في حقها؛ لأنها لا تطلق عنده أكثر من 
واحدة. فإذا ولدت الثاني لم يقع شيء الآن؛ لفوات وقت السّنَّةِ لكن 
يصير مضافًا إلئ زمان السَّنَّوِه فإذا وضعت الثالث وهي حاملة مطلقة 


)١(‏ فى (ج): (تطليقة). 

زفق «الكتاب» “/ 9", و«المبسوط» 5/ لا5» و«الهداية» /١‏ /23741 و«الفروق» للكرابيسي 
0 © و«درر الحكام» 2785/١‏ وا(مجمع الأنهر» ١//ا”4.‏ 

(0) تعالت: خرجت من نفاسها. «القاموس المحيط»/ 597 

(5) ساقطة من (ب) و(ج). 

(5) في (ب): (فيها). 


نم د دب 


أنقضت عدتها بوضع الحمل» فإن تزوجها بعد ذلك طلقت الثانية المضافة 
لوجود وقت السنة (الآن» ثم لا يقع شيء بعد ذلك؟ لأن الكلام الغالث 
الذي صار كالملفوظ به عند ولادة الثالث صادف حال أنقضاء العدة» فلم 
ينعقد» وأما عندهما: فالنفاس لما كان من الولد الأول لم يكن الزمان 
المتعقت له.زمان السنة» لكوتها نقبناء» فيصن مقيانا إلزل ؤمان الييكةء 
ولما كانت الحامل تطلق عندهما للسنة ثلاثا» يصير الطلاق الثاني عند 
وضع الثاني مضافا إلئ زمان السنة أيضاء وكذلك الثالث بوضع)7© 
الثالث» فإذا تعالت من نفاسها وجد زمان السنة» فيتنجز الطلاق الأول 
المضاف. فإذا حاضت وطهرت تنجز الثاني» ثم الثالث”". 

قال: ( وإذا طلّقّ في الحيض وقع بدعيا وتُّسْتَحَبٌ الرجعةٌ ). 

لقوله تعالل : «# مَطَلْمُوهْنَ لِعِدَّمينَ # [الطلاق: »1١‏ وحال الحيض ليس حال 
عدة"" للطلاق الموقع فيه باتفاق» لقوله يكٍَِ في حديث ابن عمر وها لما 
طلق أمرأته حائضًا : ١‏ مَُرْهُ فليراجعها حتيل تطهرء ثم تحيض ثم تطهر» ثم إن 
شاء طلق وإن شاء أمسك. فتلك العدة التي أمر الله تعالئ أن تطلق بها 
النساء ”؟2 وفي وروايةٍ: «أخطأ ابنك السّنة» مره فليراجعها)”” فأمر 


)١(‏ ما بين القوسين مضطرب في ترتيب عباراته في (ب). 

(؟) «الكتاب» #/9"”. و«المبسوط) 5/ل!ا5». و«الهداية) ١//ا2781‏ و«درر الحكام» 
"81/١‏ 

) في (ج): (تجدد). 

(:) البخاري (07775) كتاب: الطلاق» باب: مراجعة الحائضء. ومسلم )١519١(‏ 
كتاب : الطلاق» باب: تحريم الطلاق. 

(0) لم أجده بهذا اللفظ وعند الدارقطني "١/5‏ بلفظ : «يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله 
إنك قد أخطأت السنة » وقد تقدم تخريجه. 


ص كتاب الطلاق لل 0# 


بمراجعتها وأخبر بأن حال الطهر هي حال العدة التي أمر بالطلاق فيهاء 
وفي حديث آخر أن ابن عمر ذه قال: يا 00 الله» أرأيت إن طلقتها 
ثلاثا؟ قال: إذا بانت منك وعصيت ت ربك ١7)‏ في رويناه دليل على 
اتتعيانه الرقطة ب وكوة الطلاق ف شاش عونا كآنه لما كان 
التحريم لمعنل في غيره (لا بمنع)""ا وهو ما فيه من أذاهاء وتطويل 
العدة عليها كان الطلاق واقعا؛ لأن 0 لمعنوا في غيره لا 3 دقوع 
من حيث سد نات 0 الذي لأجله شرع تعدد ات 5 أن 
الأمر بالمراجعة دلبل وفوع الطلاق ضرورة؛ ولأنة إزالة الملك 07 
يختص وقوعه بزمانٍ دون زمانٍ كالعتق”". ثم مذهب مالك”؟ كله أن 
الطلاق فى الحيض إن كان رجعيًا أجبر على ا أخذا بظاهر 0 
فى قوله كك : « فليراجعها »؛ ولأن المراجعة معلا بلاقم الضرر عنهاء 
فكان واجبّاء وأصحابنا”؟ والشافعة"''2 جعلوا ذلك مستحيّاء وحملوا 
الأمر في ذلك على الندب؛ لأن عقد قد التكاح في نفسه من المباحات 
(1) لم أجده بهذا اللفظ وعند الدارقطني "١/4‏ بلفظ : لو أني طلقتهما ثلانًا أكان يحل 
لي أن أراجعها قال: «كانت تبين منك وتكون معصية». 
(0) «مختصر أختلاف العلماء» 7/لالا"”. و«الكتاب» /94. و«المبسوط» 2١15/5‏ 
و«الهداية» .559/١‏ و«الاختيار» "/ .١61"‏ 
(5) «المدونة الكبرئ» ”/ 9» و«التفريع» ؟/ "الا و«المعونة» ؟/ 877. 
(5) «مختصر أختلاف العلماء» ”/ هلا“ و«الكتاب» "#/ 94" و«المبسوط» 2.15/5 


و«الهداية» ١/559؟.‏ 
(5) «المهذب» ؟/ 28١‏ و«المجموع» 7٠05-4‏ 8١5ء‏ واغاية البيان) ص777. 


م5 ب 


قال: ( ثم الطهرٌ الذي يليه لا يكره الطلاقٌ فيه وكذا الطلقتان 
إذا تخللتهما رجعةٌ في طهر أو شهرء والثلاث للسّنة في 
حال مسها بشهوة. وقالا: تتوزع على الأطهار). 
(هلذه أربع مسائل منشأ الخلاف فيها أصل واحدٌ: 
الأول : إذا طلّق أمرأته المدخول بها حال الحيض وراجعها ثم طهرت 
تطلقها "فن)1" هذا الظير فيد أبن حيفة ةلا بكرو 
وقالا: هو بدعة””» والسنة أن ينتظرٌ الطهرّ الثاني”". 
والثانية : طلق أمرأَتَهُ في الطهرء (ثم راجعهاء ثم طلقها فيه أيضا)”* 
لا يكره 0 خلاقًا لي 
والثالثة: طلق أمرأته الآيسة في شهرء ثم راجعها فيه ثم طلقها بائنة 
فيه أيضا لا يكره 0 خلا فا ل 
والذائفة + إذادسة آمر ا تسسيوة ؤفال لها أثنت طالق ثلانا للسنه يفن 
فن الخال يمفؤاليات عندو”". 
وعندهما: تقع واحدةٌ في هذا الطهرء واثنتان في طهرين آخرين”". 
ومنشأ الخلافٍ أن حكمٌ الطلاقٍ يرتفع بالرجعةٍ عنده» ويصير كأن لم 
يكن. وعندهما: لا يرتفع. 


)١(‏ ساقط من (ج). 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص97١-195»‏ و«المبسوط» 5//ا١.‏ و«الاختيار» ”/ 1617. 

(9) في (ج): (بدعية). 

(4) في (ب): (ثم راجعها فيه» ثم طلقها بائنة فيه أيضا). ولعله أنتقال نظر إلى السطر 
التالي. 

(0) «مختصر الطحاوي» ص 2.١94‏ و«الاختيار» "/ 181» و«المبسوط» 18/5. 


حل كتاب الطلاق 4# 


لهما : أن عدد الطلقات (انتقص"'' بالطلقة الأولئ» وهلذا الحكم باق 
أبدَاء ولأنَّ الطهرٌ الواحدٌ والشهرٌ الواحدّ بالطلاق الواحد خرج من أن 
يكون محلا لطلاق السِّنةِ. 

ألا ترى أنه لو أوقع الثاني قبل الرجعةٍ كره. فكذا بعدها؛ لأن الزمان 
لا يتجدد بهاء وكذا خرج الظهر (المتعقب). 

للحيض من أن يكون محلاً للسّنة» كما يخرج بالوطءء ولهاذا لو طلق 
فيه قبل الرجعة كره. وبالرجعة لم يتجدد الوقت؛ ولأن السّنة أن يفصل بين 
كل تطليقتين بحيضةٍ تامةٍء والفاصل ههنا بعض حيضة"'' فتكمل بالثانية» 
وهي لا تتجزأ فتكاملت. والشهر يقوم مقامها حكما. 

وله أن حكمٌ الطلقةٍ الأولى أرتفع في حقٌّ هذا الحكم /141/ من حيث 
إن الكراهية إنما تثبت باعتبار عدم الحاجة إلى الثانية؛ لأنَّ الأول أنعقد سببًا 
لوقوع الاق عد انتقاء لد (وههنا قامً دليل الحاجة؛ لأن الأول 
بالرجعة لم يبنْ سببًا لوقوع الفرقةٍ عند أنقضاء العدة)”" فانتفت الكراهة؛ 
لوجود الحاجةء وأما الكراهة قبل الرجعة فباعتبار الجمعء فإذا أرتفع 
حكمُ الأول أنتفى الجمع. 

وفي المسألة الرابعة نجعل مسَّهُ لها بشهوةٍ عند وقوع الطلقةٍ الأولى 
رجعة» وكذلك عند الثانية وتبين بالثالئة”؟". 1 


)١(‏ في (ب)» و(ج): (لم ينقص). 

(0) في (ب)» و(ج): (تطليقة). 

(9) ساقط من (ب)» و(ج). 

(5) «مختصر الطحاوي») ص”9١-95١.‏ و«الميسوط») 2١!/-١5/5‏ و«الهداية» 
وو«الاختيار» "/ .١167‏ 


هم _للللللل 


فصل في إيقاع الطلاق 


و 

قال: ( ويقع طلاق غير الصبىٌّ والمجنون والنائم ) 

لقوله ككلِ: «كل طلاقٍ جائرٌ إلا طلاقٌ الصبىٌ والمجنون" 
العقلّ شرط الأهليةٍ وقد عدماة» والنائم وإن كان أهلا لكنه عديم 
الأ 0 

قال: ( ومن الأخرس بالإشارة ). 

الأخرسسٌ يقع طلاقه بالإشارةء لمساس الحاجة إلى الحكم بإيقاع طلاقه 
لحاجته إليه» فأقيمت إشارئة المعهودة منه مقام عبارته دفعًا لنذا نه ”7 


قال: ونوقع طلاقٌ السكرانٍ والمكرو). 
أما طلاقٌ السكران فواقع عندنا”؟2» واختيار الكرخيئ”* والطحاويُ”") 


أنه لا يقع) وهو أحد قولي النافوء 7 انه والصحيح من مذهبه اقرط 


() سبق تخريجه. 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص١19١.»‏ و«الكتاب» #/ »5٠‏ و«المبسوط) 05-841"/5., 
و«الهداية» /١‏ ٠76ء‏ و«الاختيار» "/ .١165‏ 

(0) «مختصر أختلاف العلماء» »580١/7‏ و«المبسوط» 5/ »١57‏ و«الهداية» 250١/١‏ 
و«الاختيار» "/ 68١ء‏ و«البحر الرائق» 7/77 /771. 

(5) «مختصر الطحاوي» ص 2١4١‏ و«مختصر أختلاف العلماء» 25٠/7‏ و«الكتاب» 
.5٠ /‏ 58». و«المبسوط» .١7/5/5‏ و«الهداية» »56٠ /١‏ و«الاختيار» "/ 21١668‏ 
و«البحر الرائق» 7/ 7557. 

(0) «مختصر الطحاوي» ص 2١19١‏ و«فتاوئ قاضيخان» .4!/٠ /١‏ 

.19١ «مختصر الطحاوي» ص‎ )١( 

49 0 ه/ *ه--155,. و«المهذب» 4/7لاء و١احلية‏ العلماء» /ا/ ٠‏ 5-١1١ء‏ واشرح 


مختصر التبريزي» ص77”2. 


ححصت كتاب الطلاق 


وجه عدم الوقوع أن القصد إلى الطلاق يعتمد صحة العقل» والعقل زائلٌ» 
فصار كما لو زال بدواء أو بنج”"". 

ولنا: أن السكران”" من الخمر والنبيذٍ أزال”" عقله بسبب هو معصية 
فجعل عقله باقيًا حكمًا زاج |(*) لهء وهذا إذا لم يزل بتجدد صداع عقيب 
الشرب؛ حتّى لو شرب فتصدعٌ فزالَ عقله بالصداع لم يقع طلاقُه؛ لأن 
الزوال حينئظٍ ليس بسبب هو معصية. 

واختيار أبي الفضل الكرمانئ”'' أن الفتوئ علي قول الطحاوية(© 
والكرخت”", وأحد قولي الشافعي”" كأل. 

وأما طلاق المكره فواقعٌ عندنا'”» وقال الشافعي” 41: لا يقع 
طلاقه؛ لأن قصد الإيقاع يعتمد صحة الأختيارء والمكره عديمٌ 
الأععان بخلاف الهازل لكونه مختارًا للتكلم بلفظ الطلاق. 


)١(‏ البنج: هو نبت له حب يسكر ويحدث جنونًا وخناقًا. 
«المغرب في ترتيب المعرب» /١‏ ل/ا24 و(معجم لغة الفقهاء؛ ص .4١‏ مادة (بنج). 

(0) في (ج): (المسكر). 0) في (ب) و(ج): (زال). 

(54) في (ب) و(ج): (زجرًا). 

(©») الكرماني: هو عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه محمد بن إبراهيم» ركن الدين» 
أبو الفضلء الكرماني الحنفي, له كتاب «إشارات الأسرار» وهو شرح للجامع الكبير 
.ات 057ه. (الجواهر المضيه») .”"٠5 /١‏ و«الطبقات السنيه» 5/ :«". 

() «مختصر الطحاوي» ص .١59١‏ 

0) «الأم» ه/ 57؟7504-15ء و«المهذب» ”8/7لاء و١حلية‏ العلماء» /9/ .1١-١١‏ 

(4) «مختصر الطحاوي» ص١19١.»‏ و«مختصر أختلاف العلماء» ؟479/7» و«الكتاب» 
.50-5٠ /“‏ و«الهداية» 2.760٠ /١‏ و«الاختيار» “*/ 2.١65‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
٠/١‏ ,» و«البحر الرائق» "7/ 7555. 

(9) «المهذب» ”/ 4لا و«المجموع» 2190/١8‏ و«مغني المحتاج» ”/ 277/94 و«غاية 
البيان» ص7"37. 


هم ب 


م 


وأما ما روي أن أمرأةً اعتقلت”'' زوجها وجلست عل صدره ومعها 
قفر زقالك» لتطلتى ثلاث وإِلّا قتلتّك. فناشدها الله أن لا تفعلء 
فأبت» فطلقها ثلاثاء ثم ذكر ذلك للنبي كه فقال: «لا قيلولة في 
الطلاقي ”"' ولأنه قصدّ إيقاع الطلاقٍ في منكوحته باختياره؟ لأنه عرف 
الشرين فاختار أهونهما إِلّا أنه غير راض بحكمه» فكان كالهازل» ثم 
عندنا كل ما صح فيه شرط الخيار فالإكراه يؤثر فيه كالبيع والإجارة 
ونحوهماء وما لا يصحٌ فيه الشرط لا يؤثر فيه الإكراه كالتكاح والطلاقي 
والعتاق ونحوه". 
قال: ( ونعتبرٌ عدده بالنساءٍ لا بالرجال ). 


عدد الطلاق معتيرٌ بالنساء عندناء فطلاق الأمة ثنتان حرًا كان زوجها 
أ عبدّاء وطلاق الحرة ثللاث حرا كان زوجها أو ل 


وقال الشافعي”” كنه: أعتباره بالرجال حتئ لا يملك العبدٌ أن يطلق 


2 


أمر انه لذت حرَّة كانت أو أ أمة (ويملك الحرٌ الغلاتٌ حرَّةٌ كانت أمرأته 


)١(‏ أعتلقت: علق أي نشب به واستمسك وعلقت المرأة بالولد حبلت وعلق الخصم 
بخصمه وتعلق به وأعلقت ظفري بالشيء أنشبته. 
«المصباح المنير») 5807 مادة علق. 

(؟) رواه العقيلي في «الضعفاء» 5/ 7١7-17١١‏ وقال: حدثني آدم بن موسئى قال: سمعت 
البخاري قال: لي ا ا 
ولا يتابع عل حديثه. منكر في المكره. 

© فى (ج): (ونحوها). 

5( ايختصير الطحارئ» ص5 .7١‏ و«الكتاب» / 58» و«المبسوط» 59/5» و«الهداية» 
١ع‏ و«الاختيار» ”/ .١61‏ 

(0) «المهذب» 9/”5لا. و«الوجيز» 8/7 و«روضة الطالبين») 557/5. 


حل كتاب الطلاق لل 2س 


أو أمة)"'". لقوله يَكِْةِ: « الطلاق بالرجال والعدةٌ بالنساءِ »!"2؛ ولأن الملك 
من صفات الكمالٍ؛ لأنها من التكريم المختص بالآدمي» والعبد آدمي من 
وجهِ (ومال من وجه)”" (والحر آدمي من كلّ وجه)”؟ فكان أحق بالمالكية 
الكاهلة :و العين والناقضة: 

ولنا: قوله يلِ: « طلاق الأمةٍ ثنتان» وعدنّها حيضتان »2 ., ولأنٌ 
الطلاقَ تصرفٌ في ملك النكاح التابع للحلّ القائم بالمحل» والحلّ في 
الأمة على النصف منه في الحرة» فثبت الملك بقدره؛ ليتمكن من 
إبطاله. فلا يزيد عل قدر الملك؛ لاستحالة إبيطال ما ليس بثابت» 
إل إن الطلقة له سيدا معايزت 3" #الديعة ونا رواءة تعيوك عله أذ 
الإيقاع بالرجال””". 

قال: ( ومن ملك أمرأته أو شقصا منهاء أو ملكته أو شقصا منه 


وقعت الفرقة بينهما ). 
لأن الملكية”” تمنع أبتداء النكاح» فيمتنعٌ البقاءُ كالمحرمية والمصاهرة 
5 في 


() من (ب)»ء و(ج). 

(؟) قال الحافظ في «الدراية» ؟/ 1١‏ (051): لم أجده مرفوعًا وعند البيهقي في «السنن» 
(0/ 037370 موقوفًا على ابن مسعود وعلي وابن عباس. 

(9) ساقطة من (ب). (5) ساقطة من (ج). 

(6) رواه ابن ماجه (4/ا50) من حديث ابن عمر. () من (ب) و(ج). 

(0) «مختصر الطحاوي» ص :5 5. و«الكتاب» 58/7 » و«المبسوط» 5/ 79. و«الهداية» 
© ول«الاختيار» "/ .١67“‏ 

(0) في (أ): (المالكية). 

(9) «الكتاب» ”/ 07. و«المبسوط») 88/5» و«الهداية» »508/١‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
١‏ و«الاختيار» "/ 166» و«البحر الرائق» / .7٠5‏ 


حر حت 


قال 5( ولو آ* شترته ثم أعتقته فطلقها في العدة» أو خرجت 
مسلمة ثم خرج بعدها وطلقها يلغيه فيهما وأوقعه ). 

هاتان المسألتان: 

الأولى : اما عر بترو وات شترته ثم أعتقته فطلقها وهي في 


العدة» لا يقع الطلاقٌ (عند أبي يوسف آخرًا”"". 


وقال محمد: يقع» وهو قوله أولا؛ لأن كونها في العدة يقتضي مالكية 
الطلاق)”". إِلّا أنه كان يعارضة قيامُ ملك اليمين المنافي لمالكية الطلاق 
ما لم تعتقهء فإذا أعتقته سلم المقتضي عن المعارض فيقع الطلاق لحصوله 

ولأبي يوسف كله أن مالكبة الطلاق أرتفعت بملك اليمين”"؛ لأنه 
ينافيها من حيث إنه ينافي النكاح الذي هو شرظ لمالكية الطلاق» والمنافي 
للشرط منافي للمشروطء» وإذا أرتفعت وزالت فالساقط لا يعود. 

المسألة الثانية: إذا خرجت الحربيةٌ إلينا مسلمةء ثم خرج هو مسلمًا 
000 0 
0 يقع؛ ؛ لأن كونها /١4ب/‏ في عدته عن النكاح 
يقتضي مالكية 00 فغارفن: عرقت عليه مرحيه:. 


ولآبي 0 كآنه أن تباين الدارينٍ يستلزم البينوئة بينهما وزوال 


وقال محمد 


)١(‏ «المبسوط» 88/5» و«فتاوئ قاضيخان» .557/١‏ و«فتح القدير» 4/ 2477 و«البحر 
الرائق» "9/ م١٠*7:5-1.‏ 

(؟) ساقط من (ب). 

(8) «المبسوط» 88/5» و«فتاوئ قاضيخان» 2057/١‏ و«فتح القدير» 5/ 47. 

(5) «المبسوط» 85/5», و«فتاوئ قاضيخان» 2058/١‏ و«فتح القدير» 5/ 41. 


ص كتاب الطلاق 


ملكه عنها (فإذا زال النكاخ الذي هو شرط مالكية الطلاق زالت مالكية 
الطلاق)''' فلا يعودء ولا يتأت لأبي حنيفة قولٌ في هذه المسألة؛ لأنه 
لذ هدة”"" عليها عندة غلا ها به 

قال: ( ولم يفرقوا بتفريق الحكمين ). 

إذا تشاجر الزوجان فبعثا حكمين بينهما فاجتمعا وتكلما ورأيا المصلحةً 
في التفريق بينهما ففرقا صمَّ ذلك عند مالكِ”" » لرضاهما بحكمهماء 
و لا يقع؛ لأن رضاهما إنما كان بما فيه إصلاحٌ ذاتٍ بينِهماء 
كما قال الله تعالئ: 8# إن يُرِيدَآ إصلنحًا يوَفْقَ ك4 [النساء: 60"]. 


5< تهت 5 همقل 


)١(‏ في (ب): (فإذا زالت زالت زال النكاح الذي هو شرط مالكية الطلاق» وزالت 
مالكية الطلاق). 

(0) في (ج): (عقد). 

(©) «التفريع» ؟/ لاه و«التلقين» "1-7٠ /١‏ و«المعونة» ؟/5/ا4. 

(5) «مختصر الطحاوي» ص١14١»‏ و«مختصر أختلاف العلماء» 478/7» و«فتح القدير) 
/1,. 


الصريح والكناية وإضافة الطلاق إلى الزمان 


قال: ( ولا يحتاج صريحه إلى نية كطالق» ومطلقة. وطلقتك » 
فيقع واحدة ر 1 ود نلغي 8 الثللاث والثنتين » ويقع 


0-4 
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بأنت الطلاقٌ» وطالقٌ الطلاق» وطلافًا واحدةٌ إِلّا أن 
ينوي الثلاتّ» وألغينا الثنتين ). 
الطلاق ينقسم إلى صريح وكناية. والريج لا يحتاج إل نية؛ لكون 
اللفظ مستعملا فيما وضع له شرعًاء فكان حقيقة فيه» فاستغنئ عن النية. 
والصّريح نوعان: 
ا اا 
والنوع الثاني : أنت الطلاق» أو أنث طالق الطلاقء أو أنت طالق 
طلقا أن انط 1 
والصّريح كله يعقب الرجعة؛ لقوله تعالئ  :‏ وَيمولبنَ أَحن بهن 4 [البقرة: 
000 ولو نوى الإبانة فهو رجعي؛ أنه انوس شيل هنا وضع له شرعاء فيلغو. 
والأول من النوعين لا يصح فيه نية الثلاث» ولا الثنتين عندنا"'". 
وقال الشافعي”" كله : يصح؛ لأنه نوئ ما يحتمله لفظهء فإنه إذا قال : 
أنت طالقٌ واحدةً أو ثنتين أو ثلانًا أنتصبت هذه على التمييزء والتمييز يعين 
أحد محتملات اللفظ كما في الكنايات. 


25605-50١/١ و«الهداية»‎ 2.5٠ «مختصر الطحاوي» ص90١. «و«الكتاب» #/ر‎ )١( 
.165 /7 و«الاختيار»‎ 
.70/5 «المهذب» 7/ 86, و«الوجيز» ؟/ 255 و«روضة الطالبين»‎ )0( 


صسحك كتاب تسد | انيب 


ولغاء أ اله هوه نا ل نينا لفظه لان ظالق افينع ادرو يقالن 
للوافيةة الى نوكسو : طالقاة هللاف + طوالق: وتيف القره 
لا يحتمل العدد؛ لأنه ضدَّهء وانتصاب واحدة وثنتين ليس على التمييز؛ 
لوقوع ذلك معرقًا في قول القائل: أنت طالق الطلاق» وطالق التطليقات 
الثلاث» وإنما أنتصبن لقيامهنَ مقام المصدر: أي: طالق تطليقةَ واحدةً 
أو طالق تطليقتين» أو ثلاث تطليقاتِ» والمنصوبات جميعا لا ضرورة 
لأصل الكلام إليهاء ولا دلالة عليها دلالة لفظية» فلم تكن من محتمللات 
اللفظء بخلاف الكناية لتنوع نفس”" اللفظ كبائن إلى بينونةٍ كاملةٍ 
وناقصة. ومطلق اللفظ يحتمل نوعيه» فصحّت نية الكاملة منهما". 

وأما النوع الثاني: فيقع به واحدة رجعية؛ لما ذكرنا في النوع الأولٍء 
وهي في هذا النوع ذكر المصدرء وأنه يزيده”” تأكيدّاء فالوقوع به 
مد 

وفي قوله: أنتٍ الطلاقٌ وصف لها بالمصدرء مبالغةً كرجل عدلٍ 
ي: عادل» وامرأة طلاق ل ظالق كتبنا لسن الى 5 75 


)١(‏ في (ج): (مطلق). 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص908١.,‏ و«الكتاب» "/ »5٠‏ و«الهداية» ١/١50175-176؟2,‏ 
و«الاختيار» 165//7. 

(9) في (ج): (يؤيده). 

(5) إسماعيل بن سعيد الشالنجي الكسائي» الجرجانيء الطبري الأصل : أبو إسحاق» 
روى الكثير عن الإمام أحمدء وكان عالمًا بالرأي كبير القدر عند الحنفية» توفي سنة 
ثلاثين ومائتين» وقيل: سنة ست وأربعين ومائتين. 
من كتبه : «البيان في فروع الفقه الحنفي». و«فضائل الشيخين). 
«الجرح والتعديل» ؟/ "ا/ا١. ١/5‏ (/081). و«الثقات» لابن حبان 8//ا9. 2.48 
و«طبقات الحنابلة» ,)١17( 71/0 -١ا/ا“ /١‏ و«الأنساب» لا/ 2709 7506. و(سير 


شد دل 


الح وهنا الله: ما قول القاضي الإمام في رجلٍ قال لامرأته : 
فإن ترفقي يا هندٌ فالرفقٌ أيمن 
وإن تخرقي يا هندٌ فالخرقٌ أشأمُ 
فأنتٍِ طلاق والطلاقٌ عزيمة 
ثلاث ومن يخرق أعفٌ وأظلم 
كم يقع من الطلقات؟ ولو قال: بالنصب كم يقع؟ فكتب إليه محمد" 
كآنه : إن كان قال ثلاث» بالرفع تقع واحدة. 
ويكون ثلاث خبر قوله (والطلاق)» وإن كان قال: ثلاثًا بالنصب تقع 
ثلاث تطليقاتٍ (فإنه صفة تطليق)”2 مضمرء أي : (أنت)”" طالق تطليقات 
ثلانّاء ونية الثلاث في هذا النوع صحيحةٌ دون نية الثنتين» خلافًا لزفر*) 
كانه وخلافه من الزوائد. 
له أنه إذا صحت نية الثلاث أستلزم ذلك صحة نيةٍ الثنتين؟ لأنهما بعض 
الغلاث: 
ولنا: أنه ذكر المصدرٌ وهو واحدء فوجب مراعاة الواحدة فيه» إما 
حقيقةً وإما حكماء فعند الإطلاقٍ وجب حملّه على الواحدٍ حقيقةً 
وعكم + لكر نه مستناا به وعد ل "القلارة :تحمل على التلاك 4 لانة 
واحد حكمًا باعتبار أنه كل الجنس» الك لا واحل تاععياق: 


أعلام النبلاء» /١١ 778/٠١‏ 5لال. 

)١(‏ «المبسوط») 5/لالاء و«البحر الرائق» ”/ 4/ا0-1٠278,‏ و١(حاشية‏ ابن عابدين» 
ا 

(؟) طمس بالأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 

0) من (ب)»ء و(ج). 

.١167 /١ و«الهداية»‎ ,»٠١75 /” «مختلف الرواية»‎ )5( 


صصح كتاب الطلاق لحلل 0# 


ذاته وإن أشتمل على الأفراد المتعددة» وأما نية الثنتين فنية العدد المحض 
وليس فيه وحدة حقيقة ولا حكمية» فلم يصح؛ لأن الفرد لا يحتمل العددء 
فكان ناويا ما لا يحتمله لفظه حتول لو كانت المطلقةٌ أمدّ صحت النيةٌ؛ لأن 
الثنتين كل جنس طلاقِها كالثلاث في المحرو(0»9©, 


.١67/١ «مختلف الرواية» ”'/ 785١٠ء. و«الهداية»‎ )١( 

(5) جاء في «فتح القدير»: قال الشيخ جمال الدين بن هشام بعد الجواب المذكور: 
الصواب أن كلّا من الرفع والنصب يحتمل وقوع الثلاث والواحدة. 
أما الرفع فلأن «أل» في الطلاق إما لمجاز الجنس نحو زيد الرجل» أي : المعتد به. 
وإما للعهد الذكري أي: وهذا الطلاق المذكور عزيمة ثلاث» ولا يكون للجنس 
الحقيقي لثئلا يلزم الإخبار بالخاص عن العام» وهو ممتنع. إذ ليس كل طلاق عزيمة 
ثلاث فعلى العهدية يقع الثلاث» وعلى الجنسية واحدة» وأما النصب فيحتمل كونه 
على المفعول المطلق فيقع الثلاث؛ إذ المعنئ حينئذ فأنت طالق ثلاثاء ثم أعترض 
بينهما بالجملة» وكونه حالا من الضمير في عزيمة فلا يلزم وقوع الثلاث؛ لأن 
المعنئ: والطلاق عزيمة إذا كان ثلانًا فإنما يقع ما نواهء هذا ما يقتضيه اللفظء 
وأما الذي أراده الشاعر فالثلاث؛ لأنه قال بعله. 
فبيني بها إن كنت غير رفيقة وما لامرئ بعد الثلاث مقدم 
افتح القدير» 5/؟7١.‏ 


هم ب ل 


قال: ( وتفتقرٌ الكناية إليها حالة الرضا كبائن» بتةء بتلة» حرام 
حبلك على غاربك» الحقى بأملك. خلية. برية. 
وهبتكِ لأهلكِ. سرحتكء, فارقتك» أمرك بيدكِء أنتٍ 
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حرةٌ؛ تقنّعيء أستتري» تخمّري أخرجيء أغربي» 
أذهبي أبتغي الأزواج. ويقع حالة مذاكرة الطلاق في 
القضاء بما يصلح جوابًا لا رداء فإن أنكرها صدقٌ 
فيما يصلح لهما ويصدق حالة الغضب إلّا فيما يصلح 
جوابا لا غيرء ونجعلها بوائن لا رواجع» وتصح نية 
الثلاث». وألغينا الثنتين» ولم يوقعوا بها ثلاثاء ولم 
يخصوا نية الواحدة /؟4/ بغير المدخولٍ بهاء وأوقعنا 
بأنتِ واحدة» واحدة رجعيّة كاعتدي واستبرئي رحمك 
لا بائنة ). 

النظرٌ في الكناياتٍ من حيث ألفاظهاء ومن حيث أحوال اللافظ"''» ومن 
حيث موجباتها وأحكامهاء وهلذِه الجملة مشتملةٌ علئ ذلك مع ما فيها من 

الأختلاف» أما ما يتعلق بألفاظها فنقول هي علئ ثلاثة أقسام : 

منها : ما يصلح جوابًا لاغير» وهي ثلاثة : أمرك بيدك» أختاري» أعتدي. 

ومنها ما يصلح جوابًا وردًا لا غير» وهي: أخرجي»ء أذهبي» أغربي» 
قومي. تقنّعيء أستبرئي» تخمّري. 

ومنها ما لا يصلح جوابًا وردًا وسببًا وهي خمسة: خليّة» بريّة» بِنَّهَ 
بائن» حرام. 


000( في (ب) و(ج): (الألفاظ). 


حل كتاب الطلاق 


وأما ما يتعلقٌ بألفاظ”'' اللافظ فثلاثة أحوال. حالة مطلقة: وهي حالةً 
الرضاء وحالة مذاكرةٌ الطلاق» وحالة الغضب. أما حالةٌ الرضا: فلا يقع 
الطلاق بشيء من هذه الألفاظ إِلّا بالنيّة؛ لأنها ألفاظ غير موضوعة 
للطلاق» بل تحتمله وتحتمل غيره. ولا دلالة على المراد من حالٍ 
ظاهرة» فلا بدَّ من النية لتعيين المراد» والقولٌ قوله في إنكار النية مع 
يمينه؛ لأنها لا تعلم إِلّا من جهته. والقول قول الأمين: وأما(" في 
حال مذاكرة الطلاق فيقعٌ الطلاقٌ في القضاء بما يصلح جوايبًا لا غير؛ 
لأنّ الظاهرٌ أن مرادّه الطلاق عند سؤال الطلاق» والنية إنما تراد لتعين 
المراد» وحالة مذاكرة الطلاق أدلٌ على الطلاق (من النية لكونها باطنة 
والحال ظاهرة فإذا أنكر إرادة الطلاق)”" فقد أراد إبطال حكمه الظاهر 
فلا يصدق. لكن يدين فيما بينه وبين الله تعالئ» وإن كان ما تلفظ به 
يصلح جوابًا ويصلح ردًا وأنكر النية صدق؛ لأن تلك الألفاطٌ تحتملٌ 
الردّ وهو الأدنيل» فيحمل عليه وأما في حالةٍ الغضب فإذا أنكرٌ النية 
صدق في الكل إِلّا فيما يصلح جوابًاء ولا يصلحٌ للسبب وللردٌ» فإنه 
لا يصدق فيها؛ لأن الغضب يدل على إرادة الطلاق)”". فيجعل 
طلاقا”*2, وأما النظر في أحكامها فنقول: ألفاظ الكنايات فيما يرجع 
إلى ترتيب الأحكام عليها قسمان: الأول: ما عدا الألفاظ الثلاثة التي 


يقع بها الطلاق الرجعى» وهى: أنت واحدة. واعتدي» وا تبرئى 


في (ب) و(ج): (بأحوال). (؟) في (ب): (مع اليمين). 

() ساقطة من (ب). (#) من (ب). و(ج). 

(5) «مختصر الطحاوي» ص596١.‏ و«الكتاب» .»55-5١/#‏ و«الهداية» 275547/١‏ 
و«الاختيار» ”/ .١506‏ 


هم 5 ب 


رحمك» فيقع بما عداها الطلاق بائئاء وتصح نية الثلاث ولا تصح نية 
الثنتين» فتقع بها بائئة أيضًا"'". 

وقال الشافعي كأ : الكنايات كلّها رواجع”". 

وقال مالك كأنه: يقع بها الغلاث عند نية الطلاق» وثية الواحدة 
مخصوصة بغير المدخول بها؛ لأن غير المدخول بها تبين بالواحدة في 
الصَّريحء وتحرم» فكذلك بالكناية» وأما المدخولٌ بها فإذا طلقها بلفظ 
الكناية فمقتضاه التحريم» والحرمة لا تثبت إِلَّا بالثلاث9© 

وللشافعي ين : أن40) الواقع بهذِه الألفاظ طلاق؛ لكونها كناياتٍ 
عنه» ولهاذا أشترطت النية وانتقص عدد الطلاق» فيكون معقّبًا للرجعة 
كا 

ولنا: في أنها بوائن غير الألفاظ الثلاثة أن تصرف الإبانة صادر من 
الأهل مضاف إلى المحل عن ولاية شرعية» (فيثبت عملا بالمقتضئ 
آم الأهلية و المففلية قلا غناء فييننا :-وأها الولاية الشرعية)”* فالحاحة 
ماسة إلئ إثباتها؛ صيانة لنفسه عن الوقوع في عهدتها بالمراجعة من غير 
قصدء وهازه الألفاظ ليست كنايات عن الطلاق حقيقة'''» فإن الكناية 
أن تقصد معنيل فتعبر”"' عنه بغير لفظهء ولا تريد لفظة الكناية كقولك: 


277/١ و«الهداية)‎ »575-51١/ «مختصر الطحاوي») ص195١.2 و«الكتاب»‎ )١( 
.١155 /" و«الاختيار»‎ 

(0) «الأم» 550-5594/0,. و«المهذب» ؟7/ 487-"41. و١حلية‏ العلماء» 1/ /ا". 

”) «التلقين» /١‏ 50-795اثل و«التفريع» ”/ 5لاء و«المعونة» 7//ا85. 

(5:) ساقطة من الأصل. (0) ساقطة من (ب). 

(5) من (ب). 0) في (ج): (فتعين). 


حل كتاب الطلاق لحلبلل 4# 


فلان كثير الرّماد طويل النُجاد'''. يريد وصفه بكثرة القِرئ والشجاعة”"', 
لا يكثرة الرفاد حقنيقة ولا نطول" التحاة: وعلله:الألفاط غاملة بحفائقها 
فإن قوله: بائن إذا أريد به أحد نوعي البينونة وهو البيئونة من النكاح 
دون العمل مثلاء وقعت البينونة بحقيقة قوله: بائن بالطلاق» وإنما 
سميت كنايات؛ لأنها تفتقر إلى النبةء فإذا تعين المراد عملت 
بحقائقهاء وأما أنتقاص العدد فلثبوت الطلاق في ضمن ثبوت البينونة 
المقصودة» ثم لما كان المقصود بها هو البينونة وهي منقسمةٌ إلى غليظة 
وخفيفة» فعند الإطلاق تتعين الخفيفة للتيقن بهاء وإذا نوى الغليظة 
بالثلاث وقعن”* » وأما نية الثنتين فتصح عند زفر كلله» كما أن صحة 
الثلاث تستلزم صحة الأثنين؛ لأنهما بعضها””'. وعندنا لا تصح وتقع 
واحدة بائنة؛ لأن الثنتين عددء واللفظ لا يحتمل العدد فإن قوله: حرام 
أو بائن كلمة واحدة ليس فيها أحتمال التعدد» بل المراد عند النية وقوع 
الحرمة وهي منقسمة إل : غليظةء وخفيفةٍء فيحمل عند الإطلاق على 
الخفيفة؛ للتيقن بهاء فإذا أراد الغليظة وهي الثلاث في الحرة تعينت 
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)١(‏ النجاد: حمائل السيف وما يرقع به وطويل النجاد طويل القامة. 
«مختار الصحاح» ص 0/6» مادة (نجد)ء و«التوقيفات عل مهمات التعاريف» 
ص597. مادة (النجاد). 

() في (ب): (السخاوة). 9) في (ب): (حملت). 


(*) «مختصر الطحاوي» ص908١.2‏ «و«الكتاب» .57-51١/9‏ و«الهداية» 2757/١‏ 
و«الاختيار» "/ .١55‏ 


(0) «مختلف الرواية» ”/ 2٠١75‏ و«بدائع الصنائع» "/ »١1/7”‏ و«شرح فتح القدير» 
6 - لك وس الو 
0/5 


م5 ب 


والثنتانٍ لا حرمة فيها في حق الحرة» فلم تصح إرادتهما من لفظ 
لا يحتملهماء بخلاف (الأمة؛ لثبوت"'' الحرمة الغليظة في حقّها 
بالثنتين» وصاحب «المنظومة»”' صوَّر الخلافَ في قوله: أنتٍ حرام. 
والخلافٌ في الألقاظ علي 3 د اليه ب 

وأما القسمٌ الثاني : فالألفاظ الثلاثةٌ وهي : أعتدّي» واستبرئي رحمكِ» 
نت واحدة يقع بها الطلاق /؟4ب/ الرجعيٌ) ولا يقع بها إل 00 
أما الأولل؛ فلأنه كِ قال لسودة بنت زمعة: «اعتدّي ١‏ ثم واي 
ولأنه أمر بالاعتداد فيحتمل الأعتداد عن الطلاق بناءً عل وجودٍ الطلاق 
سابقًا عليه كأن قال: طلقتكِ فاعتدّي. ويحتمل أعتداد نعم الله تعالئ» 
نإناتقو الأو تست وكات الطاون مشي الب نامعب ارقي 
وأما الثانية؛ فلأنَّ الأمرّ بالاستبراء يستعملٌ في الأعتداد؛ لأنه تصريح 
نما هو المقصود متةء فكان تمنولته: فيكون أمزا بالاستيراءءيناء على 
سبق الطلاق» ويحتمل أن يكون أمر به ليطلقهاء فإذا نوى الأول تعيّن 
معقّيًا للرجعة» وأما الثالثة: وهي قوله: أنت واحدة. فعند زفر كلله: تقع 
بها طلقة بائنة؛ لأنها من ألفاظ الكنايات؛ لافتقارها إلى النية» فتعتبر 
كساتر الكنايات0". 

ولنا: أن كونها من الكنايات باعتبار أنه نوئ محتمل لفظه. وهو الطلاق 
دون وصفها بالوحدة؛ أي: بالتوحٌد في قومها أو حسبها فكأنه قصد أن 
)١(‏ طمس في الأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 
(؟) «المنظومة» لوحة .)٠١5(‏ () «الهداية» .7554/١‏ 
(4) «بدائع الصنائع» “/ لالاك. و«الهداية» /١‏ 7555.» و«الاختيار» "/ .١55‏ 
(0) تقدم تخريجه. 
(5) «مختصر أختلاف العلماء» .5١7/7‏ 


حسس كتاب الطلاق 


يقول: أنت ذات طلقة واحدة» فالواحدة نعت للطلقة المحذوفة» التي 
أضيف إليها خبر أنت» وحذف المضاف والمضاف إليه جميعًاء وأقيمت 
الصفة مقام المضاف كقول كعب بن زهير: 

وما سعادٌ غداةالبين إذ 0 

إلا أغن غضيض الطرفي مكحولٌ 

أي : إِلَّا مثل غلام أغن» قم هليه اللفظة عند النبة ما يقع بقوله: أن- 
اف لاق بو اد و دلت عقي راصف ربد كان رفن امكف الا 
أعرب الواحدة بالرفع لا يقع شيء وإن نوئ؛ لأنه صفة لشخصها. وإن 
نصبت تقع واحدةء وإن لم ينو؛ ا ل 
أن أطالق طلقة واجدةٌ ».وإن وقت بدو إغرات آفتفز إلى النيةة :إلا أن 
الصحيح ما ذهب إليه عامة المشايخ في أن الكل سواء؛ لعدم تمييز 
العامة بين وجوه الإعراب فلا ينبني اه حكم يرجع إليهه”"'. 

تفريع : فلو قال: أغتذي أعتدّي أعتدّي. وقال: نؤيثت بالأولٍ طلاقَاء 
وبالباقي حيضًا دين في القضاء بشهادة الظاهر له. حيث أمر بالاعتداد عقيب 
الطلاق. وإن قال: لم أنو بالباقي شيئا فهو ثلاث؛ لأنه لما نوئ بالأول 
الطلاق صارت الحال حال مذاكرة الطلاق» فتطلق بدلالة الحال» 
ولا يصدق في نفي النية. فلو قال: لم أنو بالكل شيئًا صدق؛ لعدم حال 
تكذيبه» فلو خصّ الثالثة بنية الطلاق وقعت واحدةً؛ لأن الأولين 
خليا عن النية» وعن دلالة الحال0". 
)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» .5١7/7‏ و«بدائع الصنائع» ”*/ ١179/37‏ و«الهداية» 

.١55 /" و«الاختيار»)‎ 5/١ 


(6) «المبسوط» 5/ 48 و«الهداية» /١‏ 2.154 و«درر الحكام» 250٠ /١‏ و«البحر الرائق» 
79/7" والمجمع الأنهر» »4٠0 /١‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» / 705. 


5د ل 


قال: ( وله جعلٌ الواحدة في المدخولٍ بها ثلانًا ). 

ذا #ظلق أغراتة | لموعوان ويا عللقة واحدة تحوفا لك و اذ لاق سانيا 
كاثا. تقع الثلاث عند أبي ع١"‏ اكه وكالة: الا تقد إل راحدة؛ 
لأنَّ في ذلك إبطالُ خيارٍ الرجعة وهو ثابت عقيبَ طلاق المدخول بها 
فلا يصحء كما لو صرّح بإسقاطه على أن الواحدة لا يمكن أن تكون 
ثلاناء ولهاذا لم تصح نية الثلاث فيها أبتداءً فلا يملكه أنتهاءً. وله أن 
الواحد يصير ثلانًا بضمٌ أثنين إليه فيحمل عليه؛ صونًا لكلام العاقل عن 
الإلغاء» فكأنّه قال: جعلهتا ثلانًا بضمٌ طلقتين إليهاء فتقع الثلاث كما 
لو صرّح بذلك'". 

قال: ( وأبطل جعلها بائنةً . 

إذا طلّق أمرأته طلقةً رجعية» ثم قال: جعلت ذلك الطلاق بائنًا. 

قا ابو سنو او عومةت وسويها ا ا 

وقال محمد ككنه: لا يصيرٌ بائنًا؛ لاستلزام إبطال خيار الرجعة الثابت 
شرعًاء وليس للمكلّفٍ إبطالُ ما هو ثابت شرعًاء بخلاف ما لو طلّقها بعد 
ذلك بائنا؛ لأنه أمتنع عن”*“ أن يثبت له الخيار بالتنصيص على الإبانة» وأنه 
ممكن» وأما إبطاله بعد الثبوتٍ فغير ممكن”'". 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص”١7.‏ و«فتاوئ قاضيخان» .»459/١‏ و«درر الحكام» 
/١‏ ٠لالاء‏ و«فتح القدير» 5/ 5لا و«حاشية ابن عابدين» "/ 7006. 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص”١7.‏ و«الاختيار؛ 2١07/7‏ و«درر الحكام» /١‏ ٠لالاء‏ 
و«١فتح‏ القدير» 5/ “5-1/7/ا. و«حاشية ابن عابدين» "/ 7":6. 

60 غير واضحة بالأصل» والمثبت من (ب)»؛ و(ج). 

(5) من (ب)» و(ج). 


صصح كتاب الطلاق حخحعللس ‏ 00# 


ولهما :أنه مالك للطلاق ولوصف البينونةٍ أبتداء» فإذا لم ينص على 
الوضت كان ممتتعًا عن أستيفائه مسعا”'؟ بالأضل »+ فكونه رجعيًا لبس 
باعتبار موجب الطلاق» بل باعتبار أمتناعه عن تحصيل الوصف فإذا 
أستوفى الوصف بإلحاقه بالأصل صحّ كما لو نص عليه أبتداءة» كالوكيلٍ 
بالشراءٍ أو بالبيع يملك العقدَّ النافذ فيملكه بأصله ووصفهء فيملك إلحاق 
الوصف حت لو عقدٌ فضوليٌ ما أمرّ به الوكيلٌ» ملك إجازته وتنفينه©. 

قال: ( ولو قال: لستٍ أمرأتي؛ أو لست زوجَكِء أو ما أناء 

أوما أنت» فهو واقع بالنيةء وألغياه ). 

رجل قال لامرأته: لست لي بامرأة» أو لست لي بزوجة» أو ما أنت لي 
بامرأةٍ» أو زوجدء أو قال: لست لك بزوجء أو ما أنا لك بزوج» ونوى 
الطلاقٌ ووقع عند أبي حنيفة”" ككلله. وقالا: لا يقمُ الطلاقُ نوئ أو لم 
ينو؛ لأنه نوئ ما لا يحتمله لفظه فيلغو؛ لأن هذه الألفاظ إنكار 
الطلاق؛ لأنها إنكار النكاح الذي هو شرط الطلاق» وإنكار الشرط 
إنكار المشروطء فلا تصح نية الطلاق من عباراتٍ هي إنكارٌ له» فصار 
كما لو قال: لم أتزوجكء أوالله ما أنت لي بامرأة”"». وله أنه نوئ 
ما يحتمله لفظه؛ لأنه كما يصلح لإنكار النكاح يصلحٌ لإنشاء» 


)١(‏ في (ج): (مقتنعًا). 

(0) «مختصر الطحاوي») ص”7١7.‏ و«الاختيار؛ ”/ 5 وافتح القدير» 5/ #/ا-5/ا2 
و«درر الحكام» ١‏ ”,. وهحاشية ابن عابدين» "/ 550. 

(7) «مختصر أختلاف العلماء» 5785/7». و«المبسوط» »48١/5‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
//اسضدةع. و«درر الحكام» ١/١لالاء‏ و«فتح القديره» 5//ا5. و«البحر الرائق» 
؟/ «لالاء ولمجمع الأنهر» .»405/١‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» "/ 0:". 

(5) في (ج): (إنكار). 


٠ذ“مبم‏ ا ا ب ب 
الطلاق؛ لأنه قال: لستٍ أمرأتي ؛ لأني أبنْتكِ فإذا نوى الطلاق فقد نوى ما 
أحتمله لفظه» كما لو قال: لا نكاح بيننا ونوى الطلاق /*15/ بخلاف قوله : 
لم أتزوجك؛ لأنه لا يصلح إنشاءً» وكذا اليمين لا يقرن"'' بها الإنشاءء بل 
الإخبار. 

قال: ( ونلغي: أنا منك طالق”""» وإن نوئ لا بائن أو حرام ). 

إذا قال الرجل لامرأته: أنا منك طالقٌ فليس بشيءٍ عندناء وإن نوى 
العّللاق» ولو قال: أنا منك بائنٌ أو أنا عليك حرامٌ ونوى الطلاق وقعت 
طلقة بائئة9©. 

وقال الشافعك0؟ ككلنه: يقع الطلاقٌ في الوسة الاوك ايض لان ميك 
النكاح مشترك بينهما حتيل كان لها المطالبة بالوطء كما أن له المطالبةٌ 
بالتمكين» وكذلك الحل مشترك بينهما فصححت الإضافةٌ إليه كما يصح 
إليهاء وصار كالإبانة والتحريم. 

ولنا: أنَّ الطلاق إزالة قيد الملك الثابت له فيها؛ لأنَّ معناه أنتِ مطلقةٌ 
عن قيد ملكِ المتعةٍ لي فيك» ولا ملك لها فيه؛ لعدم التفاوت في التكاح» 
والحلٌ بين المسلم والكتابية بالإجماع”*» فلو كان لها في الرّوجٍ ملك لما 
أنعقد بين المسلم والكتابية؛ لقوله تعالئ : ون يجَعَلَ أله لِلْكفرنَ عل المُؤْمِنِنَ 


0-0 


)١(‏ في (ب). و(ج): (يقترن). 

0) فى (ب): (طلاق). 

4 ا أختلاف العلماء» 578/7» و«المبسوط» 4/5لاء و«الهداية» /١‏ لاه 
و«الاختيار» / 2١60‏ واشرح فتح القدير» 28/85 و«فتاوئ قاضيخان» ١//1ا55»‏ 
و«البحر الرائق» */ "٠7‏ ولمجمع الأنهر؛ ."97/١‏ 

(4) «المهذب» 2.4١/7‏ و١حلية‏ العلماء» لا/ 79ء و«روضة الطالبين» 54-51/5. 

() «الإجماع» لابن عبد البر ص 549 


صس كتاب وسو -حببباالالييب# 0 


سَبِيلًا * [النساء: 0614١‏ وإذا لم يكن لها ملك أستحال أن تزيله» بخلاف 
الإبانة؛ لأنها إزالة الوصلة» وهو مشتركٌ بينهماء وكذلك التحريم لإزالة 
الحل المشترك بينهماء أمّا ملك المتعة فهو للرّوجٍ عليها فصحّحت"" 
إضافة الطلاق إليها دونه. 


قال: ( ولو قال: أنتٍ طالقٌ واحدةً أو لا حكم بواحدةء 


وألغياه ). 
إذا قال الرجل لامرأته: أنتِ طالقٌ واحدةً أو لاء فليس بشيءٍ عند أبي 


حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله آخرًا"". 


وال همه كانه وهو قول أبي يوسف أولا : تطلق واحدةٌ؛ لأنّه أدخل 
حرف النَّك على الواحدة» فتخلّل حرف الشَّكّ بينها وبين النّفي فيسقط 
أعتبارٌ الواحدة» ويبقئ قولّه: (أنتِ طالقٌ) بخلافٍ قولِه: أنتِ طالقٌ 
أو لا؛ لأنّه أدخل الشَّكّ في أصل الإيقاع فلا يقع. 

ولهينا: أن قله آنت طالق ابهذ كلدة امعد 4 لأن الضصفة 
والموصوف ينزلان منزلة كلمةٍ واحدةٍ؛ ولهذا إذا قال لغيرٍ المدخول 
بها: أنتٍ طالقٌ ثلانًا يقعن» وكذا ذلك علي أن الوقوعَ بذكر العددٍء 
ولو وقع بقوله: طالقٌ لوقعت واحدةٌ؛ وهذا لأنَّ الواقع في الحقيقةٍ إِنَّما 
هو التشعوك المحدوك» أي طالقٌ تطليقة واخدة: :فيكون الشّكواقعًا 
في الإيقاع. فلا يقع شيءٌ. اننا يقع بقوله: طالق. عند عدم ذكر 
) في (ب): (فيجب). 
(؟) «(المبسوط») 2.١5/5‏ و«الهداية» 2708/١‏ و«فتاوئ قاضيخان» »5557/١‏ و«درر 


الحكام» ..56/١‏ و«البحر الرائق» "/ 7٠#‏ و«مجمع الأنهر» 2595/١‏ 
و«حاشية اين عايدين» "/ 7"6. 


يد سد 


الواحدة؛ لأن ذلك إيقاع فيقتضي طلاقًا مُوقَعَا فإذا لم يذكر العددٌ ثبتت 
الواحدةٌ أقتضاءً» وعند ذكر العدد يسقط الأقتضاءٌ للاستغناء عنه» وصار 
العمل مضافًا إلئ لفظٍ الواحدةء فإذا بطلث بالشَّكُ بطل الإيقاع”'". 


قال: ( ولو قال: أنت طالقٌ ثنتين مع عتق مولاكِ فأعتقها ملك 
الرجعة ). 


هذه المسألة من الزوائدء رجلّ قال لزوجته”" وهى أمة: أنت طالقٌّ 
ثنتين مع عتق مولاك إياك, فأعتقها مولاها ملك الزوج مراجعتها ؛ لأنه 
علق التطليق بالإعتاق أو بالعتق؛ لأن اللفظ ينتظمهما من حيث (أن 
العتق)9© مسبب عن الإعتاقي. وإطلاقٌ المسبب وإرادة السبب شائعء 
والشرظ ما يكون علئ خطر الوجودء وللحكم به تعلق وهو ههنا 
كذلك» فصحٌ التعليق» والتطليقٌ هو المعلق؛ لأن التعليقات”' تصير 
أسبابًا وقت وجود الشرط. وإذا تعلق التطليق بالإعتاق والعتق يوجد 
بعد الإعتاق» والطلاقٌ يتعقب التطليقٌ الذي يتعقب الإعتاقٌ» فيوجد 
الطلاق متأخرًا عن العتق فيصادفها وهي حرةٌء فلا تحرم عليه حرمة 

وأما لفظة (مع) فقيل هي بمعنئ بعد كقوله تعالىل: 8 إِنَّمَمَ العسر يما # 
القت كر ولا شزورة إلا للق رونا ا جين عل أندالو قال الك طالق 


)١(‏ «المبسوط) .١757/5‏ و«الهداية» .»708/١‏ و«درر الحكام» 2350/١‏ و«البحر 
الرائق» "/ "٠7‏ و«مجمع الأنهر؛ /١‏ 2.7947 و«حاشية ابن عابدين» / 7560. 

(؟) في (ب): (لامرأته). 

() غير واضحة بالأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 

(5) في (ب)» و(ج): (التطليقات). 


سح كتاب الطلاق 


مع نكاحك أو نكاحي إياك لم يصح. ولو قال: بعد نكاحي صمٌّء ولكن 
يحمل العتقٌ على الإعتاق كما بينا فإنه طريقٌ معتد”'' من طرق المجاز”". 

قال: ( ولو علقهما بمجيء الغدٍ والمولئ عتقها به ملكه إياها ). 

رجل قال لامرأته الأمة: إذا جاء غد فأنت طالقٌ ثنتين» وقال مولاها: 
إذا جاء غد فأنت حرة. 

قال محمد كل: إذا جاء الغدٌ عتقت وطلقت ثنتين وملك الرجعة”". 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: حرّمَتٌ عليه بالطلقتين حرمة 
مغلظة0”, 

له: أن الزوجَ علق الطلاق بما علق به مولاها العتاق» فيكون 
التطليق مقارنًا للإعتاق؛ إذ المعلق كالمرسل عند وجود الشرط» ثم 
العتق يقارن الإعتاق؛ لأنه علقه فيقع التطليق مقارنًا للعتق» فيصادفها 
الطلاقٌ وهي حرةٌء فلا تبين بثنتين وصار كالمسألة السابقة؛ ولهاذا تعتد 

ولهما : أنه علق الطلاق بما علق به مولاها العتاق» فيقعان معًا لاتحاد 
شرطهماء والعتق يصادفها وهي أمةٌ فكذا الطلاقٌ لاتحاد زمان وقوعهماء 
فتبين بثنتين» وكما أن الإعتاق علة للعتق فكذا التطليق علة للطلاق» فكما 
أقترن العلتان في الزمان أقترن معلولهما ضرورةٌء بخلاف المسألة السابقة؛ 


١1‏ في (ج): (مقرر). 

(5) «الهداية» 769/١‏ وادرر الحكام» /١‏ 504"اء و«فتح القدير» 5/"؟» و(مجمع 
الأنهر» 2791/١‏ و«البحر الرائق» "/ /ا«لاء» و١«حاشية‏ ابن عابدين» "/ 71/8. 

”) «الهداية» 27569/١‏ و«درر الحكام» /١‏ 2350 و«البحر الرائق» 0708/7 ولمجمع 
الأنهر» ١‏ ”». واحاشية ابن عابدين» "/ 77/7. 


مد ب ل 


لأن الطلاق فيها معلقٌ بالعتق (فتعين وجود)'' العتق قبله ليتحقق الشرط 
ينول البيغتروظ يتدة"ومكلاف الكدة» لأنه«يشتاط فى إثناتها ضيانة 
للأنسات /عوب/ عن الأشتباء” . 


أقول: والعلة المذكورة لمحمد كن في الكتب ظاهرة البطلان» ولعلّه 
كآنه بنى الخلاف فيها علل ما بناه في قوله : أنت طالقٌ واحدة أو لا حيث 
أوقع واحدةً ولم يوقع بقوله: أنت طالقٌء أو لا شيئًا؛ لما بين الإيقاعين من 
التفاوت بذكر العدد» وجاز أن يثبت ههنا التفاوت بين وقوع العتق بالإعتاق 
وبين وقوع الطلاق بالتطليق بل يجب ذلك؛ لأن وقوع العتق بقوله: أنت 
حرةٌء ووقوع الطلاق بقوله: أنت طالق ثنتين» وثبوت حكم كل واحد 
منهما بعقب الفراغ من النطق بهء وقد بينا أن العدد إذا قرن بالإيقاع. 
فالوقوع بالعدد لا به» وإلا لما وقع الثلاث على غير المدخول بهاء إذا 
نجزها بكلمة واحدة؛ لأنه يقع الطلاق حينئذ بقوله: أنت طالق. فيصادف 
النطقُ بالثلاث زمان البينونة» وحيتٌ وقع الثلاثُ علم أن الوقوع بالعدد 
وفي مسألتنا اللفظتان”" المعلقتان تقعان في زمانٍ واحدٍ أعتبارا بحال 
قوله: أنت حرة» يغبت حكم الحرية» وحال قوله: أنت طالقٌ لا يثبت 
مالم يفرغ من قوله ثنتين فيصادفها الطلاقٌ وهي حرةٌ ضرورةً فيثبت حكم 
الطلاق بعد حكم العتاق. حتئ لو كان المولئ قال: إذا جاء غد فقد 
أعتقك إعتاقاء أو كان قال الزوج بعدما طلقها واحدة: إذا جاء غد.فأتت 


)١(‏ غير واضحة بالأصل والمثبت من (ب)» و(ج). 

(؟) «الهداية» .5597/1١‏ و«درر الحكام» /١‏ 56”, .ء و«البحر الرائق» .7١8/7‏ ولمجمع 
الأنهر) »0١‏ و«هحاشية ابن عابدين» ”/ 727777. 

6) في (ج): (الطلقتان). 


حح كتاب الطلاق لل-ا ي 4# 


طالق» أرتفع الخلاف ووافق محمد كله صاحبيه» وهذا التعليل أقرب إلى 
الفقه والصواب7() 

قال: ( أو بموت مولاها وهو أخوه فورثها يوقعهماء وخالفه ). 

إذا قال لامرأته وهي أمة أخيه: إذا مات مولاك فأنت طالقٌ ثنتين فمات 
المولئ فورثها الزوج. 

قال أبو يوسف كأنه: تقع الطلقتان» وتحرم حرمة مغلظة”"'. 

وقال محمد ككأنه: لا يقع شيء؛ لأن ملك الوارث إياها متوقف على 
الموت الذي علق به طلاقهاء فيثبت الطلاق مع الملك عقيب الموت». 
فيصادفها الطلاق حال زوال ملك النكاح» فلا يقع كما إذا قال: أنت 
طالق مع أنقضاء عدتكُ. 

وله: أن الطلاق معلق بالموت فينزل إذا نزل به» وملك الوارث 
ل يخقين الموركه ال ا وما لم يتحقق الفراغ 
من تجهيزه وتكفينه لا يتحقق أستغناؤه عنه؛ لأن كل جزء من المال 
يجوز أن يكون متعيئا لحاجته بتقدير هلاك الباقي» فقد وقعت الطلقتان 
عليها وهي أمة فتحرم عليه الحرمة المغلظة”". 


)١(‏ «الهداية» 7/١‏ 2.5609 و«درر الحكام» ١‏ ”» ولد«البحر الرائق» 7/7 23”:8 و(مجمع 
الأنهر) 0 3 واحاشية ابن عابدين» / رففة 


5 د د 


قال: ( ولو وصفه بضرب من الزيادةٍ والشدةٍ نوقعه بائنًا 
لا رجعيًا في المدخول بها كطالق بائن» أو أشده 
أو أفحشهء أو طلاق الشيطان والبدعة؛ أو كالجبل 
وملء البيتء وإن نوئ ثلانًا وقعن أو بالطول 
أو العرض جعلناه بائنًا ). 
الأصل في وصف الطلاق أنه إن وصف بما لا يوصف به الطلاق وقع 
(الطلاق» وبطل الوصف كما إذا قال: أنت طالقٌ طلاقًا لم يقع فإنه 
(يقع)"'2 طلقة واحدة» ويلغو الوصف؛ لأن الطلاق إذا وقع لا يرتفع» 
وكذا لو قال: أنت طالق ولي الخيار ثلاثة أيام. فيقع ويلغو الشرطء وإذا 
وصفه بما يوصف به الطلاق» فإما أن يكون وصفا ينبئ عن زيادة شدةٍ 
وغلظةٍ أو لا يكونء فإن لم ينبئ عن ذلك كان رجعيّاء كقوله: أنت 
طالق أفضل الطلاق» أو أجملهء أو أحسنهء أو أعدله. أو أسنه» (أو 
أخيره. فإنه ليس في هذه الأوصاف ما ينبئ عن شدة, والبينونة شدةٌ)”") 
فلا يقع بها (إلا رجعيا)”"». وإن كان ينبئ عنه وقع بائنًا عندنا”"". 
وقال الشافعي”'' كأنه: يقع رجعيًا في المدخول بهاء كقوله: أنت طالق 
باقن او امس الطلاق» ان اعفان اده أو اعظيده ار اعرف 
أو أسوأهء أو طلاق الشيطانء. أو البدعة». أو كالجبلء» أو ملء البيت. 


(١؟)‏ ساقط من (ب). 0) من (ب). 

(9) «مختصر الطحاوي» ص »5٠١‏ و«الكتاب» ”/ 55» و«المبسوط» 2١١5/5‏ 21176 
و«الهداية» 275٠ /١‏ و«فتاوئ قاضيخان») »555/١‏ و«الاختيار» »١51١/‏ و«(درر 
الحكام» **” واحاشية ابن عابدين» 7/9 1/5؟-/الا؟. 

(:) «المهذب» 2.85/7 و١حلية‏ العلماء» لا/ 5لا-هل/ا. و«روضة الطالبين» 5/ ؟ل. 


حلس كتاب الطلاق 


له: أن الطلاق شرع معقبًا للرجعة» فكان (الوصف"'' بالبينونة 
خلاف المشروع فيلغوء كما لو قال: أنت طالقٌ علئ أن لا رجعة لي 
عليك”'"'. 

ولنا: أنه وصف الطلاق بما يحتمله فكان تعييئًا لأحد محتمليه» فيصح 
ويترتب عليه موجبه. ألا ترئ أن البينونة تثبت بالطلاق قبل الدخول» وكذا 
تثبت به بعد العدة ثم البائن هو الشديد؛ ا 000 
الرجمئ ؛ لأنه ليس بشديد عليه حتئ يملك الرجعة بغير أمرهاء وكذا قوله: 
أفحكن الطلذق أو اعيفه أو اسوأة؛: لأنه إنما يوصفتييدء الأوصاف 
لا باعتبار ذاته» بل باعتبار أثره» وهو البينونةٌ في الحال» فصار كقوله: 
بائنٌ. وكذا إذا قال: طلاق الشيطان أو طلاق البدعة؛ لأن السنيّ هو 
الرجعيٌ فيكون البدعيّء وطلاق الشيطان هو البائن”" 

وعن أبي يوسف ككنه في قوله: (طالق للبدعة)”*2» أنها لا تبين 
إِلّا بالنية؛ لأن البدعةً قد تكون من حيتٌ الإيقاع في الحيض””". 

وعن محمد كآنه في قوله للبدعة» أو طلاق الشيطان. أنه رجعىٌ ان 
هذا الوصف قد يتحقق بالطلاق في الحيض» 00 
قوله: كالجبل ومثل الجبل؛ لأن القن ترون للزيادة"”" 


)١(‏ في (ج): (الوجوب). 

(؟) «المهذب» ”2.85/7 و١حلية‏ العلماء» /ا/ 5لا-هلا» و«روضة الطالبين» ”/ 9/7. 

(0) «مختصر الطحاوي») ص٠١٠5.‏ ود«الكتاب» «/55. و«المبسوط») .١580/5‏ 
و«الهداية» 275٠/١‏ و«الاختيار»ه “”/١١٠١اء‏ و«فتاوئ قاضيخان» 2247/١٠/١‏ 
واشرح فتح القدير» :/١ه-أه.‏ 

2 في (ب»): (طلاق البدعة). 


وعن أبي يوسف ككنه: أنه رجعي”''؛ لأن الجبلَ شية واحدٌ فيكون 
تشبيهًا به في الوحدة» وكذا قوله: ملء البيت؛ لأن الشيء قد يوصف 
بملء البيت لعظمته تارةً» ولكثرته أخرئء فأيهما نوئ صحت النيةء فإذا 
نوى الثلاث وقعن؛ لأن الشدة والعظم والزيادة عل نوعين: ضعيفة» 
وقوية» فالضعيفة الواحدة /144/ البائنة فعند عدم" النية يحمل عليها؛ 
للتيقن بها وعند نية القوية يحمل عليهاء لأنه عين أحد محتملي لفظه 
فيصدق., ثم الأصل عند أبي حنيفة كأنة أن مجرد تشبيه الطلاق يجعله 
بائنًا ؛ لأن التشبيه يقتضي زيادة وصفء وذلك بالبينونة؛ لأنه عند عدم 
التشبيه يكون رجعيًا” ". 


كن 


وعند أبي يوسف كانه : إِنْ أشتمل الوصف على ذكر العظم كان بائنّاء 
وإلا فلاء سواء كان المشبه به عظيمًا في نفسهء أو غير عظيم لأنه يحتمل 
التشبيه في نفس التوحيد»ء فذكر العظيم يفيد الزيادة. 

وعند زفر كدن: إن أشتمل الوصف على العظيم والمشبه به عظيم في 
نفسه كان بائئاء وإلا فهو رجعي”*". وقيل: محمد مع أبي حنيفة كن وقيل : 
مع أبي يوسف كه والخلافٌ يظهر في قوله: أنت طالق مثل رأس الإبرة» 
مثل عظم رأس الإبرة» مثل الجبل» مثل عظم الجبل» فعند أبي حنيفة كن 


21١58 /5 «مختصر الطحاوي») ص١٠5. و«الكتاب» ”"/ 55. و«المبسوط)‎ )١( 
.8ا/٠١/١ و«فتاوئ قاضيخان»‎ 2١5١/7 و«الاختيار»‎ .7”5٠/١ و«الهداية»‎ 
.ه١-ه‎ 0/5 و«شرح فتح القدير)‎ 

(0) فى (ج): (تحقق). 

إفرة 0 الطحاوي») ص١٠5.‏ و«الكتاب») ”/ 545» و«المبسوط) 2١56/5‏ 
و«الهداية» .75٠ /١‏ و«فتاوئ قاضيخان» .57١/١‏ 

.157-1١51 /7 و«الاختيار»‎ ء551-755٠9‎ /١ و«الهداية»‎ .١580/5 «المبسوط»)‎ )5( 


حل كتاب الطلاق 


هو بائنّ في الجميع”'2, وعند أبي يوسف كن : بائنٌ في الثانية والرابعة”". 
وعند زفر كلثه: هو بائنٌ في الثالة والرابعة"''؛ وأما إذا وصفه بالطول 
أو بالعرض فعندنا يقع بائنًا"''» وقال زفر كأنه: رجعيا؛ لأن الطلاق 
لا يوصف بالطول ولا بالعرض؛ لأنهما من صفات الأجسام فيلغو”". 
ولناة. أن ذلك كناية ممالا يوضف به عر العظمة والقوة» يقال لبن 
لهذا الأمرٍ هلذا الطولٌ ولا هذا العرضء يعنون هذه العظمة والقوة» وهما 
يفيدان في الطلاق البينونة”". 
تفريع: إذا قال: أنت طالقٌ مثل عدد الشمسء أو القمر فهو واحدة 
بائنةٌ عند أبي حنيفة””"» ورجعيةٌ عند أبي يوسف””"» ولو قال: كالنجوم. 
فواحدةٌ عند محمد كذ معناه: كالنجوم في الضياء إِلّا أن ينوي العدد 
فيقبل» ولو قال: أنتٍ طالق لا قليل ولا كثير يقع ثلاث» ولو قال: 
لا كثير ولا قليل» تقعٌ واحدةٌ» فيئبت ضد ما نفاه أولا؛ لأن بالنفي 
يثبت ضده فلا يرتفع. 
قال: ( وتقع لإضافته إلى الجملةٍ أو ما ينوب عنهاء كأنت» 
أو وجهك. أو روحكء. أو جسدكء أو إلي جِزءٍ 
شائع كنصفكِ أو ثلثك. وألغيناة فيما لا ينوب كيدك 
وراك 
أما الأول وهو إضافة الطلاق إلى الجملة فكقوله: أنتٍ طالق. فالتاء 
ضميرٌ المرأة» وهلذا هو الأصل» والثاني: فرع عليه؛ لأنه يعبر عنه 
)١(‏ «المبسوط) .١١8/5‏ و«الهداية» /١‏ 7351-759»ء و«الاختيار» "«/ .157-1١51‏ 


(؟) «المبسوط» 5/ 6؟7١.‏ و«الهداية» .351١/١‏ 
() «الاختيار» 2157/9 و«فتح القدير» 7/54 07. 


كقوله: وجهك طالق» أو رقبتك طالق» أو عنقك» أو فرجك». أو روعدك: 
أو بدنك. أو جسدكء أو نفسك. أو رأسك. قال الله تعاليل: # محر 


0. 
- 


00110 


رَبَةَ » [المجادلة: "7]» 8 مَظَلْتَ أَعَتَفُهُمٌْ هَا حَضْعِينَ * [الشعراء: 5]» 
قال كئِ: «لعن الله الفروج على السروج "'"'. يقال: فلان رأس القوم. 
ووجه العرب. وهلك روح فلان 5 

والأصل في هذا الباب هو الأستعمال» فإن صاحب ١شرح‏ الكافي)"") 
فرّق بين قوله: رأسك ووجهك طالق”"» وبين قوله: يدك أو رجلك». 
فقال: هذه الأعضاءً التي ذكرها محمد كانت عند أهل الكوفةٍ أسماء 
للبدن كله واليدٌ والرجل يعبر بهما عنه عندهم» أما نازتا فليست 
هذه الأعضاء أسماء للبدن» فينبغي أن لا يقمٌ الطلاقٌ بقوله: وجهك 
أو رأسك. إِلّا أن يعني جميع البدن» ولو كان اليد عند قوم أسمًا لجميع 
البدن فأضيف الطلاق إليه يقع أيضًا. 

وأما وقوع الطلاقي بإضافته إلى الجزء الشائع منهما؛ فلأنه محل لسائر 
التصرفات» فكذا يكونُ محلا للطلاق» إِلَّا أنَّ عدم التجزيء في حقٌّ وقوع 
الطلاق يوجب التكميل0. 


رمحن أجده وذكره الريلق فى انصتب الزايفة ارم ا وقالاه غريت جذا وروى أبن 
عدي في «الكامل» 7١1/5‏ عن ابن عباس قال: نهئ رسول الله يك ذوات الفروج أن 
يركبن السروج. 

0) «المبسوط) 10-497/5 

(9) من (ب). 

(4) «مختصر أختلاف العلماء» ؟/ »5٠١‏ و«الكتاب» "/ 50». و«المبسوط» 2489/5 
و«الهداية» /١‏ 707. و«فتاوئ قاضيخان» ١//ا50»‏ و«الاختيار» "/ /ا6١1.‏ و«درر 
الحكام» /33030” 


حل كتاب الطلاق 


وأما الإضافة إلى اليد والرجل فعند زفر"'' والشافعي”" رحمهما الله : 
يقع بهما الطلاق» وكذلك الخلاف في كل جزء معينٍ لا يعبّرٌ به عن 
الجملةٍ؛ لأنه عضو يستمتع به بعقد النكاح» (فيكون محلا لحكمه)”", 
فيكون محلا للطلاق» فيثبتٌ حكمه فيه» ثم الإضافة إليه تتعدئ كما في 
الشائع» ولأن الطلاق قوي السَّرايةِ حتئ يعمل متبعضه» ويتأبد مؤقته» 
ويقع عند الشرط معلقه» ويسري إلى جميعه ما أوقع بالشائع» بخلاف 
النكاح؛ لأنه ثابت عل منافاة الدليل والطلاق متأبد به» ولهذا لم يصح 
إضافةٌ النكاح عندي إلى الجزء الشائع؛ لأنَّ الحرمة تغلب الحل إذا 
أحعينا في المحل في الأبتداء والانتهاء. 

ولنا: أنَّ الطلاقّ رفع القيد فيختصٌ بمحل وجود القيد» ولا قيد في 
اليد؛ لأنه تابع» ولهاذا صحّ النكاحٌ والطلاقٌ» وإن لم يكن لها يد؛ 
لأنهما يرادان على 0 فيدخل التبع ولا ينعكسء فإذا لم يكن التبع 
محلا للإضافة إليه لم ب يستتبع؛ لأنَّ السّراية تستلزمُ صحةً الإضافةٍ إلى 
المحل» فلغت هذه الإضافةٌ بخلاف الجزءٍ الشائع؛ لأنه محل النكاح 
عندنا فيكون محلا للطلاق» واختلف في الظهر والبطن» والأظهر عدم 
صحة الإضافة؛ لعدم التعبير بهما عن الجملة”). 


.101"/١ و«المبسوط» 894/5» و«الهداية»‎ »5٠١ /7 «مختصر أختلاف العلماء»‎ )١( 

(؟) «المهذب» 28١/75‏ و١حلية‏ العلماء» لا/ .»78-5١1/‏ و«روضة الطالبين» 5/ 2351-59 
واشرح مختصر التبريزي) ص775-/777. 

(9) ساقطة من (ب). 

(5:) «مختصر أختلاف العلماء» 7/ »5٠١‏ و«الكتاب» "#/ 48» و«المبسوط» 2494/5. 
و«الهداية» /١‏ 767ء و«الاختيار» “//ا6١.‏ 


قال: ( ولو قال: نصف تطليقةٍ أو ثلثها وقعت كاملةً ). 

أن الى ل يعد ا ردك ابتضن ننه له دزا كذكر عل قال 
(أو واحدة ونصفا قبل الدخول / 45ب/ أوقعنا ثنتين لا واحدة). 

إذا قال الرجلٌ لامرأته قبل الدخول بها : أنت طالق واحدةً ونصمًا (وقع 
ل ثنتان عندنا”". 

وقال زفر كدنهة: تقع واحدة؛ لأن الثانية تتكمل لعدم التجزيء» فيصير 
كقولة» واد وو كرو الت الا و 

ولنا: أنه كلام اجنين يه لانمل لق ا خصعر دوه ذلك وول عله 
إن غبار ارا ناف له تمناكه قلف الخاتمن معلوية لذ ابسن 
وهي ملزمة بنفسها فكانت أولاهما بالاعتبار» بخلاف واحدة وواحدة؛ 
لأن ثنتين أخصر منها”*' فتصادف الثانية» وقد ثبت حكمٌ الأولئ فلا يقع””". 

قال: ( أو من واحدة إلىل ثلاث» فالواقع ثنتان» وكذا في 

الإقرارء وقالا: ثلاث. وما أكتفينا بواحدة). 


رجل قال لامرأته: أنت طالق من واحدة إل ثلاثء أو ما بين واحدة 


)١(‏ «الكتاب» "/56. و«المبسوط) 5/لا١.»‏ و«الهداية» 7/١‏ 657”. و«الاختيار» 
*/ /51١168-1ء‏ و«درر الحكام» "5/١‏ ود«البحر الرائق» "/ 7857 . 

(0) طمس بالأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 

(*) «المبسوط») 5//ا١2‏ و١فتح‏ القدير) 18/5١ء‏ و«درر الحكام» .717/١‏ 

(4) فى (ب)ء و(ج): (منهما). 

)0( «الكتاب» / ه5ء و«المبسوط» 5/لا١.‏ و«الهداية» ١/07؟.‏ و«الاختيار» 
؟/ لاه اده .١‏ 


ص كتاب الطلاق 


إل ثلاث وقع عليها ثنتان عند أبي حنيفة7' تكله وكذا لو قال: لك” عندي 
من درهم إلئ عشرة» فعليه تسعةٌء وقالا: يقع ثلاث. في الطلاق وعليه 
عشرة في الإقرار. 

فال 9 كأثه: وهو القياس» يقع طلقة واحدة لأن الأولئ غاية 
الأبتداء» والثانيةَ غاية الأنتهاء» فلا يدخلان فيما جعلتا غايةً له كقوله : 
بعتك من هذا الحائط إلى هذا الحائط. فإنَّ المبيع ما بينهماء ولهما أن 
ما جعله غايةً الأبتداء والانتهاء لا يصلح غاية إِلَّا بعد وجودهماء إذ 
المعدومٌ لا يصلح غايةٌ» فإذا قصدّ جعلهما غايتين فقد قصدّ وجودّهماء 
ووجودهما في الطلاق وقوعهّماء وفي الإقرار وجوبُهما وصار كقوله: 
خذ من مالي من درهم إلئ مائةٍء وله أن مثل هنذا الكلام مستعمل» 
وا بهد للكت ين اقل المذكورين» والأقل من أكثرهماء يقال: سِنيٌ 
من خمسين إلى ستين» أو ما بينهماء أي: سني أكثر من خمسين وأقل 
من ستين» فكذا ههنا تثبت طلقتان بأنهما أكثرٌ من واحدةء وأقل من 
ثلاث» بخلاف قوله: خذ من مالي من واحدةء إلئ مائةٍ؛ لأنه موضع 
الإباحة فيراد الكل والأصل في الطلاق الحظر». 

وجواب زفر كه: أنه لابدّ من وجود الغاية الأولئ ليترتب عليها 
الثانية» ووجودها بوقوعها بخلاف البيع فإن وجود الغايتين سابق على 


)١(‏ «المبسوط) 5/ 2١75-١8‏ و«الهداية» ١/7505ء.‏ و«الاختيار» 658/7١ء‏ و«درر 
الحكام) ١‏ و«البحر الرائق» ”/ 785. 

(0) من (ب). 

() «المبسوط» .١"5/5‏ و«الهداية» 2505/١‏ و«درر الحكام» .557/١‏ و«البحر 
الرائق» "/ 7585. 

.705/١ و«الهداية»‎ .١757/5 «المبسوط»‎ )5( 


العقدء وبخلاف الغاية الثانية» فإن وجود الأول لا يستلزم وجودها”“". 
قال: ( أو واحدة في ثنتين أوقعنا واحدة لا ثنتين» أو ثنتين في 
مثلهماء فثنتين لا ثلاثا ). 
هاتان مسألتان: أولاهما: من الزوائد وهي ما إذا قال: أنت طالق 
واحدة في ثنتين» فعندنا تلق وا ع 
وقال زفر كأله: تطلن لين 0 


والثانية: إذا قال للقي في ثنتين » (تطلق عندنا 5: 
دق" اله أعقيان غرف اللحييافة نإن اللمراة يرن تيت اجن 


0 وعنده: 


العددين بعدد الآخرء فضرب الواحد في العدد لا يؤثر تضعيفًا فيبقى 
عل حاله» وضرب الأثنين في الأثنين أربعة» إِلّا أن الطلاق لا يزيد 
على الثلاث» فيقعن» كما لز طلق ريما 

ولنا: أن ضرب العدد في العدد في الممسوحات يقصد بها بيان تكثير 
الذرعات» وفيما ليس بمسموج يراد به تكثيرُ الأجزاء إِلَّا أنَّ الطلاق 
لا يتفاوتٌ بكثرة الأجزاء وقلّتهاء فإن الطلاق الذي هو””" ألفٌُ جزيء 
والطلاق الذي له جزءانٍ يستويانء» فإنه لا يقع أكثر من واحدٍء كما 


2504/١ و«المبسوط» 1//5. و«الهداية»‎ »5٠١ /7 «مختصر أختلاف العلماء»‎ )١( 
.786 /” و«البحر الرائق»‎ ”””/١ و«الاختيار» / 219 و«درر الحكام»‎ 

(؟) ساقطة من (ب). 

() في (ب): (له). 

.767/١ «الهداية»‎ )5( 

(0) «المبسوط» ,.١7*”/5‏ و«الهداية» /١‏ 7605» و«(الاختيار» / 85/8١1ء‏ و«درر الحكام» 
,”*””/١‏ و«البحر الرائق» ”/ 786. 


حح كتاب الطلاق 


لو قال: أنت طالق نصف تطليقة وثلثهاء وسدسهاء يقع واحدة فتكثير أجزاء 
النظليقة لا يوجب تعدده”". 

تفريع : فلو نوىئ واحدةً وثنتين فهي ثلاث في المدخول بها؛ لأنه نوى 
محتمل لفظه؛ فإنَّ الواو للجمع» والظرفٌ يجمع إلى المظروف بأداة 
الظرف» وتقع واحدةً في غير المدخول بها؛ لأنها تبين بالأولئ» فلو 
نوئ واحدةً مع ثنتين يقع الثلاث؛ لأن (في). 

تستعمل بمعنل : (مع). 

كما في قوله تعاليل : فَأَدَخْلٍ في عِبدِى * [الفجر: 4 ولو نوئ حقيقة 
الظرف تقع واحدةً؛ لأنَّ الطلاقّ لا يصلحٌ ظرقًا فلغت تته0". 

قال: ( أو بمكةً أو فيها طلّقت في الحال في كلّ البلاد. أو إذا 

دخلتها. أو في دخولك». تعلق ). 

أمَا الأول فلأنَ الطلاقٌ لا يتخصّصٌ بمكانٍ دون آخرء فكان ذكدٌ 
المكان لغوّاء وأما الثاني : فلأنه علقه بالدخول, فيتعلق» وكذا قوله في 
دخولكِ الدارٌ أو مكة؛ لما بين الشرط والظرف من القرب من حيث 
الجمع. فإنَّ الشرط يجامعٌ الأجزاءء والظرف يجامع المظروف» فإذا 
جروا دهان بعلي قارف تعن مداه على لط يي 0517 


)١(‏ «الكتاب» "/ »6٠‏ و«المبسوط» 7/5 5١١»ء‏ و«الهداية» /١‏ 766» و«فتاوئ قاضيخان» 
١0ه»‏ و«الاختيار» »١09-١08/7‏ و«الفروق» للكرابيسى 2١١/١‏ و«درر 
الحكام» "7/١‏ و«البحر الرائق» "/ 786. و١«حاشية‏ ابن غايقيية “71/7 

(؟) «المبسوط»ه 5/5١١ء.‏ و«الهداية» ١/6ه5”ء‏ و«فتاوئ قاضيخان») 2)47/١٠/١‏ 
و«الاختيار؛ .١59/7‏ و«درر الحكام» /١‏ ”.2 و«البحر الرائق» 781//7», 
و«حاشية ابن عابدين» 7515/7. 


قال: (أو غدًا وقع بطلوع الفجر ). 
لأنها موصوفة بالطالقية في جميع الغدء وذلك يستلزمٌ وقوعَ الطلاقٍ في 
ع 0 000 
أول أجزاتي”. 
قال: (أو فى غدٍء ونوئ آخره. فهو مصدّق قضاءً . وقالا : 
ديانة كما فى «غدًا) ). 


إذا قال: أنت طالق فى غدٍء ونوئ آخر التّهار صدّق ديانة» وقضاءً عند 
ا م 


وقالا رحمهم الله: يصدّق ديانة ولا يصدَّق قضاءًء كما لا يصدّق في 
قوله: (غدا)”". إذا قال: نويت آخر التهار”*'. والمقيس عليه من الزوائد 
وفيه تعريف الحكم والإشارة إلى تعليلهما. 

لهما: أنها موصوفةٌ بالطلاق في (الغد)”” هو أسم لكلهء ولههذا وقعَ 
الطلاقٌ في أول جزءٍ من أجزائه عند عدم النية» فإذا نوئ آخر التّهار 
كان ناويًا خلاف الظاهرء فصار كما لو قال: أنت طالق غداء 
ونوئ آخر النهار فإنه يصدّق ديانة لا قضاءً. 

وله: أنه جعلَ الغدّ ظرمًا أي: مفعولًا فيه. وذلك لا يقتضي أستيعابه 
بالفعل» ففي أي جزءٍ (منه) وقع الفعل» كان ظرفًا مفعولًا فيه» وإنما يقع في 
أوله عند عدم النية؛ لأنه جزء صالح موجود ولا معارض له فيتعين» فإذا 


241/١٠ /١ و«فتاوئ قاضيخان»‎ 2569080 /١ و«الهداية»‎ .١١5/5 «المبسوط»)‎ )١( 
و«البحر الرائق» *//ا5/8»‎ 2.57/١ و«درر الحكام»‎ .١69/7 و«الاختيار»‎ 
.5515 /7” و«(حاشية ابن عابدين»‎ 

(9) السابق. 

(9) غير واضحة في الأصل» والمثبت من (ج)» وفي (ب): (العدد). 


حل كتاب الطلاق 


نوى الجزء الآخر قام المعارض وتعيّن بإرادته ترجيحًا للتعيين القصدي على 
الضروري» بخلاف قوله: (غدا)ء والفرقٌ أنَّ الظرف إذا أتصل به الفعل 
بغير واسطة أقتضى أستيعابه بالمظروف إن أمكن» وإذا أتصل به بواسطة 
الحرف لم يقتض الأستيعاب, ألا ترئ أنه إذا قال: لله عليّ أن أصوم 
ف وبحاة وحتبياصنوم يوام مله . ولو قال: عليّ أن أصوم رجبًا. وجب 
صومٌ كلَّ وكذللف فونه والله لأصوقة السنة 4.ويقيب امقيفا نيا 
ولو قال: والله لأصومنّ في السنة. وجب صوم يوم منها. 

قال: (أو اليوم وغدًا وقعت واحدةً أو غدًا واليوم أوقعنا 

تعن . 

هاتان مسألتان» إحداهما من الزوائد. وهي وفاقية إذا قال: أنت طالق 
اليوم وغدّاء تطلق واحدةً؛ لأنَّ الطلاقّ إذا وقع اليوم كانت المرأةٌ متصفةً به 
غدّاء فلا ضرورة» إلى إيقاع طلقةٍ أخرى"". 

أما المسألة الثانية: فقال زفر كأله: : لفظة الإيقاع واحدة غير متكررة» 
فتقع واخدة أعغار ا الع 

ولنا: -وهو الفرق- أنَّ إضافة الطلاق إلى الغد يقتضي أتصاقّها به في 
الغد. ولا يلزم من أتصافها به في الغد أتصافها به في اليوم» فتحققت 
الخوووة إل رد 2 اليومُ ظرفًا له» فصار كأنه قال: أنت طالق 
غدّاء وطالق اليوم» فيقع ثنتانء بخلاف المسألة الأولئ لاستلزام أتصافه 
به في اليوم 0 فلا ضرورة إلى التكرار. 


)١(‏ «المبسوط» 5/ 6١1ء‏ و«الهداية» /١‏ 500”ء و«الاختيار» "2169/9 و«درر الحكام» 
”/١‏ ”", و«البحر الرائق» / 2759٠‏ و«حاشية ابن عابدين» / 7576. 


ل ب 


قال: (أو كل يوم ولا نية أوقعنا واحدةً لا ثلانًا في ثلاثةٍ 
لم 5 

إذا قال: أنت طالق كل يوم» فإن نوى الثلاث صحت ووقعت كل يوم 
واحدة؛ لأنه نوق معدم الفا وإن لم ينو شيئا فكذلك عند زفر كأنه؛ 
لأنه إيقاع بكلمة (كل ). 

ومقتضاها التكرار فيكون ذلك إيقاعًا في كل يوم كقوله: أنت طالق في 
كل يوم» والجامع أن حرف الجر مضمرٌ في الأول؛ لأن أنتصابه لكونه 
مفعولًا فيه» وهو مظهر في الثاني فلا فرق بينهما0©. 

ولنا: أن قوله: أنت طالق. وصف للمرأة بالطالقية لغةّ و(كل يوم ). 

ظرف لهذا الوصفء فإذا أتصفت بها في اليوم الأول ثبت ذلك 
الوصف في الثاني والثالث وأبدّاء وإنما جعل هذا الوصف إيقاعًا في 
الشرع ضرورةً تحقق الوصف,. وإنما يندفع بالواحدة فصار كما إذا قال: 
أنت طالق أبدا حيث تطلق واحدة» بخلاف قوله: في كل (يوم)”"', 
والفرق أن كلمة (في ). 

تفيد ما لا يفيد الكلام عند عدمهاء وإلا لكان ذكرّها لغوًا وذلك لأنها 
من حروف الجر التي وضعت لاتصال معاني الأفعال إلى الأسماء؛ ولذلك 
سميت صلاتء فكلمة (في). 

ظرف لفعل مظهر أو مدلول عليه يتصل بالزمان المجرور بها علئ معنئ 
وقوعه فيه» وحينئذٍ يجب تعدد الوقوع في كل يوم؛ لأن حصولٌ الفعل 
)١(‏ «المبسوط» 2١57/5‏ و«فتاوئ قاضيخان» 2557/١‏ و«فتح القدير» 717/5» 


و«حاشية ابن عابدين» 771//7. 
(0) من (ب). 


الواقع في اليوم الأول بعينه في اليوم الثاني والثالث”"'2 محالء فتعيّن أن 
المراد مثله» والتقدير: أنت طالق طلاقًا يقع في كل يوم. أي: يقع في 
اليوم الحاضر ويقع مثله في الثاني والثالث. 

وأما (كل يوم ). 

فإنه ظرف أتصافها بالطالقية وذاك وصف ثابت لا ضرورة إلا تجدّده 
ونظيره أنت طالق يوم الخميس ويوم الجمعة» وأنت طالق في يوم الخميس 
وفي يوم الجمعة» حيث تقع في المسألة الأولى واحدة» وفي الثانية ثنتان 
علئ نحو ما قررناه”". 

قال: (أو أمسئئل وقد تزوّج اليوم لم تطلق ). 

إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق أمس» وقد تزوج اليوم لا يقع بها 
طلاق؛ لأنه أضاف الطلاق إل حالة معهودة منافية لمالكية الطلاق» فيلغو 
كما لو قال: أنت طالق قبل أن أخلق. (أما لو أضافه إلى حالة غير معهودة 
منه» كنا" لو قال كنت طلقتك أمس وأنا مجنون. ولم يعرف جنونه 
طلقت؛ لأنه أقرَّ بالطلاق» وأضافه إلئ حالة لا تعلم منه» فلا يسمع 
قوله في الإضافة لتكذيب الظاهر إياه» ولو كان جنئونه معهودًا صدق 
لمساعدة الظاهر له©). 


وهذه من الزوائد. 


)١(‏ من (ب). 

(5) .«المبسوط» 5/ 5 و«فتح القدير» 77//5. وهحاشية ابن عابدين» //751. 

(29) ساقط من (ب). 

(5) «المبسوط») »١١١/5‏ و«الهداية» 2965/١‏ و«الاختيار» .١169//‏ و«درر الحكام» 
0١‏ » و«البحر الرائق» / "٠٠‏ و١«حاشية‏ ابن عابدين» 755/7. 


ب ب 


قال: ( ولو كان تزْوّجها من قبل طلقت الآن ). 
الحال؛ لأنه أسئده إلى حالة وهو مالك فيها للطلاق» لكن لم يمكن 
الحال؛ لأنه حيث قصد الإنشاءً في الماضي فقد قصد الوقوع في 
الحال؛ لاستلزام وقوع الطلاق في الماضي وقوعه في الحال» لكن ليس 
فيثبت /45ب/ من قصذه قدر ما فى و وهذه من الزوائك. 

قال: (أو إليل شهر نوقعه فى الحالٍ ). 
وبخدوما اله تخطلق عبن الحواء الع 

قال اتن موتك ته ا "تطلق :فى :العنا نه لأن القهر الصوب الول مانيلي 
اليمين كما فى الإجارة» واليمينُ على الكلام» لكن عقد الإجارة واليمين 
على الكلام يقبلان التوقيت فينتهيان بمضي الشهرء والطلاق لا يقبل 
التوقيت لينتهي به فلغا”". 


)١(‏ «المبسوط» 5 *»,» و«الهداية» »59057/١‏ و«الاختيار) 2١09/7‏ «درر الحكام» 
5/١‏ و«البحر الرائق» / 2797 و١«حاشية‏ ابن عابدين» 711/7. 

0) «مختصر أختلاف العلماء» 578/7» و«المبسوط» 5/ ,.١١5‏ و«الهداية» /١‏ 22547 
و«فتاوئ قاضيخان) .557/١‏ و«الاختيار» "/ لالا١ء‏ و«البحر الرائق» 2391/7 
و«حاشية ابن عابدين» ”/ 7556. 

() «مختصر أختلاف العلماء» 578/7» و«المبسوط» »١١5/5‏ و«الهداية» 2585/١‏ 
و«فتاوئ قاضيخان» 2577/١‏ و«الاختيار» "/ /ا/0١.‏ 


حل كتاب الطلاق + ب اللممل0#ه 


ولهما: أن (إلئ) تشابه (من) لاشتراكهما في أنَّ كلا منهما موضوع 
للدلالة على الغاية» أحدهما على أبتدائها والآخر على أنتهائهاء 
فحملت (إلن) عليل (من). 

مجارّاء كأنه قال: أنت طالق طلاقًا أبتداؤه من شهر بعد هذا الكلام. 


والحمل على المجاز أولئ من الإلغاء7". 
قال: (أو إن لم أطلقك فأنت طالق. طلقت في آخر أجزاءِ 
حياته ). 


لأنه جعل عدم التطليق شرط وقوع الطلاق» ولا يتحقق الشرط 
إلا باليأس عن الحياة» كما إذا قال: إن لم آت البصرة» ولو ماتت هي 
لق ا وني . 

وقال بعض مشايخنا: هو مخصوص بالزوج؛ لأن اليأس من حياة 
المرأة لا به يتحقق إِلّا بالموت حقيقة» فيتحقق الشرط مع أنقضاء محل 
الطلاق. بخلاف الزوج إذا أشرف على الموتء فإن الشرط يوجد 
والمحل قائم والملك باقي» وليس من شرط لزوم الجزاء التكلّم به 
ولا القدرة عليه» والصحيح أنَّ موتها كموته؛ لأن المرأةً إذا أشرفت على 
الموت كني من ساتها ها اينع لضينه الخلاء بالطادىم فذلك القدر من 
الزمان صالح لوقوع المعلق قي ؛ لاستغنائه عن التكلم فيوجد”" الشرط 


273837 /١ و«الهداية»‎ ,.١١5 /5 «مختصر أختلاف العلماء» 578/7» و«المبسوط»‎ )١( 
.١ا/لا/‎ /# و«الاختيار»‎ 2.557 /١ و«فتاوئ قاضيخان»‎ 

(؟) «المبسوط» »١١١/5‏ و«الهداية» »5057/١‏ و«الاختيار» 2١69/7”‏ و«درر الحكام» 
”0١‏ و«البحر الرائق» ”/ 2790 و«حاشية ابن عابدين») 79/ .77١-1559‏ 

(9) في (ب): (فلم يوجد). 


بي ب يا 
والملك قائم والمحل باق""". 

قال: (أو متئ لم أطلقك طلّقت حين سكت ). 

إذا قال: أنت طالق متئ لم أطلقك. وسكت وقع الطلاق؛ لأنه أضاف 
الطلاق إل زمان خالٍ عن التطليق» وقد وجد الشرط بسكوته؛ وهلذا لأن 
كلمة متئل» ومتئئ ما صريحة في الوقت؛ لكونهما من ظروف الزمان”". 
وهاتان المسألتان من الزوائد. 

قال: ((وإذا) مثل (إن)» وقالا مثل (متئ) ). 

إذا قال لامرأته: أنت طالق إذا لم أطلقك. لا يقع الطلاق إِلّا في آخر 
جزء من أجزاء حياته أو حياتها عند أبي حنيفة كله كما في (إن)”". 

وقالا: يقع الطلاق عليها حين سكت من الكلام كما في (متئ)» 
والخلاف فيما إذا لم ينو أحدهماء فإن نوى الشرط لا يقعء وإن نوى 
الوقت وقع إجماعا فيهما؛ لأنه نوئ محتمل لفظه. 

لهما : أن كلمة (إذا) موضوعة للوقت حقيقةَ» وفيها سمة من الشرطء فإذا 
لم ينو الحالف أحد هذين الأمرين وجب الحمل على الحقيقة؛ لرجحانها 
على المجاز عند الإطلاق» فصار كأنه قال: متئ لم أطلقك فأنت طالق» 
فإنه يقع عند سكوته» ولهلذا إذا قال لها: أنت طالق إذا شئت. لا يخرج 
الأمر من يدها بالقيام عن المجلسء» كما في متم شئتء وله أن (إذا ). 


.١69 /" و«الاختيار»‎ »55057/١ ود«الهداية»‎ 2.١١١ /5 «المبسوط»‎ )١( 

(؟) «المبسوط» 5/١١١»ء‏ و«الهداية» 258057/١‏ و«الاختيار» "/ 2١69‏ و«درر الحكام» 
0١‏ و«البحر الرائق» ”7/ 27945 و«حاشية ابن عابدين» 7/7 759-:/70. 

(0) «المبسوط») 2١١١/5‏ و«الهداية» 2505/١‏ و«الاختيار» ”/ 1509». و«درر الحكام» 
"5/١‏ و«البحر الرائق» ”/ 7590-795. و(«حاشية ابن عابدين» 9/ 77/0-7559, 


سس كتاب تدخ سا0 


تستعمل مجازًا بمعنئ (إن). 
حتئ جزم بها الفعل المضارع شرطًا وجوابًا في قوله: 


م 6 ه هوم واو ولو ووو ووو هوعد و ووو وووونويوو هه 


إذا أخمدت نيرانهم تقد 

وكل منهما صالح للاستعمال إِلّا أن أعتبار الحقيقة يوجب الوقوع حال 
السكوت. واعتبار المجاز يقتضي التأخير إلئ قبيل الموت» فلم تطلق في 
الحال بالشك؛ بخلاف طلقي نفسك إذا شئت؛ لأنَّ الأمرّ إذا صار بيدها 
فلا يخرج عنه بالشكٌ» وههنا سؤال وهو أن الخلافٌ في مسألة الشرب 
من دجلةٍ يقتضي أن يكون الخلاف ههنا على عكس ما هو عليه؛ لأنَّه 
أعتبر المجاز ههنا والحقيقة ثمة» وهما عكسا فيهما. 

والجوات: آنا العدر لههنا فإن لمان قنة عالت الأنصيانه كان 
أولئ بالاعتبار من الحقيقة المرجوحة» وههنا الحقيقة هي المستعملة 
والمجاز ليس بغالبء وأما العذر له كله فإن التيقن ثمة ثابتٌ باعتبار 
توصب اللعنيقةه واتقاك رهما مجن" لكات سف الحفية 
وههنا بالعكس؛ وهذا لأن أعتبار الحقيقة ب يقتضي الحنث بالكرع (من 
دجلة لا غير» والمغار يوددي التطيف بالغرري نمو انها كرعا واغترافا 
فالحنث والكرع)"'' لازم على التقديرين وبالاغتراف على أعتبار المجاز 


)١(‏ غير واض ضح بالأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 


م 5 ب لل 


دون الحقيقة» فيثبت ما هو متيقن به دون ما هو مشكوك وو" 


قال: ( أو متئ لم أطلق'" واحدة فأنت طالى 9" ثلاثاء ووصل 
أنت طالق أوقعنا هذه لا الثلاث ). 


(رجل قال لامرأته : مت لم أطلقك واحدة فأنت طالق ثلاثاء ثم قال: 
أنت طالق)”؟» موصولا باليمين وقعت طلقة واحدة عندنا””' والقياس أن تقع 
الغلاث وهو قول زفر” لله؛ لأنه وجد زمان خال عن الطلاق» وهو 
الزمان الذي تلفظ فيه بالتطليق قبل الفراغ منه. 

وجه الأستحسان أنه لم يوجد بعد الإضافة زمان خال عن التطليق» 
حيث وقعت الواحدة عقيب الإضافة» وهذا القياس لا يجوز ضرورة أن 
هلذا القدر عن الزمان يستثنل عن الأيمان بدلالة حال الحالف؛ لأن 
قصده البرّء فكان الشرط وجود زمان خالٍ عن الطلاق يمكن إيقاع 
الطلاق فيه وصار كما لو صرح بذلك؛ لأنَّ الثابت بالدلالة كالثابت 
0 


)١(‏ «المبسوط» 5/١١١-75١١»ء‏ و«الهداية» 2756/١‏ و«الاختيار» / 21١09‏ و«فتح 
القدير» 4/ #9ثام. 

زفق في ب2 و(ج): (أطلقك). 

(6) من (ج). 

(5) من (ب)» و(ج). 

(5) «الجامع الصغير» 197» و«الاختيار»؛ / 2١٠‏ و«فتح القدير» 256/5 و«البحر 
الرائق» #/7994-1794» و«درر الحكام»١/‏ 756 و١حاشية‏ ابن عابدين» 71/1/7. 

(5) «المبسوط» 2١١7/5‏ و«بدائع الصنائع» ,5١١/‏ و«درر الحكام» 5 و«فتح 
القدير») 60/85". 


سلس كتاب الطلاق لبلب يس جب 07# 


قال: (أو قبل قدوم فلان بشهرء أوقعناه مقتصرا لا مستنداء 
أو قبل موت فلان بشهر فمات لتمامه فهو مستند. 
وقالا: مقنصر ). 

إذا قال: أنت طالق قبل /15/ قدوم زيد بشهرء فقدم بعد شهر؛ وقع 
الطلاق مقتصرا عل حال القدوم (مقارنا له”". 

507 000 ا ع مقتنا نر ارك القون 
(الذي أتصل بآخره القدوم)”” اده تين العدة من أوله ويلزمه مهر 
لؤوظيي" فينو «ويكوة الوط فا رسع إناكاة الطلاق رجعياة 
ا ل ا فمات بعد شهر؛ يقع قبل 
الموت مستندا إل أول الشهر عند أبي حنيفة”'2 كأ. 

وقاله0' : يقع مقتصرا على حال الموت عند أبي حنيفة كلل 
وقالا”'': يقع مقتصرا علئ حال الموت مقارنا له. 

لزفر 35''' أنه أوقع الطلاق في أول شهر يتصل بآخره القدوم 
أو!الجوك: لا أنه غير معلوم فلم يحكم بالوقوعء فإذا علم بالقدوم 
أو الموت علم أنه كان واقعا من أول الشهر كما في قوله: إذا حضت 
فأنت طالق» لم يقع حتئ يستمر الدم ثلاثة أيام, فيقع الطلاق من أوله. 


)١(‏ «المبسوط» 5//ا١١-8١21‏ و«الاختيار»؟/ لال١١.‏ و«فتح القدير» 277//5 و«البحر 
الرائق» ”/ .7"١‏ و«حاشية ابن عابدين» 7/7 785. 

(0) في (ب): (وعندناء وعند زفر). 0) من (ج). 

(5) «الأم» ه/ 184ء و«المهذب» 47/7. و«حلية العلماء» لا/ 40-95. و«الوجيز» 
؟/ 5",. وه«روضة الطالبين» 5//ا. 

(0) ساقط من (ب). (5) في (ج): (لوطئها). 


م د دب 


وكما إذا قال: إن كان ما في بطنك غلام فأنت طالق لم تطلق حت تضع 
فيحكم بوقوعه من حين اليمين. 

ولهما: أن الموت والقدوم في معنى الشرط من حيث توقف الحكم 
عل وجودهماء وليس بشرط حقيقة لعدم اللفظ الموضوع للشرطية 
فاعتبار معنى الشرطية يقتضي (تأخر الجزاء عن وجودهما واعتبار عدم 
الشرطيه يقتضي"'' عدم التأخر فيقع مقارنا له مقتصرا علئ حال 
وجودهء وهذا في القدوم واضح؛ لكونه معدوما على حظر الوجود. 
وأما الموت فكائن لا محالة» لكن مضي الشهر بعد اليمين قبل الموت 
ا و ل و فكأن 
الموت في معنى الشرط أيضاء بخلاف ما أستشهد به؛ لأن الوقوع في 
الميا لقم بالشوظ المو خوى كان تقو ارلا أنا لا نحكم به قبل وضع 
الحمل وقبل تمام ثلاثة أيام» لعدم العلم بالمذكور؛ ولجواز الأنقطاع, 
فلم يكن الطلاق موقوفا على أمر منتظر. 

وله -وهو الفرق بين القدوم والموت- : أن الإشراف على الموت فَقِرِنُ 
للزمان الذي جعل ظرفا للطلاق» فيقع قبيله ثم يستند؛ وهذا لأن الموت 
ليس بشرط حقيقة وهو ظاهر ولا معنيل؛ لأن الموت كائن لا محالة» 
والقدوم معدوم علل خطر الوجود. ويعرف الزمان الذي جعل ظرفا 
للطلاق موقوف عليا الحقيقة”“*» فصار كما لو قال أنت طالق ثلاثا قبل 
رمضان بشهرء واشتبهت الأشهرهء فلم يعلما حتئ أهل رمضانء فإنه يقع 
في أرن همان ,ل المععا تنو الرقرم فين الحزت الات حك 


)١(‏ ساقط من (ب). 
(؟) غير واضحة بالأصلء والمثبت من (ب)» و(ج). 


صصح كتاب الطلاق 


الوقوع» ثم يستند» وثم لا ضرورة إلى الوقوع بل تبين أن الطلاق كان واقعا 
من أول شعبان حتئ لو خالعها في شعبان» وانقضت عدتها بوضع الحمل 
ثم علما بحال الشهور لا يصح الخلع» ويقع الثلاث» وههنا لو خالع فيه 
لا يبطل الخلعء. ولا يقع الثلاث؛ لأن ذكر الموت لا يعرف الزمان 
الذي أضيف إليه الطلاق بل نفس الموت فيتوقف الوقوع عليه» بخلاف 
ذكر رمضان فإنه يعرف”'' بدون تحققه فافترقا(". 

قال: ( أو قبل موتي أو موتك. فهو مستند ولا إرث» وألغياه ). 

رجل قال (لامرأته)”": أنت طالق قبل موتي بشهرء أو موتك بشهرء 
فمات لتمام ذلك الشهرء فالطلاق واقع مستندا عند أبي حنيفة© كله 
و م 

وقالا : لا يقع. 

وهذا الخلاف مبني علئ ما سبق» فعنده أن الموت معرف للزمان الذي 
أضيف إليه الطلاق. فيقع من قبل موته بشهر ولا يرث» وعندهما لا يقع؛ 
لأنه لو وقع لوقع مقتصرا على الموت مقارنا له أو بعدهء فلا يقع لانتفاء 


)١(‏ في (ب): (معروف). 

(6) «المبسوط» 5/١١-8١1ء‏ و«فتح القدير» 71//5. 

5) من (ب). 

(5) «المبسوط») 2١5١١-١١9/5‏ و«درر الحكام» ,7”557/١‏ و«فتح القدير» 8/4”. 
و«البحر الرائق» ”/ "2757 و«حاشية ابن عابدين» ”7/7 755. 


م 5 _ د ب 


قال: ( أو آخر ما أملكه أو أتزوجها حر وطالق''' فالجزاء واقع 
عليل آخرهما مستندا ). 

وعلين هذا الخلاف إذا قال: آخر عبد أملكه فهو حرء وآخر أمرأة 
أتزوجها فهي طالقء ثم أ شترئ عبدا بعد عبدء أو تزوج أمر أة بعد 
أخرئ. ثم مات عتق العبد الثاني مستندا إلى حين شرائه حتئ يعتق من 
جميع المال إن أشتراه في الصحة» ومن الثلث إن كان في المرض”" ا 
وعندهما مقتصرا علا ا 0 ويطلق الكانية 
تتا فكده ل أن يكون هذا القول في المرض”"'. 
وعندهما: مقتصرا حتلم ترث. 

لهما : أن كون الثاني آخرًا لا يتحقق إِلّا بعدم شراء غيره؛ ولا فق 
ذلك إِلّا بالموت» فيقتصر عليه كما لو قال: إن لم أشتر عليك عبدا فأنت 
حرء ثم مات فإنه يعتق مقتصراء وله أن صفة الآخرية ثابتة للثاني عند شرائه 
ظاهرا؛ لأنه أسم لفرد لاحق لا يشاركه غيره من جنسه إِلّا أنها بعرضية 
الال مقيراة اقرع وان تال عدفون منذا الواضلت: وذلك موتك 
الموليل فيعتق من حين يقرره كما لو قال لأمته: إذا حضت فأنت حرة» 
فاستمر بها الدم ثلاثا عتقت من أول يوم. 

ولهما: في الزوجة: الأعتبار بمن قال لامرأته: إن لم أتزوج عليك 
فأنت طالق ثلاثاء فمات فإنها ترث لصيرورته فارًا تنزيلا لتحقيق الشرط 
في المرض منزلة الإيقاع فيه. 


)١(‏ في (ب): (وطلاق). 
(؟) «الجامع الكبير» 284 و«المبسوط» 5/ 2171-١7١0‏ و«فتح القدير» 8/5". 


حل كتاب الطلاق بلي -ل# 400 


وله: أن هذه الصفة» ثابتة لها عند تزوجها لعدم تزوج ثالثة وبموته تقرر 
لها ذلك الوصف. فصار كمن قال لامرأته في الصحة: إذا جاء رأس الشهر 
فأنت طالق ثلاثا. ثم جاء رأس الشهر وهو مريضء تطلق ثلاثاء ولا ترث 
كذلك ههنا وبل أوليل؛ لأن عدم التزوج عليها ليس بشرط عنده صورة 
ولا معنل؛ لأنه إنما يتحقق بالموت» وهو كائن لا محالة» فلم يكن في 
معنى الشرط فكذا ما يتوقف 0 

قال: ( أو أطولكما عمرا طالق الآن. أوقعناه على الباقية حال 

موت الأخرئ مستندا ). 

إذا قال لامرأتيه: أطولكما عمرا طالق في هذه الساعة لا تطلق» حتئ 
تموت إحداهما فتطلق الأخرى؛ لأن المراد هو طول الحياة في المستقبل 
دون الماضيء» ألا ترئ أنه لو كان عمر إحداهما عشرين سنة» والأخرى 
سبعين سنة”' لاتطلق العجوز /1؛ب/ لأن المراد هو طول الحياة في 
المستقبل» وأنه غير معلوم لجواز موتهما معا فإذا ماتت إحداهما طلقت 
الأخرئ للحال”". 

وقال زفر كدهِ: مستندا إلا وقت اليمين؛ لأنه علق الطلاق بشرط 
موجود حيث علم أنها كانت هي أطول حياة حينئظٍ. 

ولنا: أن معنى اليمين أن الباقية منكما طالق» وذلك غير معلوم قبل 
موت أحداهماء بل هو معدوم علل خطر الوجود فكان شرطا فاقتصر 
يي 


.507/١ و(فتح القدير») 5/ل/ا””. و«الفتاوى الهندية»‎ 0171-٠ /5 «المبسوط»‎ )١( 
(؟) من (ب).‎ 
.758 /7” القدير» 7”8/5. و«حاشية ابن عابدين»‎ حتف١و‎ 2١7١/5 «المبسوط»‎ )9 


5-0 


قال: ( ولو شهد واحد بواحدة وآخر ثنتين فالقاضى لا يحكم 
بشىء »2 وقالا : يواحدة. وكذا الخلاف فى طلقى نفسك 
واحدة فطلقت ثلاثا ). 


إذا شهد شاهد بطلقة واحدة وآخر بطلقتين لم يحكم بشيء منهما”"'), 
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يحكم بواحدة”". 

والأصل أن يوافق الشهادتين في الدلالة علئ ما سيحكم به شرط 
بالاتفاق» لكن عند أبي حنيفة كآنه هذا 0 إنما يثبت حيث يدل لفظ 
كل شاهد علئ ما ستحكم به دلالة المطابقة» لا دلالة التضمين”". 

وقالا: تثبت إذا دل لفظ إحداهما بالمطابقة» والآخر على ما دلّ عليه 
الأول ا لهما أنهما أتفقا عليل طلقة واحدة» أما الشاهد بطلقة 
فظاهرء وأما الشاهد بطلقتين فقد تضمنت شهادته بهما شهادته بالواحدة» 
ضرورة اشتمال الطلقتين علما”" الواحلاة» كما لو أدعت طلقتين (وشهد 
لها)”*' بطلقة واحدةء فإن التوافق بين الدعوئ والشهادة شرط أيضاء وله 
أن كلام الشاعدية لل تعر سيادة إلا باتصال الحكم به ولم يتصل 
الحكم بشهادة الشاهد بطلقتين» وفلا تثبت الشهادة بالواحدة لاستلزام 
الشهادة بها ثبوت الشهادة بالثنتين فبقي شهادة الواحدة بواحدة فلا يحكم 
بشيء؛ بخلاف ما إذا أدعت؛ لأن الدعوئ تصح بالطلقتين بغير أتصال 
الحكم بها فصحت في أجزائها فصحت في الواحدة» فلما شهد أنها 


)١(‏ «الكتاب» 560/5. و«المبسوط» 2١58/5‏ و«الاختيار» 29١8/7‏ و«فتح القدير) 

4/ هلاء و«وسائل الأسلاف» 777. 
(؟) «المبيسوط» ,.١161"-١67/5‏ و«الفروق» للكرابيسي 760/1 . 
© من (ب). (4) في (ج): وشهدا له. 


حل كتاب الطلاق لل 4# 


وافقت الشهادة ما صحت دعواها فيه فيحكم به”"2» وعلئ هذا الخلاف إذا 
قال لامرأته : طلقي نفسك واحدة فطلقت نفسها ثلاثاء فعند أبي حنيفة كآنه 
لا يقع ا وعندهما يقع واحدة”''؛ لأنها أتت بما فوض إليهاء فإنها 
لما أوقعت ثلاثا أوقعت واحدة لاشتمالها عليها؛ ولأنها لما ملكت الواحدة 
فقد جمعت بين ما تملك وبين ما لا تملك في الإيقاع» فوقع ما ملكته ولغا 
الباقي» كما لو قال الزوج: أنت طالق ألف تطليقة» فإنه يقع الثلاث التي 
يملكها شرعاء ويلغو الباقي. وله أن إيقاع الثلاث إنما يتضمن إيقاع الواحدة 
أن لو وقعت الثلاث لاستلزام وقوع المتضمن وقوع ما هو”” في ضمنه 
أما إذا لم يقعن لم تقع الواحدة الضمنية لاستحالة وقوعها وهي ضمنية 
نون لكلاف ضيه لياه لكك بسا فم نان ما ات 0 
ما لا تملك. فإن الزوج ملكها فردًا لا يكون معه غيره وكل واحدة من 
الثلاث معها غيرهاء وأما وقوع الثلاث بإيقاع الألف فعند أبي حنيفة 
كدَله الألف واقعة””' فتثبت الثلاث ضمنا لوقوعها؛ لأن الحرمة الغليظة 
كما 'تنيثف: بالعلاث تقيت: بالزائد على الثلاة: الا ترئ أنه لو" قال لهنا : 
أنت طالق عشر تطليقات بألف فقبلت تثبت الحرمة الغليظة ويلزمها 
الألف عي 

وعندهما تقع (الثلاث ويلزمها ثلثمائة. ألا ترئ أنه لو قال: أنت طالق 


.777 و«ابدائع الصنائع» / 1468» و«وسائل الأسلاف»‎ »191-1١07/5 «المبسوط»‎ )١( 

() «الكتاب» ”/ ,.0١-6٠‏ و«المبسوط» 2.١198/5‏ و«الهداية») 2717/٠/١‏ و«الاختيار» 
.١1 59-18“‏ 

6) من (س). (5) من (ب). (5) في (ج): (واحدة). 

(5) «الجامع الكبير»ه 23١8-57٠١!‏ و«بدائع الصنائع» .55٠0-5797/‏ و«وسائل 
الأسلاف» 77# 


هم د للب 


أربعا إِلّا ثلاثا فإنه يقع)”'2 واحدة إجماعاء فلولا ملكه لما زاد على الثلاث 
لوقع الثلاث؛ لأنه قوي”'' في قوة قوله أنت طالق ثلاثا إِلّا ثلاثاء فيبطل 
الأسضناء0" . 


قال: ( ورددنا شهادتهما بطلاق إجداهن عيئًا مع نسيانها"" ). 


إذا شهد أثنان علئ رجل أنه طلق إجدئ هؤلاء بعينها لكنا نسينا فعندنا 
لذ تقيا كهادتهمن”. 

وقال زفر”” كثه: تقبل ويحال بينه وبينهن حتئ تعين المطلقة منهن؛ 
لأن الثابت بالشهادة كالثابت بالإقرار؛ ولو أقرٌ بطلاق إحداهن وقال: 
نسيتهاء أمر بأن لا يقرب واحدة منهن حتئل يتذكرها؛ وهلذا لأن الشهادة 
على الطلاق تقبل من دون دعوئ» وقد حفظا من كلام الزوج شيئين 
الطلاق والتعيين فتقبل شهادتهما في قدر ما حفظاه. 

ولنا: أنهما أعترفا علئ أنفسهما بالغفلة» فلا تقبل شهادتهما؛ ولأن 
القضاء بشيء ممتنع فإنه إن حكم بطلاق المنكرة'' وجعل البيان إلى 
الزوج فالزوج إنما أوقع طلاق المعينة ولا يمكن الحكم بالمعينة؛ لأنهما 
لم يشهدا به. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

)0( «الجامع الكبير» /ا 2708-78 و«زيادة الزيادات» لا و«النتف» 25١8‏ و«بدائع 
الصنائع» */ 75:0-79. و«الاختيار» 9/0/7 .١‏ 

(0) فى (ب): (نسيانه). 

6 «المبسوط» 5/ ١56‏ . وه«مختلف الرواية» ؟ا/ 2٠١‏ و(فتح القدير») 5/ هل. 

(05) «المبسوط») 5/ 2١50‏ و«مختلف الرواية» ؟/ .١٠١7‏ 

(5) في (ج): (النكرة»). 


حس كتاب الطلاق 


فصل في طلاق غير المدخول بها 
وفي أيمان الطلاق 


قال: (إذا طلق قبل الدخول ثلاثاء وقعن ). 

إذا طلق أمرأته قبل الدخول بها ثلانًا وقعن عليها جملة لما تقدم أن 
العدد إذا قرن بالطلاق كان الإيقاع بالعدد؛ لأن التقدير أنت طالق طلاقا 
ثلاثاء فلم يكن قوله: أنت طالق إيقاعا عل حدة» فوجب أن يقعن 
00 

قال: (فإن فرق بانت بالأولئ ). 

إذا قال: أنت طالق طالق طالق» وقعت عليها واحدة» وبانت بها؛ لأن 
الثانية تصادفها في غير عدة» فلا تقع لفوات محل الطلاق؛ وهذا لأن أول 
الكلام يتوقف على آخره إذا كان في آخره ما يتعين”" به أولهء فإذا 
خلا الكلام عن ذلك ترتب على الإنشاء موجبه فيقع بقوله: أنت طاق 
شين بها ويلخؤ الباق © 


)١(‏ «الكتاب» "/ 594. و«مختصر الطحاوي» ١١91‏ و«المبسوط» 88/5» و«الهداية» 
١‏ ولدالاختيار» 2١57/7“‏ و«درر الحكام» >7١‏ ولدالبحر الرائق» 
لا/ "١5‏ وه«حاشية ابن عابدين» "9/ 7585. 

8 في لانت) + لاينوئ): 

(7) «الكتاب» “249/7 و«مختصر الطحاوي» 6١191‏ و«مختصر أختلاف العلماء» 
5١١/1‏ » و«المبسوط) 8494-88/5, و«الهداية» ١/١7”51ء‏ و«الاختيار» "/ 21١57‏ 
و«درر الحكام» .355/١‏ و«البحر الرائق» ”/ 27١6‏ و«حاشية ابن عابدين» 
000/0 


مل ب 


قال: (أو قال /١1/‏ واحدة وواحدة أو قبل واحدة أو بعدها 
واحدة بانت بواحدة ). 
أما العطف فلما ذكرنا أنها بانت بالأولئ فلم تصادف الثانية محلاء 
وأما قبل واحدة أو بعدها واحدة فالأصل في ذلك أنه إذا تخلل الظرف 
بين مذكورين فإن أقترن الضمير بالظرف كان الظرف صفة للمتأخر 
(أنت طالق واحدة قبل واحدة . 
فالقبلية ههنا صفة للواحدة المذكورة أولاء وإيقاع الطلاق في الماضي 
إيقاع في الحال لما تقدم فيقع بالأولئ وتبين» فتصادفها الثانية مبانة؛ لأن 
وجود الصفة يستدعى سبق الموصوف». وقوله: (بعدها واحدة ). 
البعدية صفة للواحدة المذكورة آخرًا لإقتران الضمير بالظرف فإذا 
وقعت الأوليل بانت فتصادفها الثانية أيضا مبانة7". 
قال: (أو قبلها واحدة أو بعد واحدة. أو مع أو معها 
وقعن") 
إذا قال: أنت طالق واحدة قبلها واحدة أو واحدة بعد واحلة» 
أو واحدة مع واحدةء» أو واحدة معها واحدة تقع ثنتان » أما الأول فلنه 
قرن الظرف بالضمير فكانت القبلية صفة للثانية» فاقتضئ إيقاعها في 
الماضيء, والأولئ واقعة في الحال والإيقاع في الماضي إيقاع في 
)١(‏ «الكتاب» "/ .0٠‏ و«مختصر الطحاوي» ».١98‏ و«المبسوط» 5/ 77١٠ء‏ و«الهداية» 
5/١‏ ولدالاختيار» 2١57/9"‏ و«درر الحكام» ١‏ ولد«البحر الرائق» 


ا واحاشية ابن عابدين» ااا 
(0) في (أ): (وقعتا). 


حح كتاب الطلاق ل 07# 


الحال» فيقترنان في الوقوع فيقعان جملة» وأما قوله: (بعد واحدة). 
فالبعدية صفة الأول لخلو الظرف عن الضمير»ء فاقتضئا إيقاع الواحدة» 
في الحال وإيقاع الأخرئ قبل الواقعة في الحال. فيفترقان وقوعاء 
وأما مع واحدة ومعها واحدة فدلالة (مع) على الأقتران ظاهرة سواء 
أقترن بها الضمير أو لم يقترن فيقعان جميعا”'". 

قال: (أو إن دخلت الدار أو تزوجتك فطالق وطالق 

وطالق”'"*. فالأوليل واقعةء وقالا: كلها ). 

رجل قال لامرأته ولم يدخل بها: إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق 
وطالقء. أو قال لأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق وطالق وطالق» فدخلت 
الدارء أو تزوجها بانت بالأولئ عند أبي حنيفة ك1ه”". 

وقالا: وقعت الثلاث”". 

وقد طعن”*' بعض أصحابنا بهاذِه المسألة أن أبا حنيفة مَيليه يجعل الواو 
للترتيب حيث أوقعها مرتبة وإن صاحبيه يجعلان الواو للقران» حيث أوقعا 
الكل””' جملةء وأصل""' الخلاف في ذلك ليس مبنيا علئ هنذا الحرف» 
وإتنا هو غلك" أضل اخر» وهو أن تعليق الطلفات الدلاث بالشرظ 


2175-١7 /5 و«المبسوط»)‎ 2.١98 «الكتاب» /594. و«مختصر الطحاوي»‎ )١( 
.751//١ و«الاختيار» 2157/7 و«درر الحكام»‎ .7"57 /١ و«الهداية»‎ 

(؟) ساقط من (ج). 

() «الكتاب» "/ .0٠‏ و«مختصر الطحاوي» 191. و«المبسوط» »١77//5‏ و«الهداية» 
١‏ ». و«الاختيار» "/ .١7‏ و«البحر الرائق» ”7/ 0١9‏ و«(إيثار الإنصاف» 
.١‏ 

2 في (ب.» ج): (ظن). (5) من (بء ج). 

() في دب): («وهذا). 0) من (ب.ه ج). 


م ب ل 


المقدم بحرف العطف ما موجبه» فقال أبو حنيفة كآنه: موجب ذلك 
التفر يو 03), 

وقالا: موجبه الجمع والاتحاد؛ لأن الثاني جملة ناقصة» (فشاركت 
الأول قبا تنكدية التجكلة" ار )!21 والمغليق يميه ولس 'يتطليق: 
فالترتيب بين المعطوفات حاصل في التكلم والتعليق» لا في الوقوع عند 
وجود الشرط» كما لو كرر التعليق» وكما إذا عطف وأخر الشرط"'". 

وأبو حنيفة كل يقول: إذا تقدم الشرط أختلف حال التعليق؟؛ لأن الثانية 
ركه تذلميا:«القرط 4 الأ وين تلن الأ زليه كنك القانة يذ" بيلق 
بالشرط إِلَّا بعد الأول والثانية» فإنه لا يصح أن يقال: إن دخلت الدار 
وطالق» فكانت الواسطة ضرورية في صحة تعليق الطلقتين بالشرطء 
فالترتيب ضروري في صحة التعليق لا من حيث أقتضاء الواو للترتيب» 
أو للقران» ثم الواقع عند وجود الشرط هو الذي كان معلقا (بالشرطء 
وقو كتاى سانا تخ ك عدرفء لآنه #الدوبل عند وجوة القورط) "ين 
بالأولئ ضرورة التفرق في الوقوع بخلاف ما إذا تأخر الشرط لاتحاد 
حال التعليق حينئذٍ وعدم الضرورة إلى الواسطة فصار موجب الكلام 
الأتحادء وبخلاف ما إذا أعاد الشرط عند ذكر كل تطليقة؛ لأن تعلق كل 
واحدة بالشرط كامل بغير واسطة. وإنما التفرق في أزمنة التعليق وذلك 
(لا يوجب التفريق)”*2 في المعلق بالشرط”. 


)١(‏ «الكتاب» / .0٠‏ و«مختصر الطحاوي» »١191/‏ و«المبسوط» .»١77//5‏ و«الهداية» 
»© وو«(الاختيار) / »١57‏ و(إيثار الإنصاف» .59١‏ 

(؟) ساقطة من (ج). (0) ساقطة من (ب). (4) في (ب): (موجب التفرق). 

(0) «الكتاب» "ا/ .0٠‏ و«مختصر الطحاوي» /1. و«المبسوط» »١717/5‏ و«الاختيار) 
5# . 


حل كتاب الطلاق 


قال: ( أو ب (ثم) ). 

فإن قدم الشرط فالأولئ معلقة والثانية منجزة» أو أخرء فالأولئ 
منجزة والباقي لغوء وإن قدم في المدخول بها فالأولئ معلقة والباقي 
منجزء أو أخَّر فالثالثة”'' معلقة والباقي منجزء وقالا: يتعلق الكل 
مطلقا) هذه أربع صور ثلاثة منها من الزوائد. والرابعة”'' مذكورة في ٠‏ 
«المنظومة»”" في باب أبي حنيفة كأن خلافا لأبي يوسفء. وقد ذكرها 
في أصول الفقه”*' مع أخواتها وأثبت الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه 
رحمهم الله وأثبته لذلك؛» وحصرها قال”*': إنه إذا علق الطلاق فإما أن 
يقدم الشرط أو يؤخرهء وكل منهما إما في المدخول بها أو في غير 
المدخول بهاء أما الأولئ فإذا قال لغير المدخول بها: إن دخلت الدار 
فأنت طالق ثم طالق ثم طالق» تعلقت الأول عند أبي حنيفة كآنه 
وتنجرت: الفانية» :ولت الثالثة. 

وأما الثانية بأن يؤخر الشرط ويقدم الجزاء يقع الأولئ عنده ويلغو 
ما بعدها. وأما الثالثة بأن يقول ذلك للمدخول بها ويقدم الشرط تتعلق 
الأولئ وتترك الباقيتان. وأما الرابعة بأن يؤخر الشرط ويقدم الجزاء 
تتعلق الثالثة» وتتنجز الأوليان0©. 


لق في (ج): (فالثانية). 

(0) فى (ب) و(ج): (والثالثة). 

م2 «المنظومة» لوحة 59-54. 

(5) «فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار» 185. 

(0) من (ج). 

(؟) «مختصر الطحاوي» .198-١97‏ و«المبسوط» .١59/5‏ و«بدائع الصنائع» 
نذتيرفة 


وقال أو يوؤسف ومحمد رحمهما الله : يتعلق الثلاث في الصور كلها 
فإذا وجد /40ب/ الشرط طلقت المدخول بها ثلاثا سواء تقدم الشرط 
أو تأخرء وطلقت غير المدخول بها واحدة تقدم الشبرط أو تأخري 
والأصل أن (ثم ). 

حرف موضوع للعطف مع التراخي أتفاقا”''؛ لكن أثر التراخي عند أبي 
حنيفة في انقطاع”'' حكم المعطوف عن المعطوف عليه» كأنه سكت عن 
الأول واستأنف حكم الثاني قولا منه بكمال التراخي الذي وضع هذا 
الحرف دالا عليه فى الوجود والتكلم جميعا. وقال أبو يوسف وميحمد 
رحمهما الله: أثر التراخي راجع إلى الوجود لا في التكلم والتعليق؛ 
لأن (ثم ). 

تقتضي العطف في التكلم» فيجتمع الكل في التعليق عملا بالعطف ثم 
ينزلن”" على الترتيب عملا بالتراخي. فإذا كانت المرأة مدخولا بها يقع 
بالأولئ ولغا الباقي» وأبو حنيفة كأ يقول: إذا قدم الشرط في غير 
المدخول بها تعلقت الأولئ ثم يجعل مستأنفا”*' للطلاق بعده» فتتنجز 
الثانية فتبين» وتلغو الثالثة لفوات المحل وإذا أخر الشرط وقعت الأول 
منجزة كأنه سكت عليها فلم تتعلق بما بعدهاء فإذا بانت”"؟ بها فالباقيتان 
لغو؛ لأنه تعليق في غير الملك. وأما المدخول بها إذا قدم الشرط 
)١(‏ «مختصر الطحاوي» »198-1١941/‏ و«المبسوط» »١594/5‏ و«بدائع الصنائع» 9/ .57١‏ 
زفق في (ج): (إيقاع). 
إفرة في (ب) و(ج): (ينزل). 


(:) في (ب): (مانعا). 
(0) في (ب): (كانت غير المدخول بها). 


حلس كتاب الطلاق ب ب اليه 


تعلقت الأولئ وجعل في الباقي مستأنفا فتقع الثانية لعدم تعلقها بالأولى 
والثالثة أيضا لقيام العدة. وإذا أخر الشرط وقعت الأول والثانية 
منجزتين لعدم تعلقهما بالشرطء والعدة قائمة» وتعلقت الثالثة لقيام 
ملي 7 

قال: ( ونجيز تعليقه بالنكاح وأجازوه مع التعميم ). 

إذا قال لأجنبية : إن تزوجتك فأنت طالق» أو كل أمرأة أتزوجها فهي 
طالق. صم التعليقُ ووقع الطلاق عقيبّ النكاح”". 

وقال الشافعي ككن: لا يقع”"» والخلاف فيه مبني عل أن التعليقات 
ليست بأسباب في الحال عندنا”*؟» وعنده هي أسباب”". 

وقال مالك”” كله : عقدُ الطلاقٍ قبل التزويج علئ ضربين إن بقي معه 
ما لا يسدٌ على نفسهٍ طريقٌ الأستباحة به صحّ ولزم» كما إذا عين بلدا بعينه» 
أو قبيلة تعيتهاء أو (امرأة بعينها)""". أو نوعًا من النساء معيناء أو صفة 


مخصوصةء أو عمَّ وخصٌ أجلا بعينه يبلغه عمره كالسنة والسنتين» على 


.77١ / «مختصر الطحاوي» /ا19» و«المبسوط») 9/5؟7١2 و«بدائع الصنائع»‎ )١( 

(؟) «الكتاب» ”4”/7. و«مختصر الطحاوي») .7١‏ و«مختصر أختلاف العلماء» 
8/7 555-5. و«الهداية» /١‏ “الالا-70/5. و«الاختيار» “”/ */اقء و«درر الحكام» 
»© ولإيثار الإنصاف» 795. و«حاشية ابن عابدين» ”/ 350-155. 

(”*) «المهذب» ”/4لاء و«الوجيز» 7/ 07. و«حلية العلماء» /28/1» و«مغني المحتاج» 
"47 وه«شرح مختصر التبريزي» 776. 

(5) «الكتاب» 2855/7 و«مختصر أختلاف العلماء» 559-558/7. و«الهداية» 
١‏ -5لا؟. و«الاختيار» "/ .١١/”‏ و«إيثار الإنصاف» 27595 و١حاشية‏ ابن 
عابدين» ”/ 5 750-15 

6 «التفريع» 7 *. و«المعونة» ؟/ 857. 

() ساقطة من (ب). 


4 د 


حسب عمره وقت اليمين» مثل أن يقول: من تزوجت من العراق أو من 
العجمء أو كل بكر أو سوداء» أو بمن لها ولد أو في هلذِه السنة. 
وأما إذا لم يبق لنفسه شيئًا وسدّ من طريق الأستباحة بأن قال: كل أمرأة 
أتزوجها فهي طالقٌ. لم ينفذ طلاقه» ولم ينعقد يمينه. أما أنعقاده عند 
التعيين؛ فلأنه أضاف الطلاق إلى حالةٍ يملك فيها أبتداء إيقاعه. فصحّ 
ذلك أعتبارًا به إذا أضافه إلن حال الملك» كقوله: إن دخلت الدار 
فأنت طالق. وأما عدم أنعقاده حالة التعميم فلقوله تعاليل: 9 لا محَرّمُوأ 
طَيَبَتٍِ مَ] أَحلَّ ألَهُ لَكُمْ # [المائدة: 0م] الاعف علا اتقييه طرويق اسعاحة 
البضعء فوجب أن لا يلزمه؛ لأن في ذلك تعريضا لنفسه للزناء 
وما أفضئ إلئ ذلك فهو ممنوع موضوع"'". 

وللشافعي كآنه أنه لو وقع لوقع بالموجود''' منه عند التعليق» فيكون 
تطليقًا””"'» وقد قال 822ذ: «لا طلاق قبل النكاح ». 

ولنا: أن اللوشو ةس سرك مس قد ع الحالي لقيامه به 
لا قيام الملك عند اليمين؛ لأن الوقوعَ عند وجودٍ الشرط والملك 
موجود حينئفٍ» وليس (إبرار اليمين)**' إلا المنع من أتحاد الشرطء 
وذلك قائم بالحالف فصع التعليق. والحديث محمولٌ على التنجيز» نقل 
ذلك عن الشعبي» والزهري» وغيرهما رحمهم الله وليس هذا تحريمًا 
للبضع إنما هو أمتناعٌ عن تحصيلهء والحيلة في ذلك لمن وقعَ فيه أن 


3 


١) 


4 


.؟!١ و«المعونة» 7/ 4857. و«الكافي»‎ .٠١9/7 «التفريع»‎ )١( 

0) فى (س)ء (ج): (بالوجود). 

إفرة «المهذب» 8/7 و«الوجيز) ؟7/ 07. و١حلية‏ العلماء» /1/ 28 و«١مغني‏ المحتاج» 
”47 », وااشرح مختصر التبريزي» 7370. 

(:) طمس في الأصل والمثبت من (ب). وفي (ج): (أثر اليمين). 


حل كتاب الطلاق ب ل لملبلريبيه 


يتولى فضولي بتزويجهء ثم يجيز هو النكاح بالفعل لا بالقولٍ» ذكره في 
«الفتاوعا )207 أو يترافعا إلئ قاض شافعيٌ» فيحكم ببقاء النكاح» وبفسخ 
اليمين بعد دعواها النكاحٌ والمهرٌء فإن أمضاه قاض حنفيٌ بعد لك كان 
ا 

قال: ( ولو قال: إن تزوجتك فأنت طالق قبله» يوقعه ). 

رجلّ قال لأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق قبل (أن أتزوجك)"'"'2 
فتزوجها لم يقع عليها شيغ عند أبي حنيفةَ ومحمدٍ رحمهما الله ". 

وقال أبو يوسف كلنه: يقع عقيب التكاح؛ لذن علق الطلاق بالتكاح 
وأراد أن يوقع ذلك الطلاقٌ الواقع قبل النكاح فلم يقدر فلغا”*“ ذكر ذلك 
الوقت كما لو قال: اليوم غدا أو غدًا اليوم””. 

ولهما: أن المعلق بالشرط كالمرسل عند وجودهء ولو قال: أنت 
طالق قبل أن أتزوجكء لا تطلق فكذا هذاء وما ذكره محتملٌ فلا يقع 
بالشك: 


.0175-61١/١ «فتاوئ قاضيخان»‎ )١( 

0) طمس فى الأصل»ء والمثبت من (ب)» و(ج). 

إفرة «الكتاب» */”5» و«مختصر الطحاوي» »١99‏ و«الهداية» 2717/7/١‏ و«احاشية ابن 
عابدين» "/ 776. 

(8) في (ب): (وإذا). 

(5) «فتح القدير» 277/5 و«مجمع الأنهر) /١‏ 297 و«احاشية ابن عابدين» / 780. 


4 ل 


قال: ( وإذا علق بشرط بأحد ألفاظه كأن. وإذاء وإذا ماء 
ومتئ. ومتئ ماء وكل. وكلماء فى ملك أو مضاف 
إليه صحّ 2 ولا يبطل بزوال الملك». فإن وجد فيه 
أنحلت اليمين» ووقع المعلق عقيبه. وإلا أنحلت 
م )2 50 1 
(ولا يقع) ولا يتكرر إلا في كلماء وأنهينا التكرار 
بانتهاء الثلاث» وأبطلناه بتنحيزها ). 
أما صحة تعليق الطلاقٍ بالشرط فمتفق عليه”"". لكن الخلاف بيننا وبين 
الشافعى”" كله فى أن التعليق سبب للطلاق فى الحال» أو هو سبب عند 
وجود الشرط» (وعنده'" نم هو سببٌ في الحال وعمل الشرط في منع ترتب 
أثره عليه. 
وعندنا”*': هو يمينٌ في الحال وإنما يصير سببًا عند وجود الشرط)”*, 
وقد مر الكلام في هذا الفصل في كتاب النكاح / وأما الألفاظ 
المستعملة في التعليق فالأصل فيها (إن) ولا دلالة فيها على الزمان» 
وباقى ألفاظ الشرط تدل على الزمان كما مرَّ» وإنما أستعملت هزه 
الألفاظ في الشرط؛ لأنها موضوعةٌ لذلك» وكلمة (كل) ليست بشرط ؛ 
لأن الشرط ما يليه الفعل وهذه يليها الأسمء إِلَا أن الذي سوّغ إلحاقها 
)١(‏ في (ب): (لم يقع). 
(0) «الكتابس» "/ لا5». و«الهداية» /١‏ "الال و«الاختيار» "/ ”/١١ء»‏ و«الفتاوى الهندية» 
4/١‏ . 
) «المهذب» ”/شلاء و«الوجيز» ”58/7» و«حلية العلماء» لا/ هلا. 
(5) «الكتاب» #"/ /ا5». و«الهداية» /١‏ "الا. و«الاختيار» "/ 2١7/7‏ و«الفتاوى الهندية» 


.4١ا/ و«رؤوس المسائل)‎ » 0١ 
ساقط من (ج).‎ )0( 


حس كتاب الطلاق 


بالشروط تعلق الفعل بالاسم الذي يليهاء كقولك: كل عبد أشتريه فهو حر. 
ومقتضاها العموم في الأفعال فلذلك أقتضت التكرار بخلاف باقي ألفاظ 
الشرط. وأما شرط صحة التعليق بأن يكون في ملكِ أو مضافا إلى 
ملكِء أما الملك فمثل أن يقول لامرأته: أنت طالق إن دخلت هذ.00) 
الدار» أو لعبده: إن كلمت زيدًا فأنت حر. وأما الإضافة إلى الملك 
فمثل أن يقول لأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق» أو كل أهراة أتزوجها 
فهي طالق. أو كل عبد أشتريه فهو حر. وهلذا لأن معنى اليمين 
وهو الحمل على الفعل أو المنع منه لا يتحقق إِلَّا وأن يكون الجزاء إما 
متحققا عند وجود الشرط»ء أو غالب الوجود عند وجوده؛ ليكون وقوعه 
مخوقًا فيتحقق الحمل أو المنع منهء ولا ذلك”" إِلّا بالملك» أو الإضافة 
إليه» فإنه حال الإضافةٍ إلى الملك يكون الجزاء واقعًا لا محالة» وحال قيام 
الملك يكون الجزاء غالب الوجود نظرًا إلى أستصحاب الحال. 

أما إذا لم يكن ملك ولا سببه بأن قال لأجنبية: إن دخلتٍ الدارَ فأنتِ 
طالق» لم يفد التعليقٌ فائدته» وهو الحمل أو المنع» إذ الجزاء حينئلٍ 
لا يكون متحققًا ولا غالب الوجودء فلم ينعقد اليمينُ لفوات فائدته”", 
وأمّا أن زوالَ الملكِ لا يبطل اليمينَ فكما إذا قال: إن دخلت الدارَ 
فأنت طالق» ثم أبانها بواحدة» وانقضت عدَّتها ثم تزوجهاء فدخلت 
الدارٌ ظُلَّقَت؛ لأنَّ الشرط والجزاء باقيان("2» أما الشّرط فلأنه لم يوجدء 
وأما الجزاءٌ فلقيام محله ببقاء الملكِ عليهاء فيبقى اليمينٌ. 
)١(‏ من (ب). 


() من (). 


(9) «المبسوط» 5/ ١ل.‏ 


هم ب ب 


ثم إن وجد الشرط في ملك أنحلت اليمينُ» ووقع المعلّق عقيبه؛ لأنَّ 
الفعلَ إذا وجد في ملكِ فقد وجد الشرطء والمحل قابل لنزول”'" الجزاء 
فينزل» وانتهت اليمين بانتهاء الشرط والجزاء. 

وإن وجد الشرط في غير ملكِ أنحلت اليمين بوجود الشّرطء ولم يقع 
شيء؛ لعدم قبول المحل ولا يتكرر الجزاء بتكرر الشّرط إِلّا في (كلما) 
لاقتضائها العمومٌ المستلزمُ للتكرار حت تنتهي الطلقات الثلاث» بخلاف 
غيرها؛ لعدم أقتضاء ذلك» فبوجود"”" الشرظ مرة يتم الشرط ولا بقاء 
لليمين بدون الشرط» وإذا تزوجت بعد الثلاث بزوج آخر وعادت إليه 
فوجد الشرظ في الملك الثاني لم تطلق”” عندنا©). 


*؟. وهلذا الخلاف من الزوائد. 


وقال زفر كأنْه: يقع الطلاق 

له: أقتضاء كلمة (كل) للتكرار. 

ولهاة انه إكدا علو بها يملكءنين الطلفات :فد اندي دلت 
وهو الجزاءء فينتهي اليمينُ ضرورةً. وكذلك خلافه في أنه إذا قال: إن 
دخلت الذارٌ فأنت طالق ثلاثاء ثم نع كنال ان طالق دنا 
فتزروجت بزوج آخر ثم عادت إليه» فدخلت الدار لم تطلّق و . 

وقال زفر كلله: تطلّق ثلانًا. 


)١(‏ في (ب): (لزوال). 

(؟) في (أ): (فيوجد). 

إفرة في (ج): (يقع). 

245-97” /5 و«المبسوط)‎ ,6١0- «الجامع الصغير») ١١5-75؟١5» و«الكتاب» */ لاغ‎ ):١ 
.؟ا/7/١ و«الهداية»‎ 

(5) «المبسوط» 5/ 45-9. و«الهداية» /١‏ "ا/7075-11. 

(1) «المبسوط» 9”/5» و«الهداية» ١/5957؟.‏ 


ص كتاب الطلاق لل 0# 


له: أن زوالَ الملك لا يبطل التعليق» فإنه لو قال لعبده: إن دخلت هزه 
الدارٌ فأنت حر. ثم باعه وعادً إلئ ملكه فدخلها عتق واعتبارًا بتنجيز الواحدة 
والثنتين» فإنه لا يمنع بقاء التعليق في الثلاث فكذلك تنجيز 0 ولنا أنها 
بوقوع الثلاث عليها لم يبق محلا لطلاقه؛ لأنه شرع لرفع الجل الثابت 
مجلا الدلمابى الداورقة ولمع بد كد وراك نعلي كما شرك 
نقواك)'"؟ شترطينا فإنة :]ذا قان: إن حلت هاده الدار فاذت :طالق: 
فاتخذها مسجدًا بطلت اليمينٌُ» وكذا إذا فات محل اليمين» بخلاف 
البيع؛ لأنه بصفة الرقٌ كان محلا وقد عاد بتلك الصفةء فالبيعٌ لم 
يبطلهاء وبخلاف ما لو طلقها واحدةً أو ثنتين؛ لأنَّ الل ثابت فبقي 
اليمين» فإذا أستفاد جنس ما أنعقدت عليه اليمين من الحِلٌ»ء ما قام 
الحل المستفاد (مقامَ الفاكة ١)‏ "ترف ود فيز ينا فات منهء وسرئ إليه 
حكمه كما إذا أنتة نتقصٌّ النصاب في أثناء الحولٍ فبقي درهم ثم تم النصاب 
في آخر الحول» فاق يس نيد القافك: بخلاف ما لو لم يبق شيء» 
واستفاد مالا آخرء فإنه لا يسري إليه؟؟ حكمٌ المالٍ الأولٍ لانقطاعه 
فكذا هذا. 


قال: ( ولحاقه مرتدًا مبطل لتعليقه ). 
رجل قال لامرأته: إن دخلتٍ الدارَ فأنت طالقٌ» ثم أرتدّ -والعياذ 
بالله- ولحق بدار الحرب» ثم عاد مسلمًا وتزوجها» ودخلت الدار. لم 


تطلق عند أبى حنيفة 5ه . 
)١(‏ «المبسوط») 5/ 9., و«الهداية» 75/١‏ 7. (؟) ساقطة من (ج). 
زرف في رج النائب. (؟) من (ب). و(ج). 


(6) «المبسوط» 879-85/5. و«فتاوئ قاضيخان» 2505/١‏ و«فتح القدير؛ 5/ .١1١58‏ 


م لب 


وقالا”'2: طلّقت؛ لأن زوالَ الملك بعد (التعليق)”' لا يبطلهء فإذا 
دخلت الدار فقد وجد الشرظ في ملك فانحلتٍ اليمينُ ووقع الطلاقٌ» 
وله أن إبقاء تعليقهٍ باعتبار قيام أهليته» وبالارتدادٍ أرتفعت العصمةٌ ولحق 


بالجمادء فلم يبقَ تعليقه لفوات الأهلية» فإذا عاد إلى الإسلام لم يعد 
ذلك التعليق الذي حكم بسقوطه؛ لاستحالة عودٍ السّاقطٍ. 

قال: ( وأوقعنا البائن المعلق بشرط وجد فى عدة بائن /٠؛ب/‏ 

منجز ). 

رجل قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق بائن. ثم طلقها 
طلاقا بائئا منجرّاء ثم وجد الشرط في عدتها وقعت عليها تطليقة أخرى 
اوه 
بائنة 2 . 

وقال زفر كثه: لا يقع؛ لأن المعلقّ بالشرط مرسلُ عند وجوده”*“'. 
ولو طلقها بائئا منجرًا في عدتها من بائنٍ منجز لم يقعء فكذا هذا. 

ولنا: أن التعليقَ صحيح» وقد وجد الشرط وهي محل لوقوع الطلاق 
عليها؛ لأنها في عدة النكاح فينزل الجزاءٌ كم لو كانت في عدة من طلاقٍ 


٠: رجعى‎ 


3 


.١55 /5 و«فتح القدير»‎ »407/١ «المبسوط» 241-85/5 و«فتاوئ قاضيخان»‎ )١( 

0) في (ب): (التطليق). 

(9) «مختصر الطحاوي» .»١198-191‏ و«المبسوط») 97/5. و«بدائع الصنائع») -١/*‏ 
٠‏ وافتح القدير» 211"5-١"/5‏ وامجمع الأنهر») .470/١‏ 

(85) «المبسوط») 245/5 و«فتح القدير» 5/ 2١15‏ وابدائع الصنائع» “0-1 50,. 


سحتب تاق 7 - يي 0# 
قال: ( ولو قال: كلما تزوجتها فطالق. فتزوجها في يوم ثلانًا 


1 5 م )١(‏ يع اس 2 
ودخل بها في كل يوم”' مرة ألزمه بأربعة مهور ونصف». 
وأبانها بثلاث وحكما بطلقتين ومهرين ونصف ). 


وجل قال لأمرآانه : كلما تووجتك فأنت طالق. فتزوجها في يوم ثلاث 
مرات» ودخل بها في كل مرة. 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: طلقت طلقتين وعليه لها مهرانٍ 
ا 

وقال محمد كثه: بانت منه بثلاثِ وعليه لها أربعة مهور ونصف”", 
(وهذا فرع ما تقدم في النكاح أن المبانة إذا 7 00 في عدتهاء 
وطلقها)”" قبل الدخولٍ بهاء فعند محمد”'' كأثه: عليها تمام العدة 
الأرا ا وله م د 

وقالا”*': عليها عدةٌ مستقبلةٌ ولها عليه المهرٌ المسمئ في النكاح الثاني 
كاملا فمحمد يقول: لما تزوجها أولا وقعت طلقة لوجودٍ شرط الطلاق 
فوجب نصف المهر بالطلاق قبل الدخول» وبالدخول بعده وجب مهر 
للشبهة» ولما تزوجها ثانيّا صمّء والدخول الأول ليس بدخولٍ في هذا 
النكاح الثاني علئ أصله فوقع الطلاق للشرط وهو قبل الدخول» فوجب 


)١(‏ من (ب). 


(؟) «مختصر الطحاوي» »75١*”‏ و«المبسوط» 9/5؟١-:215‏ و(فتح القدير» 47”/54"!- 
:83 وادرر الحكام» و 


(9) ساقط من (ب). 


(:) «المبسوط) ,.170-١159/5‏ وافتح القدير» 5/ 84-1"47". 


نصف مهر آخرء ولما دخل بها بعده وجب مهرٌ آخر بالدخول. ولم يصر 
مراجعًاء ولما تزوجها ثالثا صمّ وطلقت ثالثا للشرطٍ وهو قبل الدخول 
أيضاء فوجب نصف مهر ثم بالدخول مهرٌ آخر فطلقت ثلاثا؛ لوجود 
الشرط ثلاث مرات» ووجب بكل نكاح نصف مهرء وبكل دخول مهر 
فصارا أربعة مهورٍ ونصف. 

ولهما : أنه لما تزوجها أولا وقعَ الطلاقٌ لوجودٍ الشرطء ووجب نصف 
المهر بالطلاق قبل الدخول» ثم دخل بها على شبهة فوجب به مهر »ثم 
تزوجها ثانيًا فوجد شرط الطلاق الثاني فوقع» وهذا طلاق بعد الدخولٍ 
على أصلهما؛ لاشتغال رحمها بمائه» فوجب عليه مهر تامء وهذا 
طلاق رجعيء فإذا دخل بها بعده صار مراجعّاء فلمًا تزوجها لم يكن 
نكاحا »فلم يوجد شرط طلاقٍ آخر فلم يقع الثالث» بل كان الواقع 
طلقتين لا غير» ووجب مهران ونصف. نصف بالطلاق الأوّل قبل 
الدخولٍء ومهر بالوطءٍ الأول» وطلاق ثانٍ بالنكاح الثاني» ومهر 
بالطلاق بعدهء ولا أعتبار بالنكاح الثالث؛ لأنه إثياتُ ما هو ثابت» 
ولا يجب عليه شيء بالوطء الثاني ؛ لكونه مراجمًا. 

قال: (أو بائنا ألزمه بتلك المهورء. وهما بخمسة ونصف». 

وبانت بثلاث ). 

فلو كان قال لها : كلما تزوجتك فأنت طالقٌ بائنٌ. فتزوجها ثلاث مرات 

في يوم» ودخل بها في كل مرة فقد بانت بثلاثٍ طلقات"'2 بالإجماع» ولها 


و 0 (ا؟ 
أريفة مهور :وتطيفق: :عند ميد لله" ١‏ 
24 


)١(‏ في (ب) و(ج): (تطليقات). 
(؟) «المبسوط» 215:-١59/5‏ و(فتح القدير») 785-7417/5. 


حل كتاب الطلاق 


وقالا : علية خيسة موقو ونه 

1 ميق" :مخمن فإنه اغفيو بالسالة"التنابقة »لأ ن الدعول قن العقد 
الأول ليس بدخول في الثاني عنده. 
انحوي ندل نهو الا لبا لكهها 
أ طلقت ووجب نصفٌ مهر وبالدخول بعذه مهرٌ آخر للشبهة. وبالنكاح 
ثانيًا طلقت ثانيًاء وهو طلاق بعد الدخول عندهماء» فوجب مهرٌ كاملء 
وبالدخول بعده مهرٌ آخر للشبهة» ولم يصر مراجحًا به؛ لأن الطلاق بائن 
وبالنكاح ثالنًا طلقت ثالئَّاء وهو بعد الدخول حكماء فوجب مهرٌ كامل» 
ثم بالدخول بعده مهر”" آخر فصارت الطلقات ثلانًا؛ لأن النكاح ثلاث 
والمهور خمسة ونصف: نصف بالطلاقٍ الأول؛ لأنه قبل الدخول» 
ومهر بالطلاق الثاني 6 ومهر بالطلاق الثالث» وثلاثة مهور بالدخحول 


وأما أبو حنيفة 


عه مو 6م 


قال: ( ولو أختلفا في الشرط كان القول لهء والبينة لها ). 


لأنها مدعية مثبتة فتقبل بينتهاء والزوج منكرٌ والقول للمنكر مع 
اليم © 


0 


.584-181* /4 و«فتح القدير»‎ 2170-١594 /5 «المبسوط)‎ )١( 

(0) من (ب). 

5) من (ب)ء و(ج). 

(5) «الكتاب» #/ لا. و«الهداية» /١‏ 5لاا. و«الاختيار» #/ “لاا و«درر الحكام» 
١/لالا”.‏ و«البحر الرائق» 5/ 75-155. 


قال: ( فإن أستفيد منها أعتبر قولها في حقها كإن حضت فأنت 
طالقٍ وفلانةٌ فأخبرت طلقت خاصة ويشترط أستمرار 
الدم ثلانّاء فإن قال: حيضة فطهارتها. وكالتعليق 
بمحبتها وبغضها فإن قال: بقلبك عكس وأوقعاء""' ). 
وهذا لأنها أمينةٌ في ذلك» ولا يعرف إِلّا من جهتهاء والشرع أعتبر 
قولها(" في ذلك في العدةٍ والوطءء إِلّا أنه في حق ضرتها شهادةٌ وهي 
فيها متهمةٌ» فلم تقبل في حقهاء وإذا رأت الدم في قوله: إن حضت 
فأنت طالق» لم تطلق بمجرد ذلك حتىئ يستمرٌ ثلاثة أيام؛ لأن ما ينقطع 
دون الثلاث لا يكون حيضًاء | أقيك لقلا خكميا بالطلكق من ين 
رأت الدم؛ لأنه تبين بالانتهاء أنه حيضٌ من الأبتداء» ولو كان قال: إن 
حضت حيضةً فأنت طالق» لم تطلق حتئ تطهر من حيضتها؛ لأنها عبارة 
عن الكاملة /144/ ولهذا حمل عليه في حديث الأستبراء وكمالها بتمايها 
وذلك بالطهر منها"". 
وأما التعليق بمحبتها وبغضها فإنه شرظ لا يعلم إِلّا من جهتهاء فيصدّق 
فيه بإخبارها. فإذا قال: إن كنت تحبيني أو تبغضيني فأنت طالق. فقالت: أنا 
أحبكٌَ أو أبغضكٌ. وقع اللاذق هنين ك4 ولواعان لقانت طالى وقلكة 
طلقت خاصة لما مرّ. وإذا قال: إن كنت تحبيني بقلبك فأنت طالق. فقالت: 


)١(‏ “في (ج): (وأوقفاه). 

0) فى (ج): (قولهما). 

م2 «الكتاب» #/ لالمء و«المبسوط» 2.١١/5‏ و«الهداية») ١/5/ا؟7»‏ و«الاختيار) 
*/ /110. و«درر الحكام» ١‏ ولدالبحر الرائق» 5/ /ا1؟58-5؟. 

(5) من (ب). 


صصح كتاب تستززن ب ننااا-ااااا# 0 


أحبكٌ. وهي كاذية. 

قال محمد ككنه: (لا يقع)”' الطلاق؛ لأنه لما علّق الطلاق”" بمحبتها 
بالقلب تعلّقَ ذلك بحقيقة الحبّ. 

وقالا"": يقع؛ لأن المحبة لا تكون إِلّا بالقلب» فكان ذكره 
والسكوتٌ عنه سواء» ولو سكت عنه لم يتعلق”*؟' بحقيقة الحبّ؛ لأنه 
لا أطلاع عليه» فأدير الحكم على السبب الظاهر» وهو الإخبار عنهء 


كذا هانا29, 


>2 5 همق تج همق 


() في (ب): (يقع). 

0) من (ب)ء و(ج). 

©) «الكتاب» "/ 2897, و«المبسوط» .١91/5‏ و«الهداية» ١/5لا”.‏ و«الاختيار» 
نرف و«درر الحكام» .5378/١‏ و«البحر الرائق» 59/5. 

(4) في (ب)». و(ج): (يتحقق). 


فصل فى الاختيار والمشيئة 


قال: ( وإذا قال: أختاري. ينوي الطلاق تقيّدَ بالمجلس ). 

لأن المخيرةً لها المجلس بإجماع الصحابة''' و#ب» ولأنه تمليك لفعل 
الأختيار» والتمليكات تقتضي جوايًا في المجلسء كالبيع والهبة ونحوهما ؛ 
لأن ساعات المجلس واحدةٌ حكماء ولا يقال: إن مقتضى التمليك القبول 
في المجلس دون التصرف فيهء لأنّا نقول: هذا تمليك في ضمن الطلب» 
فوجب أن يكون القبول في ضمن الفعل» فيكون القبول على وفقٍ الإيجاب» 
ولابدٌ من النية في قوله : (اختاري) لأنه يحتمل تخييرها في نة نفسهاء ويحتمل 
تخييرها في تصرفي آخر غيره» فكانت النية مميزة لسراو" 
قال: ( فإن تبدل حقيقةً أو حكمًا بطل ). 


مدل المخلين 000 وذلك دليل 
الإعراض عن الخيارٍ فبطل» وتبدله حكمًا أن يشتغل بعمل آخر؛ لأن 
مجلس (الأكل غير مجلس البيع والشراءء وغير مجلس المناظرة)"" 
معنول. والأخذ في عمل آخر دليل الإعراض باو عع الع 5 


(1) راجع: «مختصر أختلاف العلماء» ؟/ 477-8417 »2 و«البحر الرائق» / 570. 

؟) «الكتاب» 9/ .»01١-6٠‏ و«مختصر الطحاوي» 5 و«المبسوط) »21١919/-١957/5‏ 
و«الهداية» 609 » وا«فتاوئ قاضيخان)» »0:05/١‏ و«الاختيار» ”/ »١660‏ و«البحر 
الرائق» ”/ 73370 

(0) من (ب)» و(ج). 

(5:) «الكتاب» #/ 201١-6٠‏ و«مختصر الطحاوي» 197» و«المبسوط») 191-195/5) 
و«الهداية» /١‏ 2776 و«فتاوئ قاضيخان) 2007/١‏ و«(الاختيار» / 21160 و«البحر 
الرائق» #/ لالاا 1-16٠‏ 30 


حس كتاب الطلاق 


فإن محمدًا كل يقول: إذا أخذ الزوج بيدِها وأقامها من المجلس بطل 
خيارها. وقد أشرت إل ذلك حيث قلت: فإن تبدل مجلسها ليكون ذلك 
أعمّ من تبديلها بنفسها أو بغيرهاء ولو كانت في صلاةٍ مكتوبة أو وتر 
فأتمتها لا يبطل خيارهاء وكذا في التطوع إذا أتمته ركعتين؛ لأنها 
لوو عن قطع العبادة شرعًاء فإن أتمت التطوع أربعًا بطل؛ 
لأن الزيادة على الركعتين في النفل كالدخول في صلاةٍ أخرئ» فكانت 
معرضة. 

وعن محمد ككلنه: في الأربع قبل الظهر لا تبطل”'"» وإن أتمتها أربعا 
هو الصحيح., والقعودٌ بعد القيام لا يبطل الخيارَ؛ لأنه دليلٌ التروي 
والتفكرء وكذا الاتكاء بعد القع (أو القعودٌ بعد الأتكء)9'؛ لذأنه 
هيئات الجلوس. فليس دليل الإعراض. 

وقيل: الأتكاء بعد القعود مبطل؛ لأنه دليل التهاونٍ بالأمرء والأول 
أصح. 

ولو كانت عل دابةٍ فوقعت ثبت خيازُهاء وإن سارت بطل إِلَّا أن 
تختار مع سكوت الزوج؛ لأن السيرَ مضافٌ إليها فكان المجلس 


معدلة0) 


.156 /" «الاختيار»‎ )١( 

(0؟) ساقطة من (ج). 

©) «الكتاب» ”/ ,01-5٠‏ و«مختصر الطحاوي» »١195‏ و«الهداية» /١‏ 750ء و«فتاوئ 
قاضيخان) ,.6١057/١‏ و«الاختيار» "/ .١56‏ 


قال: ( وإن أختارت نفسها كانت بائنة ولم يوقعوا ثلانّاء وإن 
نواها ). 

وذلك لأنها إذا أختارت نفسها فقد تخصصت بها دون غيرهاء ولا ذلك 
إِلّا بالبينونة» ولا يكون ذلك ثلاثا وإن نواها الزوج خلافا لمالك 8" 
والكلام فيه كما مر في الكنايات؛ وهذا لأن الأختيار لا يتنوع فلا تعتبر فيه 
النية» بخلاف الإبانة؛ لأنه يتنوع إلئ غليظةٍ وخفيفةٍ. والقياس: أن لا يقع 
بهاذه العبارة شي2» وإن نوى الزوج الطلاقَ؛ لأنه لا يملك الإيقاع بهذه 
اللفظةء فلا يملك التفويضٌ إلى غيره بهاء إلا أنّا عدلنا عن القياسٍ إلى 
الاستحسان”"'؛ لإجماع الصحابة؛ ولأن الأختيار إليه في أستدامة 
نكاحها أو مفارقتهاء فكان له أن يقيم غيرّهُ مقامٌ نفسه في حق هذا 
الحكو”". 

قال: ( ولابدّ من ذكر النفس في كلامه أو كلامها ). 

وهاذا كما يقول: آختاري نفسّك» فتقول هي: أخترت. أو:يقول: 
أختازئ + فتقول:: اخترث نفسى: ولو قال أخعارىق::فقالت؛ اخدرت: 
فليس بشيءٍ؛ لأن ذلك عرف بإجماع الصحابة وَقّنرء وهو في ذكر النفس 
من أحد الجانبين؛ ولأن المبهم لذ سخ مفسرًا للمبهم» فلم تقع لفظة 


الأختيار تفسيرًا لمثلها؛ لأن هنذا اللفظ ليس موضوعًا للطلاق وإنما 


)00( «التفريع» ؟/ ٠*4.غ‏ و«المعونة» 7/ 9لالم-٠838ء‏ و«التلقين» ؟7/ 375. 

(0) في (ج): (الاستحباب). 

(7) «الكتاب» "/ .0١‏ و«مختصر الطحاوي» /1 . و«المبسوط» »١91//5‏ و«الهداية» 
69 *, وهفتاوئ قاضيخان» »0057/١‏ و«الاختيار» 177/7» و«البحر الرائق» ؟/ 
لم 


صصح كتاب الطلاق 


جعل بالسنة فيما إذا كان مفسراء فإذا لم يكن مفسرا لم يقع به شي02". 

وذكر في «المحيط )”" أنه لابدٌ من ذكر النفس أو التطليقةء أو الأختيارة 
في أحدٍ الكلامين. أما ذكر النفس فلما قلنا. (وأما التطليقة فظاه.)(”© 
وأا الا خصارة فلأن الهاء دليل الوحدةٍء واختيارها نفسّها هو الذي يتحدٌ 
مرة ويتعدد أخرئ» فصار مفسرًا من جانبه. ولو قال: أختاري. فقالت: 
أنا أختار نفسي. وقع الطلاقٌ. 

والقياس: أن لا تطلق لاحتمال الوعدٍء فلا يتجرد جواباء فصار كما 
لو قال: طلقي نفسكء فقالت: أنا أطلق نفسي. 

والافعي 0 أن يقع لإجماع الصحابة وَ#بن /4؛ب/ ولأن الشرعَ 
جعل ذلك إيجابًا منه وجوابًا منهاء فإنه روي أنه كَليِ لما نزل قوله 


تعالئ: « كايا لين قل رويك إن كن ردت الْحَيَزةَ لديا 4 الآبة 


[الأحزاب: 08]. بدأ رسول الله كَهِ بعائشة ونا فقال: (إني أخبرك بشيء. 
فلا عليك ألا تجيبيني حتى تستأمري أبويكِ»)» ثم أخبرها بالآية 
فقالت: أفي هذا أستأمرٌ أبوي يا رسول الله؟ بل أختار الله ورسولة. 
وآرادت يذلك الأختبار للخال+ وجعلة رشول الله جَوَابًا منهاء. :ولآن هاه 
الصيغة حقيقة في الحال ومجازٌ في الأستقبال كما في كلمة الشهادة 
وأداء الشهادة» بخلاف قوله: أطلق نفسي؛ لأنه تعذر حمله على 


)١(‏ «الكتاب» / .0١‏ و«مختصر الطحاوي» »١195‏ و«المبسوط» 191//5. و«الهداية» 
0١‏ : وا«فتاوئ قاضيخان» ,.005/١‏ و«الاختيار» ,.١157/‏ و«البحر الرائق» 
لذللرفرة 

(؟) «المحيط البرهاني» ”/ .5٠١‏ 

(9) ساقطة من (س). 

(5) في (ج): (الاستحباب). 


الحالٍ؛ لأنه ليس حكاية عن حال قائمة» (وقولها: أنا أختارٌ نفسي. حكاية 
حالٍ”'' قائمةٍ وهو أختيارها نفسها؛ لأن الأختيارٌ عمل القلب واللسان 
مترجم ) فأمكن أن تختار بالقلب وتعبر عنه باللسان» أما الطلاق فعمل 
اللسان؛ لتعلقه بالصيغة» فلم يمكن أن تكون حكاية حالٍ قائمةٍ. 
قال: ( ولو قال: أختاري نفسك اليوم وبعد غدٍ. فردت اليوم 
أثيتناه بعد الغد). 


رجل قال: أختاري نفسك اليوم وبعد غدِء فهذان خياران"". وقال زفر 
كأثه: هو خيار واحد في وقتين”"'» فإذا ردت اليوم ارتد"" الخيار؛ لأن 
حكم الزمانٍ المعطوفٍ حكم المعطوف عليه قضية للواو المقتضية 
للجمع» فصار كما لو قال: أختاري نفسَكُء من هذين الزمانين» وصار 
كقوله : اليوم وغدًا. ولنا أن أحدّ الوقتين غير متصل'*ا بالآخر؛ لتخلل 
وقت غير مذكور لا يثبت فيه حكم الأختيارء فلم يكن ذكرٌ الوقت الثاني 
(لأجل أمتداد)”” الأمر الأول إليه؛ فلا بدَّ من أمر آخرء إذ الظرف لابد 
له من مظروف» بخلاف قوله: (اليوم وغدًا ). 

لاتصال الوقتين» فكان ذكر الغد لامتداد الأمر الأول إليه وهو ممكن» 
فلم يضطر إل إثباتٍ أمرٍ آخرء فكان الأمرُ فيه واحدًا. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(؟) «المبسوط» 2.77/5 و«المنظومة» لوحة »)٠١8(‏ و«الهداية» 2501/١‏ و«البحر 
الرائق» 7557/7 و«حاشية ابن عابدين» ”/73707. 

6) في (ب). (ج): (ردت). 

(5) في (ب): (مشهد). 

(0) غير واضحة بالأصلء» والمثبت من (ب)» و(ج). 


حك كتاب تسق ياتا 0# 


قال: ( أو كرر: أختاري ثلانّاء فقالت: أخترت الأول 
أو الوسطىئا., أو الأخيرة. فهي ثلاثء وقالا: واحدة). 

إذا كرر لفظة الأمر بالاختيار ثلانًا فاختارت إحداها وقع عليها ثلاث 
00 

وقالا: تقع واحدة. ولا حاجة إلئ نيةٍ الزوج» ولا ذكر النفس 
بالإجماعء بدلالة التكرار عليه؛ لأن الأختيارٌ في الطلاق هو الذي 
يتكرر. 

لهما: أنينا اخثارت واحدة فيقع ما أختارت وصارٌ كما لو قالت: 
أخترتٌ نفسي بتطليقة» أو قالت: قد طلقت نفسي واحلدةٌ. 

وله: أن تعرضها للأولئ والوسطئ والأخيرة لغو فيبقئ مجرد 
الأختيارء فيقع به الثلاث؛ وهذا لأن الأولى أسم للواحدة السابقة 
والأخيرة لللاحقة'"'. والوسطئ للمتخللةٍ بين متساويين» وهذه 
الأوصاف الدالة على الترتيب ساقطةٌ عند الأجتماع في الملك» كاجتماع 
القوم في المكان لا ترتيب لهم في ذاتهم حالة الأجتماع. وإن كان 
الترتيب في مجيئهم» وإذا لغا الترتيب بقي قولّها: أخترت. وإنه موجبٌ 
للثلاث؛ ولأنه بقوله: (اختاري ). 

علّقَ طلاقّها بجوابهاء وبالتكرار علَّق الثاني بما علق به الأول» وكذلك 
الغالث؛ لأنه لو كان متعلقًاً بجواب آخر بطل ؛ لأن البائنَ لا يلحق البائنّ» 
ولما صم تبيّن أن الكل معلق بجواب واحدء فإذا أجابت فقد وجد شرط 
(١؟)‏ «مختصر الطحاوي» .5١١‏ و«المبسوط) .75١8/5‏ و«الهداية» “2.7557 


و«الاختيار» 2١17/7/7”‏ و«البحر الرائق» /9"ا", 
زفق في (ب) و(ج): «للواحدة اللاحقة). 


هم _ب ب ب 


وقوع الثلاث كما لو كرر: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاث مرات فدخلت 
مره طلقك :قلاثا + لوكود شر الكل 6 ولهاذا :لو قالك؟- اخترت نسي بمرة 
أو مرة» أو بواحدةء أوواحدة أو أعفازة أو أعدرت» طلقت خلانا 4 لأنه 
جوابٌ الكل بخلاف قولها: بتطليقة. أو طلقت واحدةً (لأنه تصريح)"") 
بالطلقة الواجرة2”؟ 
قال: (أو من ثلاث ما شعت» فلها أختيار واحدة أو ثنتين 
لا غير ). 
إذا قال لامرأته: أختاري من ثلاثِ طلقات ماشئت» » فلها أن 
تطلق ننْسَها واحدة و تين »" ولبسن لها أن تظلق الثلات عدد آبي. ديد" 


0 
يله . 


وقالا: لها أن تطلّق ثلانًا إن شاءت؛ لأن كلمة (ما) محكمةٌ في 
العموم» و(من) تحتمل التبعيض ههنا والتمييز» فحملنا المحتمل على 
المحكم كقوله: كُل”*' من هذا الطعام ما شئت 

وله : أناية” ني معدي تلان مض ات 
دون كلهاء وإن حملت على التمييز كانت (ما) عامة في كلهاء فوقع الشك 
في ملكها الطلقة الثالثة» فلا تقع بالشك بخلاف الطعام؛ فإن دلالة الحال 


)١(‏ غير واضحة بالأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 

(0) «مختصر الطحاوي» ,١‏ «المبسوط) 2.7١8/5‏ ود«الهداية» ١/75556ء‏ 
و«الاختيار» #/ 150ء2 و«البحر الرائق» 7/ 779. 

(9) «المبسوط» .775١-77١/5‏ و«الهداية» /١‏ الا و«الاختيار» 7/ 2١1/١‏ و«احاشية 
ابن عابدين» 7179/7 

(8) من (ب)» و(ج). 

(0) من (ج). 


حل كتاب الطلاق سل 0# 


وله: أن هذه الصفة» ثابتة لها عند تزوجها لعدم تزوج ثالثة وبموته تقرر 
لها ذلك الوصف,؛ فصار كمن قال لامرأته في الصحة: إذا جاء وأسن الشهز 
فأنت طالق ثلاثا. ثم جاء رأس الشهر وهو مريضء تطلق ثلاثاء ولا ترث 
كذلك ههنا وبل أولل؛ لأن عدم التزوج عليها ليس بشرط عنده صورة 
ولا معنل؛ لأنه إنما يتحقق بالموت» وهو كائن لا محالة» فلم يكن في 
معنى الشرط فكذا ما يتوقف عل 

قال: ( أو أطولكما عمرا طالق الآن. أوقعناه على الباقية حال 

موت الأخرئ مستندا ). 

إذا قال لامرأتيه: أطولكما عمرا طالق في هذه الساعة لا تطلق» حتئ 
تموت إحداهما فتطلق الأخرى؛ لأن المراد هو طول الحياة في المستقبل 
دون الماضيء ألا ترئ أنه لو كان عمر إحداهما عشرين سنة» والأخرى 
سبعين سنة"' لاتطلق العجوز /1؛ب/ لأن المراد هو طول الحياة في 
المستقبل» وأنه غير معلوم لجواز موتهما معا فإذا ماتت إحداهما طلقت 
الجر لكان 

وقال زفر كَدهُ: مستندا إلا وقت اليمين؛ لأنه علق الطلاق بشرط 
موجود حيث علم أنها كانت هي أطول حياة حينئلٍ. 

ولنا: أن مغتئ البمية أن الباقية منكما طالق» وذلك غير معلوم قبل 
موت أحداهماء بل هو معدوم علئ خطر الوجود فكان شرطا فاقتصر 
ري 


.507 7/١ و(فتح القدير» 5/ لا”اء و«الفتاوى الهندية»‎ 20171١-1٠ /5 «المبسوط»‎ )١( 
من (ب).‎ )60 
.158/7 و«فتح القدير» 8/5 و«حاشية ابن عابدين»‎ 2١7١/5 «المبسوط»‎ )( 


م6 ل 


قال: ( ولو شهد واحد بواحدة وآخر ثنتين فالقاضي لا يحكم 
بشىء .2 وقالا: بواحدة» وكذا الخلاف فى طلقى نفسك 
واحدة فطلقت ثلاثا ). 


إذا شهد شاهد بطلقة واحدة وآخر بطلقتين لم يحكم بشيء )0 
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يحكم بواحدة"". 

والأصل أن يوافق الشهادتين في الدلالة علئ ما سيحكم به شرط 
بالاتفاق» لكن عند أبي حنيفة كله هذا التوافق إنما يثبت حيث يدل لفظ 
كل شاهد علئ ما ستحكم به دلالة المطابقة» لا دلالة التضمين”". 

وقالا: تثبت إذا دل لفظ إحداهما بالمطابقة» والآخر عليل ما دلَّ عليه 
الأول 50 لهما أنهما أتفقا علينل طلقة واحدة» أما الشاهد بطلقة 
فظاهرء وأما الشاهد بطلقتين فقد تضمنت شهادته بهما شهادته بالواحدة» 
ضرورة اشتمال الطلقتين عليا”" الواحدة» كما لو أدعت طلقتين (وشهد 
لها)”؟؟ تطلقة واحدةء: فإن التوافق .نين الذعوئئ والشسهادة شرط أيضاء وله 
أن كلام الشاهدين لا يصير شهادة إِلّا باتصال الحكم به ولم يتصل 
الحكم بشهادة الشاهد بطلقتين» وفلا تثبت الشهادة بالواحدة لاستلزام 
الشهادة بها ثبوت الشهادة النعين فقن شهادة الواحدة بواحدة فلا يحكم 
بشيء؛ بخلاف ما إذا أدعت؛ لأن الدعوئ تصح بالطلقتين بغير أتصال 
الحكم بها فصحت في أجزائها فصحت في الواحدة» فلما شهد أنها 


)١(‏ «الكتاب» 5/ 56» و«المبسوط» 2.١158/5‏ و«الاختيار»؛ ”/2”18 و«فتح القدير) 
5/ ثلاء و«وسائل الأسلاف» 777. 

.١9/8 /١ و«الفروق» للكرابيسى‎ ,»١67-١67/5 «المبسوط»‎ )0( 

9) من (ب). (54) في (ج): وشهدا 0 


ح كتب للق صلب ييح ”77س 


وافقت الشهادة ما صحت دعواها فيه فيحكم به''"» وعلئ هذا الخلاف إذا 
قال لامرأته : ا ا 
لا يقع شيء”", وعندهما يقع واحدة"''؛ لأنها أتت بما فوض إليهاء فإنها 
لما أوقعت ثلاثا أوقعت واحدة لاشتمالها عليها؛ ولأنها لما ملكت الواحدة 
فقد جمعت بين ما تملك وبين ما لا تملك في الإيقاع» فوقع ما ملكته ولغا 
الباقي» كما لو قال الزوج: أنت طالق ألف تطليقة» فإنه يقع الثلاث التي 
يملكها شرعاء ويلغو الباقي. وله أن إيقاع الثلاث إنما يتضمن إيقاع الواحدة 
أن لو وقعت الثلاث لاستلزام وقوع المتضمن وقوع ما هو”” في ضمنه 
أما إذا لم يقعن لم تقع الواحدة الضمنية لاستحالة وقوعها وهي ضمنية 
بدون الثلاث المتضمنة لهاء وليست بجامعة بين ما تملك وبب.©) 
ما لا تملك» فإن الزوج ملكها فردًا لا يكون معه غيره وكل واحدة من 
الثلاث معها غيرهاء وأما وقوع الثلاث بإيقاع الألف فعند أبي حنيفة 
تنه الألف واقعة”” فتثبت الثلاث ضمنا لوقوعها؛ لأن الحرمة الغليظة 
كما تثبت بالثلاث تثبت بالزائد على الثلاث؛» ألا ترئ أنه لو قال لها: 
أنت طالق عشر تطليقات بألف فقبلت تثبت الحرمة الغليظة ويلزمها 
للف 0 

وعندهما تقع (الثلاث ويلزمها ثلثماتة. ألا ترئ أنه لو قال: أنت طالق 


.777 واوسائل الأسلاف»‎ .١40 / «المبسوط» 5/ 1657-7ء و«بدائع الصنائع»‎ )١( 

(9) «الكتاب» #/ مهام و«المبسوط» .١198/5‏ و«الهداية» /١‏ ٠لالاء‏ و«الاختيار» 
159-1١4 /*‏ 

6) من (ب). (5) من (ب). (5) في (ج): (واحدة). 

(5) «الجامع الكبير» .5١8-01/‏ و«بدائع الصنائع» 740-159/7. و«وسائل 
الأسلاف» 777. 


هم ل 


أربعا إِلّا ثلاثا فإنه يقع)”"2 واحدة إجماعاء فلولا ملكه لما زاد على الثلاث 
لوقع الثلاث؛ لأنه قوي”" في قوة قوله أنت طالق ثلاثا إِلّا ثلاثاء فيبطل 
الأستخناء0 . 


قال: ( ورددنا شهادتهما بطلاق إحداهن عيئًا مع نسيانها"" ). 


إذا شهد أثنان عل رجل أنه طلق إحدئى هؤلاء بعينها لكنا نسينا فعندنا 
لل بها دنيي” : 
وقال زفر”*© كثه: تقبل ويحال بينه وبينهن حتئ تعين المطلقة منهن؛ 
لأن الثابت بالشهادة كالثابت بالإقرار»ء ولو أقرٌّ بطلاق إحداهن وقال: 
نسيتهاء أمر بأن لا يقرب واحدة منهن حتول يتذكرها؛ وهذا لأن الشهادة 
على الطلاق تقبل من دون دعوئء» وقد حفظا من كلام الزوج شيئين 
الطلاق والتعيين فتقبل شهادتهما في قدر ما حفظاه. 

ولنا: أنهما أعترفا علي أنفسهما بالغفلة» فلا تقبل شهادتهما؛ ولآن 
القضاء بشيء ممتنع فإنه إن حكم بطلاق المتكرة"' وجعل البيان إلى 
الزوج فالزوج إنما أوقع طلاق المعينة ولا يمكن الحكم الدع ؛ الأنهما 
لم يشهدا به. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

إفة «الجامع الكبير) .7١8-٠1/‏ و«زيادة الزيادات» لاء و«النتف» 275١8‏ وابدائع 
الصنائع» ع/9-١355,‏ و«الاختيار» #/ 6/ا١.‏ 

فى (ب): (نسيانه). 

5( «المبسوط» 5/ 56. و«مختلف الرواية» 7/ 2٠١737‏ و(فتح القدير» 5/ 6لا. 

(5) «المبسوط» 2١56/5‏ و«مختلف الرواية» .١٠١77/7‏ 

(5) في (ج): (النكرة). 


صصح كتاب الطلاق لحللللللللب0 


تقتضي الجود''' فحملت على التعميمء بخلاف الطلاق لانتفاء دلالة 
التعميم» حيث يحترز من وقوع الثالثة أشدّ التحرز”". 
قال: ( ولو قال: طلقي نفسك تقيد بالمجلس. وليس له 
الرجوع. فإن طلقت كانت رجعيةء وإن نوئ ثلاثا 
فأوقعتها وقعت ). 
أما المجلس فلأن الأمرَ بتطليقها نفسها تمليكٌ؛ لأنه لا يمكن أن تكون 
وكيلة في حقٌ نفسهاء والتمليكاتث تختص بالمجلسء وأما عدم الرجوع 
فلأنه تمليك في ضمنه تعليق؛ لأنه تعليق الطللاق رتطليفها فيكوة يمينا 
فلا يصح الرجوع عنه؛ لأنه تصرف”" لازم» وهذه من الزوائد» فإذا 
طلقت نفسها ولم يكن له نيةٌ في قوله: طلقي نفسكء أو كان نوئ 
واحدةٌ» وقعت طلقة واحدةً رجعيةً. وإن كان نوئ ثلانًا فأوقعت ثلاثًا 
وقعن عليها؛ لأن قوله: طلقي نفسك أمر معناه: /15١/‏ أفعلي فعل 
التطليق» وهو جنس يقع على الأدنئ للتيقن به» ويحتمل الكل عند 
الإرادة» والنية كسائر أسماء الأجناسء وتكون الواحدةٌ رجعيةً؛ لأن 
المفوض إليها صريح الطلاق» وإنه معقب للرجعة. 
ولو نوى الثنتين لم تصح؛ لأنه نيةٌ العدد إِلّا إذا كانت أمةٌ فتكون 
الطلقتان”؟؟ جنسٌ طلاقها فيص . 


و 


)١(‏ في (ب)» (ج): (الوجود). 

(؟) «المبسوط» 5/ "775١-7١٠١‏ و«الهداية» /١‏ 7”الالا. و«الاختيار») ل الاك واحاشية 
اين عابدين» 7947/8" 

©) في (ب): (تعليق). (5) في (ب) و(ج): (التطليقتان). 

(0) «الكتاب» ”/ »0١-0٠‏ و«الهداية» »7559/١‏ و«الاختيار» 2155/7/7 و«فتح القدير) 


هم 5د د ب 


قال: ( أو متيل شئت شعت عمٌ). 

إذا قال لها : طلقي نفسك متئ شئت» أو إذا شئت» أو متئ ما شئت» 
أو إذا ما شئت» فلها أن تطلق نفسها فى المجلس وبعده؛ لأن كلمة (متئ ). 

عام كن الأؤقاات فصان كما الى قال تن أ وفيت ب 

قال: (أو وَكَلَ به عمّ وصحّ الرجوع ). 

إذا قال لرجل : طلق أمرأتى» فله أن يطلقها في المجلس وبعده» وله أن 
يرجع؛ لأنه توكيلٌ» والتوكيل أستعانة فلا يلزم المجلس ولا يقتصر على 
المجلس» بخلاف قوله: طلقى نفسك؛ لأنها عاملة لنفسها فكان تمليكًا 
لا توكيلاء وهلذه من الزوائد””) 

قال: ( أو إن شئت قيدناه بالمحلس » ومنعنا عزله ). 


رجل قال لآخر: طلق أمرأتي إن شئت» أختص بالمجلس ولا يمكن 


0 


وقال زفر ككلله: يعم المجلس وغيره» ويملك عزله عنه؛ لأن التقييد 
بالمشيئة لغو؛ لأنه لا يطلق إِلّا بمشيئته فبقي قوله: طلقها. وهو توكيل 


و١حاشية‏ ابن عابدين» 9/ 7737-17371. 

2٠٠١/5 و«مختصر أختلاف العلماء» 555/7» و«المبسوط)‎ .0١/ «الكتاب»‎ )١( 
و(فتح‎ 2١69/7 و«الاختيار»‎ 2.0057/١ و«فتاوئ قاضيخان»‎ 2759/١ و«الهداية»‎ 
.48/5 القدير»‎ 

(؟) «مختصر أختلاف العلماء» 7/ 477. و«المبسوط» 5/ 25٠١‏ و«الهداية» 2559/١‏ 
و«فتاوئ قاضيخان» ,.5:05/١‏ و«الاختيار» / .»١59‏ و«البحر الرائق» 7/7 5705. 

(9) «الكتاب» /٠"‏ 257 و«المنظومة» لوحة 2»)١٠١6(‏ و«الهداية» 2717/0/١‏ و«الاختيارا 
/159» وافتح القدير» 49/5. و«البحر الرائق» 597/7. 


حل كتاب الطلاق 0# 


كقولة:لأبع ل كايا 
ولنا: أن تعليقه بالمشيئة يدل علئ أن مراده التمليك دون التوكيل الذي 
هق استنابة لآن الوكيل فيش هذا #الرسول؟ لأسن ومس والتعليق 
بالمشيئة دليل التمليكِ» فإن المالك هو الذي يبني تصرفه على المشيئة. 
والوكيل إنما يبني تصرفه علئ مشيئة الموكل» فالتنصيص على المشيئة 
دليل إثباتٍ المالكية له» وقد أتئ بصورة الشرط فكان تمليكا معنى 
وتعليقًا صورةً» فلم يصح رجوعه عنه؛ لاستلزامه إبطال الملك على 
المفوض”" إليه بدون رضاهء وإبطال التعليق» وأنه غيرٌ ممكن فوجب 
اللزومء بخلاف ما لو لم يقيد بالمشيئة؛ لأنه توكيلٌ واستنابةٌ لا تمليك» 
وأنه ينافي اللزوم معن» وإن نافاه صورة فلا يثبت اللزوم بالشكٌ؛ وههنا 
تعاونا على اللزوم فافترقاء والبيع غيرٌ قابلٍ للتعليق فبطل ذكرٌ المشيئة» 
فبطل معنى التمليك» فبطل اللزوم. بخلاف الطلاق؛ لقبوله التعليق 
والتمليك فيثبت اللزوم . 
قال: ( أو أنت طالق كيف شئت. فهو واقع مطلقاء والكيفية 
بمشيكئتها في المجلس إن نوئء وأوقفاه عليها 
أصلا ووصفًا . 


رجل قال لامرأته : أنت طالق كيف شئكت.» قال أبو حنيفة نه : يقع 


)١(‏ في (ب): (تعال عندي تغدئ إن شئت). 

(؟) «الهداية» /١‏ ٠/ااء‏ و«الاختيار» ”/ »١59‏ و«البحر الرائق» 65/7". 

(9) في (ج): (المنصوص). 

(5) «الهداية» /١‏ ٠لااء‏ و«الاختيار» "/ 2١59‏ و«فتح القدير» 49/15. و«البحر الرائق» 
ا" 


همد اب ب 


عليها طلقةٌ واحدةً رجعيّة إذا سكت شاءت في المجلس أو لم تشأء ثم يتعلق 
كيفية هذه الطلقة الواقعة''' بمشيئتها في المجلس» فإن قالت: قد شئتها 
بائنا””. وقع بائنا”" إن نوى الزوج ذلك» وإن شاءت ثلاثا كان ثلاثًا إن 
كان 7 

وقالا: يتوقف أصل الطلاق ووصفه علئ مشيئتهاء فإن شاءت في 
المجلس وقعء وإن لم تشأ وقوع شيء لم يقع؛ لأنه أراد إيقاع الطلاقٍ 
على الوصفي الذي تشاءء ولا يمكن ذلك إِلّا بأن يتوقف أصلُّ الطلاقٍ 
بمشيئتها؛ ليقع على الوصف الذي تشاءء فيتعلق أصله على المشيئة 
بالضرورة. وله أن كلمة (كيف ). 

للاستيصافء» والتفويضٌ في وصف الطلاق يقتضي وجودٌ أصلدء 
ووجوده بوقوعه. 

فإذا وقع ثم شاءت كون الواقع بائنا”"' وثلاناء كان كذلك إن نوى 
الزوج بناءَة علئ مذهب أبي حنيفة كله في جعل الرجعي (بائنا)”" 
وثلاناء وإنما شرط النية لتثبت المطابقة بين مشيئتها وبين إرادته» فلو 
أرادت ثلانًا والزوج واحدةً بائنةٌ أو على العكس تقع واحدةً رجعية؛ لأنه 
لغا تصرفها لعدم الموافقة» فبقي إيقاع الزوج» وإن لم تحضر نية: تعتبر 
مشيئتها جريًا علئ موجب التخيير' ". 


1) في (ب): (الواحدة). 

0) فى (أ): (ثانيا). 

[(فية 00 الطحاوي» ٠”‏ و«الميسوط) 2.55١5/5‏ و«الهداية» ١/"الااء‏ 
و«الاختيار» "/ .١77٠١‏ 


ححص كتاب الطلاق 


قال: (أو إن شئتما فأنتما طالقان.» شرطنا المشيئة به عليهما 
منهما ). 

رجل قال: إن شتتما فأنتما طالقانٍ. فالشرظ في وقوع الطلاقي عليهما 
حصول المشيئةٍ بطلاقيهما”'' منهما جميعًاء حت لو شاءت إحداهما طلاقٌ 
نفسها دون الأخرئ, أو شاءتا طلاقٌ إحداهماء (أو ماتت إحداهما وشاءت 
الأخرئ طلاقها)0) كٍ يقع ال 0 

وقال زفر كُدهة: يقع الطلاق على التي شاءت؛ لأنه لو خاطبهما 
بالطلاق تناول كلا منهما فكذا إذا خاطبهما بطلاقي معلقٍ بالمشيئة» فصار 
كأنه قال لكل منهما: أنت طالقٌ إن شعت©. 

ولا : أن معنئ قوله: (إن شكتما)ء أي: طلا يكنا سمزؤرة افقاو 
المشيئةٍ إل ما يتعلق به» وهو منوي محذوفٌ من اللفظء مدلولٌ عليه 
بقوله: (طالقان ). 

وبمشيئة إحداهما طلاقيهما أو بمشيئتهما طلاق إحديهماء فوجد 
بعض"'"' الشرطء فلا ينزل شيء من الجزاء”" كقوله: إن دخلتما هذه 
الدار وكلمتما زيدًا فأنتما طالقان. وقد ذكر في الحصر في تعليل زفر كأ 


)١(‏ في (ب): (به عليهما). 

() ساقطة من (ب). 

9) من (ب).» و(ج). 

(5) «المنظومة» لوحة ».)٠١6(‏ و«المبسوط» 23١١/5‏ و«فتح القدير» 7/5 »١١7‏ و«البحر 
الرائق» "/ 068". 

(5) «المبسوط» .5١١/5‏ و«فتح القدير؛ 2١١7/5‏ و«البحر الرائق» / 0ه". 

(5) غير واضحة بالأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 

0) في (ب): (المجاز). 


5د ب ل 


كما لو قال: إن دختلما داريكماء أو ركبتما دابتيكماء وهذه المسألة معروفة 
في «الجامع الكبير» /٠٠ب/‏ وغيره من الكتب المعتبرة والحكم فيها مخالف 
لما ذكر في الحصرء فإن دخولهما داريهما شرظ لوقوع الطلاقٍ عليهما 
بالإجماعء ولعلّ السهو في ذلك من الكاتب”". 
قال: (أو أنت طالق غدا إن شعت. أثبتنا الخيار في الغد لا في 
المجلس ). 

م (إن شئتء يثبت الخيارٌ لها في الغدٍء وقال 
زفر كهة: في المجلس ولو كان قَدَّمَ الشرط فقال: إن شئت فأنت طالقٌ 
ا 

روئ أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله : 0 
الغي"”؛ فظاهرٌ المذهب أن لها الخيارٌ في المجلس"" لا في الغْدٍ 

وزفر كله يثبت الخيارَ في المجلس في الصورتين؛ لأن قوله: (إن 
شعت) شرظ ولا يتفاوت الحال بين تقدم الشرط وتأخره في اللفظء فإن 
الجزاء لا ينزل ما لم يوجد بدليل أنتفاء الفرق بين قوله: إن دخلت الدارَ 
فأنت طالقٌء وبين قوله: أنتِ طالقٌ إن دخلت الدارّء فصار كأنه بدأ 
بذكر المشيئة. وجه ظاهر الرواية فيما إذا قدم الشرط وهو الأقتصار على 
المجلس ووقوع الطلاقٍ في الغدٍ أنه ملّكها المشيئةً في طلاق مؤجل » 
فصار كما لو ملّكها في طلاقٍ معيجلء فإن المشيئة عند الإيقاع ل 


.00 / و«البحر الرائق»‎ 21١7/4 و«فتح القدير»‎ .5١١/5 «المبسوط»‎ )١( 
(؟) ساقطة من (ب) و(ج).‎ 

() «المنظومة» لوحة »)٠١0(‏ و«المبسوط») 25١0/5‏ وافتح القدير؛ .21١17/5‏ 
(4:) «المبسوط) 7١57/5‏ » و«مختلف الرواية» ”/ .1١95-1٠١1"8‏ 


حل كتاب الطلاق سل ا اللمللل«(0 )4 


ووجه آخر وهو الفرق أنه لو قال: إن شئت فأنت طالقٌ. واقتصر علا ذلك 
تقيّد بالمجلسء فإذا قال: (غدا). بعد ذكر الطلاق كان تقييدًا للطلاق 
بالغذ؛ فتثبت المشيئة مقيدةٌ بالمجلس» وأما إذا قال: أنث طالق غدًا إن 
شئتء فذاك تطليق في الغدِء وقوله: إن شئتٍ تعليقٌ ذلك بالمشيئةٍ» 
فيكون في الغدٍ. 

ووجه رواية أبي يوسف”(2 كه أن المشيئة شرظ الطلاقٍ والطلاقٌ 
يوقك تالش وكاقف السيقة كذاف سركي لكيه فيض ارإصووة 
المشيئة ههنا أن تقول: شئت أن أكون طالقًا غدًا؛ لتفويضه الطلاقٌ إلى 
مشيئتها في الحالء» فلو قال: 2 شئتٌ أن يقع الطلاقٌ اليومٌ لم يقع في 
اليوم» ولا في الغد؛ لأنها شاءت غير ما فوض إليها وأتت بشيءٍ آخرء 
فصار كقيامها عن المجلس. 

قال: ( أو ثلانًا إِلّا أن تشائي واحدةٌ فشاءتها يحكم بهاء 

وألغاها ). 

رجل قال: أنت طالقٌ ثلانًا إِلّا أن تشائي طلقةً واحدةً» فقالت: شئتٌ 
طلقةً واحدةً. طلقت واحدة عند أبي يوست؛ لأنه أثبت لها مشيئة طلقةٍ 
واحدةٍ وقد شاءتها في مجلسها؛ لأن المفهوم من هذا الكلام أن تقع 
الثلاثٌ إن لم تشأ الواحدة» ولا تقع الثلاثُ إن شاءت الواحدةً 
فأوقعتهاء فكأنه قال: أنت طالقٌ ثلانًا إِلّا أن تشائي الواحدةً فتوقعها 
عليك فلا تطلقي ثلاثاء ولو قال: كذلك فشاءت الواحدة تقعء فكذا 
0 
() «المبسوط») 5١5/5‏ . و«مختلف الروايه» ؟/ ه"ا1١١-5"١1.‏ 
(؟) «المنظومة» لوحة (88)» و«المبسوط) ,.194-١98/5‏ و«فتح القدير» .١١7/5‏ 


ليسيييه 


وقال ين : لا يقع شيء إذا شاءت الواحدة؛ لأنه تعذر الحمل 
على الأستثناء ير المجانسة وعلى الغاية؛ لأن الطلاقٌ لا يتوقف. فكان 
شرطًا لما بين الشرط والاستئناء من المشابهة باعتبار تضمنهما معنى الغاية 
من حيث إن في الشرط معنى الغاية؛ لأن موجب التعليقٍ ينتهي به (في 
الأستثناء يعني الغاية؛ لأن موجب صدر الكلام ينتهي نه" فصان 
معنئ هذا الكلام: إِلَّا أن تشائي الواحدةً فلا تطلقي» فتكون مشيئتها 
للطلقةٍ الواحدة علمًا على عدم وقوع الثلاثء كأنه قال: إن لم تشائي 
الؤاحيدة فانت طالق ثانا ولو قال كذلك فقالت: شئت واحدة» لم 
نظلق شيقا ‏ كذا هنا”". 


قال: (أو إن شاء الله متصلًا لم يوقعوه ). 


إذا قال: أنت طالق إن شاء الله. متصلاء لم يقع الطلاق”"» وقال 
مالك”*' كأنه: يقع؛ لأنه طلاقٌ معلقٌ بشرط محققء فيكون تنجيرًا؛ لأنه 
لو لم يشأ الله طلاقها لم يكن تلفظه به يؤيده أن الأستثناء في اليمين 
بالله معناه أنتفاء الإنسان من الحولٍ والقوةٍ ونسبتهما إلئ الله تعالول» فإذا 
عقد عليل نفسه يميئًا بالله تعاليل واستثنول مشيئته فقد حل العقدّ برده إلئ 
من له المشيئة ونسبته إلى نفسه العجرّ عن التمادي على العقدٍء فإذا ذكر 


.١١7/5 و«فتح القدير»‎ 2.144-١948/5 «المنظومة» لوحة (84)» و«المبسوط»‎ )١( 

(؟) ساقطة من (ب). 

(7) «الكتاب» ”/ 0 و«المنظومة» لوحة »)١50(‏ وهمختصر أختلاف العلماء» 
؟/ *55» و«المبسوط) .١51!/-١57/‏ و«الهداية» ١/5لااء‏ و«البحر الرائق» 
55 و«حاشية ابن عابدين» 75577/77. 

(5) «التلقين» 51-1" و«المعونة» ”/ 48540-8585غ: و«بلاية المجتهد)» ؟7/ .١77‏ 


حح كتاب الطلاق 


مثله في غير ذلك من الأيمان فقال مثلا: أنت طالق إن شاء الله تعالئ. فإن 
أراد صدورٌ اللفظٍ منه فقد شاء الله صدورهء وإن أراد وجود الطلاق فقد 
حكيك الشدريعة "أنه إذا سنو اللقظة رحو الثلان نو إن أرادما ركون 
من المشيئة فيما بعدٌ فمشيئته قديمةٌ عند أهل السُّنةَ فظنه أنها تتجدد محال. 

ولنا: قوله كل «(من حلف بطلاق أو عتاق وقال: إن شاء الله 
متصلا به؛ لا حنث عليه »» ولأنه أت بصورةٍ الشرط فكان تعليقًا من 
هذا الوجهء والمعلقٌ بالشرط عدم قبل وجودٍ الشرطء ولا وصول إلى 
العلم بوجود الشرطء فيكون إعدامًا من الأصل» ولهذا يشترط أن يكون 
مقطا بده كببائر بالشترروظ :: لأيدز يان شر اونظ اهنا لسى إذامتكة 
يثبت حكمٌ الكلام الأول» فيكون الأستثناءً أو ذكرٌ الشرط بعده رجوعًا 
فلا يسمع”". 

قال: ( أو ثلاثا وثلاثا أو حر وحرّ إن شاء الله فالمعطوف 

فصل ). 

إذااقال؟ أن طالق كلذثاتوقاكنا (واشاءاهه قال ان 
إن شاء الله 

قال أبو حنيفة كثه: يقع الطلاق والعتاق» ويلغو الاستثناء”". 

وقالا: لا تطلق ولا يعتق؛ لأن قوله: (وثلاثا) تأكيد كقوله: جاءني 


-١57/8 و«المبسوط»‎ »54٠ «الكتاب» "/ “201 و«مختصر أختلاف العلماء» ؟/‎ )١( 
و«البحر الرائق» "/ 279 و«حاشية‎ ,»71/5/١ و«الهداية»‎ ء٠57/-١57/٠*‎ “4 
.”"557/” ابن عابدين»‎ 

(؟) ساقطة من (ب). 

(©) «فتح القدير» 2174/5 و«البحر الرائق» 5/ .5٠‏ «حاشية ابن عابدين» 7/ ١/ا".‏ 


46 _ب ب ب 


زيدٌ زيدٌ. فلا يكون لغوّاء فيكون الأستثناء متصلًا فيبطل به الإيقاع /٠5١/‏ 
وفان كقولة؟ “أن طالق وعد رودق إن شا . 

وله: أن قوله: (وثلاثا). لغوّ لخلوه عن الفائدة» وقد تخلل بين الإيقاع 
والاستثناء» فمنع الأستثناء من العمل» كتخلل السكتة أو كلام آخرء 
بخلاف قوله: واحدةً وثلانًا؛ لإفادته ثبوت الحرمةٍ الغليظة» وههنا هي 
ثابتة بقوله: (ثلاثا) الأوليل» فلغت الثانية» ولا يجوز أن يكون تأكيذدا 
لتخلل واو العطف؛ ولأن النكرات لا تؤكد بخلاف زيدٌ زيدٌ؛ لكونه 
فو 

قال: ( أو إن شاء الله أنت طالق يجعله تعليقاء وهما تطليقا ). 

إذا قال: إن شاء الله أنت طالق بغير (فاء) في الجزاء. 

قال أبو يوسف 735" : هو تعليقٌ للطلاقٍ فلا يقع؛ لأنه أتصل 
بالإيجاب ما يبطله وهو الأستثناء»ء فوجب أن يبطلَّ حكمه بهء فصار كما 
لو أدخل (الفاء) في الجزاء أو قدمه. 

وقالا: هو تنجيرٌ الطلاقٍ وليس بتعليق؛ لأن قوله: أنت طالقٌ صيغة 
التنجيز لا التعليق بالشرط؛ لانتفاء (فاء) الجزاء الموجبة لارتباطها بين 
الجملتين ولا آتصالَ بدون وجودٍ سبب الأتصال وهو الأداة الموضوعة 
لذلك؛ وهلذا لأن الجملة السابقة لا وجود لها حال وجود الأخرئ» 
والاتصال لا يحصل بين موجودٍ ومعدومء إِلّا أنه أعتبرت الجملة الثانية 


.77/١ /9 «حاشية ابن عابدين»‎ .5٠ /5 و«البحر الرائق»‎ .١9/5 «فتح القدير»‎ )١( 

(0) «المبسوط» 8/ ».١57‏ و«البحر الرائق» "/ /ا5» و«حاشية ابن عابدين» / .77١‏ 

(0) «المبسوط» ٠55/8١-57١ء‏ و«البحر الرائق» "/ 57. و«حاشية ابن عابدين» 
زذافيرة 


ص كتاب الطلاق جلال-ا 00 


مرتبطة بالأولئ عند وجود (الفاء) الموجبة للاتصالٍء ولم توجد ههنا 
حقيقة ولا حكمًا؛ لعدم نية إضمارها فإن الكلامً فيه حتئ لو نوى 
إضمارّها لا يتنجز الطلاق ويصدّق ديانةً بالإجماع''". ذكره في «الجامع 
الكبير»”"'» وأما في تقديم الجزاءٍ فليوقف أَوُلُ الكلام عل آخره إذا كان 


في آخره ما يتعين به أوّله فيسمع”" التغيير عند الأتصال» ونفس حرف 


الشرط موجب للاتصال بين الجملتين التى هى الجزاء والشرطء. بخلاف 
ما إذا أَخََرَ الجزاءً فافترقا. 


قال: ( ولو أستدنول من الثلاث ثنيتن وقعت واحدة أو واحدة 
فثنتان ). 


إذا قال: أنت طالق ثلاثًا إِلّا واحدة طلقت ثنتين» وإن قال إِلَّا ثنتين 
تطلق”** واحدة: والاصل .أن الأستتثناء تكلحٌ بالمستشيل بعد المسعدق 
منهء. فلا فرق بين قولك: لفلان علي درهم. وبين قولك: عشرة 
إلا تسعة» فيصحٌ أستثناء البعض من الجملةٍ؛ لبقاء ما يتكلم به بعد 
الأستثناء» ولا يصح أستثناء الكل من الكلٌ؛ لأنه لا يبقئ (بعد الأستثناء 
ما يتكلم به)””2. وهذا إذا كان الأستثناء متصلًا بصدر الكلام؛ لأنه مغير 
لصدرهء ففي المسألة الأولى الباقي بعد الأسعتاء كهان فتقعاتة» :والفانية 


)١(‏ «المبسوط») .١517-١55/٠‏ و«البحر الرائق» "/ 57. و١حاشية‏ ابن عابدين» 
نذا فيه 

(؟) «الجامع الكبير» / .5١7‏ 

6) في (ب): (فيمتنع). 

(5) في (ب): (وقعت). 

(6) ساقطة من (ب). 


م 5د ل 


الباقي واحدةٌ فتقع» ولو قال: ثلانًا إِلّا ثلانًا وقعت الثلاث؛ لبطلان 
الأستشناع فيترتب على صدر الكلام فوش 7 


تفريع: إذا قال: أنت طالقٌ عشرةً إلّا تسعة وقعت واحدةًء ولو قال: 
إِلّا ثمانيةٌ وقعت ثنتان» وأصله أنه إذا أوقع أكثرٌ من الثلاث ثم أستثنئ» 
والكلام كله صحيح. فالاستثناء عامل في جملةٍ الكلام» ولا يكون 
مستثنئ من جملة الثلاثِ التي يصح وقوعها فيقع الأستثناءً من جملة 
الكلام» ويقع ما بقي إن كان ثلاثًا أو أقل؛ لأن الأستثناء يتبع اللفظ 
ولا يتبع الحكم. والجملة تلفظ بها جملةً واحدةً» فيدخل الأستثناء 
عليهاء فسقط ما تضمنه الأستثناءء وتقع بقية الجملة إن كان مما يصح 
وقرفف ولو قال انع طائق كلذكار إلا عونا لادواخيدة .رفنت واتغرةء 
لأنه يجعل كل أستثناء مما يليه» فإذا أستثنيت الواحدةٌ من الثلاث بقيت 
ثنتان» وإذا أستثنيتهما من الثلاث بقيت واحدة» كأنه قال: أنت طالق 
ثلانًا (إلا ثنتين» فإن قال: أنت طالقٌ ثلانًا إِلّا ثلانًا)!" إِلَّا ثنتين 
ل واحدة» تقع واحدةً؛ لأنه أستثنى الواحدة من الثنتين فتبقئ واحدة 
فيسثنيهما من الثلاث فبقي ثنتان» فيستثنيها من الثلاث يبقئ واحدة» 
وكأذا تو قال :-طتمرة التسيعة إلذ عوايف إلا سيفة اتقض السطة د 
الثمانية تبقل واحدة» ثم أمتكناها من السيعة فنقن 'ثمانية » كم استدى 
الثمانية من العشرة تبقئ ثنتان» وعلئ هذا جميع هذا"" النوع» وتقريبه 


)١(‏ «الكتاب» #"/ لاه. و«المبسوط») .4١/5‏ و«الهداية» ١//ا7”.‏ و«البحر الرائق» 
"/ 5 285 و«احاشية ابن عابدين» ”7/ 7”7/5. 

(؟) ساقطة من (ب). 

5) من (ب)ء و(ج). 


صس كتاب. الطلاق بل - 0# 


أن تعقدَ العددًّ الأول بيمينك» والثاني: بيسارك» والثالث بيمينك» والرابع 
بيسارك» ثم أسقط ما أجتمع في يسارك مما أجتمع بيمينك» فما بقي 
5 2000 
فهو الموقعم . 


6 5 50 
تجو همك 525 همك 25 يمك 


.46 /" «الهداية» ١/لالالاء و«البحر الرائق»‎ )١( 


ب ب ب 
فصل في طلاق الفار 
قال: ( ومن أبان أمرأتة في مرضهٍ ثم مات نورثها وشرطوا 
كونها في العدة ). 

رجل طلق أمرأته في مرض موته طلاقًا بائئًاء فمات وهي في العدة 
ورثته عندنا"''» وقال الشافعي” كلله: لا ترث في الجديدء وإن مات 
بعد أنقضاء عدتها فلا ميراتٌ لها. 

وقالكالك” 4 ترك تعد انقضاء عدتها كنا ترك قله 

وللشافعي 7" ونه -وهو القياس- أن سبب التوارث هو الزوجية» وقد 
زالت من كل وجه؛ ولهذا لا يرثها الزوجٌ إذا ماتت قبله. 

ولمالك”" 6 ع ل أةٍ عبد الرحمن بن عوفي 
دَنه: من فرّ من كتاب الله يردٌ عليه. وإطلاق ذلك يقتضي إرثها إياه 
مطلقاء ولو بعد تزوجها بزوج آخر إِلّا أن المانع قائم؛ لأنه لو مات 
الزوج الثاني /١هب/‏ مقارنًا للأول يلزم أن ترثهما جميعًا في زمانٍ واحدٍء 
وإنه ممتنع وبعد العدة قبل التزويج هذا المانع منتفء. فيعمل المقتضي 
عمله. 
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)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» 2477/7 و«مختصر الطحاوي» ص”١27‏ و«الكتاب» 
"/ 67 و«المبسوط») .١65/5‏ و«الهداية» 278١/7”‏ و«الاختيار» 2١/57/77‏ 
و«فتاوئ قاضيخان)» .00/١‏ 

(؟) «الأم» ه/ 5054”ء و«روضة الطالبين» .7١-59/5‏ 

©) «التلقين» »7٠١/١‏ و«التفريع» ”/ 028٠١‏ و«المعونة» ؟894-088/15/ا2 و«الكافي) 
ص 277١‏ و«عقد الجواهر الثمينة» 7/57 .١181١‏ 


(5) تقدمت تر جحمته. 


حل كتاب الطلاق 


ولنا: أن الإرث بإجماع الصحابة"'' وَوبن؛ ولأن الزوجية سببٌ إرثها 
في مرض موتهء وقد قصد إبطاله فيردٌ عليه قصده بتأخير عمله إلى 
أنقضاء العدة دفعًا للضرر عنهاء وأنه ممكن لبقاء بعض آثار النكاح» 
فتبقئ في حق إرثها إياه» بخلافي ما بعد أنقضاء العدة؛ لعدم الإمكان 
لانتفاء سبب التوارث 0 وشرعاء أما حقيقة فظاهن وأما شرعا فلأنه 
أبيح لها التزوج بزوج آخرء وأنه مستلزم لزوال النكاح الأول بعلائقه 
وآثاره من كل وجه» وبيخلااف عدم إرث الزوج منها لانقطاع الفست من 
جانبه من كل وجهٍ لعدم العدة"". 


قال: ( ويجعلها بالأقراء وهما بأبعد الأجلين ). 
إذا ورثت المطلقةٌ في المرض طلاقًا بائئاء أو ثلاثًا فعدتها عند أبي 
عدو '"وفيل'" وعمهنيا ]لله أيعة الأخلية أعيهن الك حرفن : 


والآخر أربعة أشهر وعشر. 
وقال أبو يوسف”*' كنه: عدتها ثلاث حيض؛ (لأن النكاح قد أنقطع 
قبل الموت بالطلاق ولزمها أن تعتد بثللاث حر وإنما تجب عدة 


. 981-94١ /7 واموسوعة الإجماع»‎ .2٠٠١ «الإجماع» لأبي بكر النيسابوري‎ )١( 

(؟) «مختصر أختلاف العلماء» 7/7 577» و«مختصر الطحاوي» ص”7١75.‏ و«الكتاب» 
*/ 7ه. و«المبسوط» 5/ »١65‏ و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ 08» و«الهداية» 2781/75 
و«الاختيار» 7/9 ١1/5‏ . 

() «مختصر الطحاوي» ص”7١7.‏ و«الكتاب» ”7/ 481» و«المبسوط) 5/ 57». و«فتاوى 
قاضيخان)» /١‏ ٠هه-١6ه.‏ و«الهداية» ”/2:8 و«الاختيار) "/ .5١١-17١١‏ 

(4) «مختصر الطحاوي») ص"١55-7١5.‏ و«الكتاب» 248١/7‏ و«المبسوط) 257/5 
5؟» و«فتاوئُ قاضيخان» ١/٠هه-١660.‏ ول«الهداية» 278١/7”‏ و«الاختيار) 
الا . 

(5) ساقطة من (ب). 


د لل 


الوفاة إذا زال النكاح بالموت» وإبقاء النكاح في حقّ الإرث أمرٌّ حكمي 

ولهما: أنه لما بقي النكاح في حقٌّ الإرث جعلناه باقيّا في حق العدة 
أحتياطًا. 

قال: ( ولو علّقه بفعل أجنبي فوجد في مرضه منعنا الإرثٌ ). 

رجل قال لامرأته”"2: (أنت طالق)”" إن فعل فلانْ كذا. فوجد الشرظ 
في مرضه. 

قال 112 وها ' كرد لآة'المعلق بالقترط :نزل حتن ووه 
الخوط :فكانه طلى لليحال: 

وعندنا": ليس بفارٌ فلم ترث؛ لأنه حين تكلم لم يكن حقّها متعلقا 
بماله» وفي المرض لم يوجد من الزوج فعلء فلم يكن فارًا. 

قال: ( أو بفعلها الضروري طبعًا أو شرعًا ففعلته في المرض 

أبطل توريثها ). 

إذا علق الصحيح طلقاتها بفعلها الذي لابدَّ لها منه كالصلاةٍ والصوم 
0 الأب» وكالأكل والشرب والتنفس» ففعلت ذلك في مرضه.ء قال 
ل ركه الله : يكون فارًا وترث منه. 
قال جين" "وان لأ بوكر ذا نول كربق لأرها رسيت اهيف 


باشرت ما علّق به طلاقّها 2008 ولأن الزوج لم يصنع في مرض موته 


)١(‏ من (ب). (6) ساقطة من (بس). 

(0) «مختصر أختلاف العلماء» 5/7 57» و«المبسوط») 5//ا6١»‏ و«الهداية» 2787/7 
و«الاختيار» "/ لالا١‏ . 

(8:) «المبسوط» .١608/5‏ و«الهداية» ؟/ '7587». و«الاختيار» / لالا١‏ . 


ص كتاب الطلاق 2 00 


شيئا يبطل حقّها فلم ترث؛ لزوال الزوجية بالطلقات الثلاث» (كما لو علَّق 
في الصحة بفعل أجنبي ثم وجد في المرضص"'"'» وكما لو علق بفعلها الذي 
لابد لها منه. 

ولهما"': أنها مضطرةٌ إلى مباشرته فوجب أن ينتقل فعلّها إلى 
الزوج أو يلتحق بالعدم في حقّ حرمانها عن الإرث دفعًا للضرر عنهاء 
خلاق الأجنبي ؛ لأ لا ست عرد وات حير مين مجر يناعن 
الإرث فلا يتضررء (وبخلاف فعل لها منه بدٌّ؛ لأن التضرر)”" بفوات» 
مصلحة الفعل الذي لابدَّ لها هد ارم تضررها بفوات مصحلة فعل 
لها منه بِذَّ فلم يلزم من السعي في دفع الضرر إلا على السعي في دفع 
الأدنو. 

قال: ( ولو أقر المريض بانقضاء عدتها من طلاقها في الصحدةٍ 

فصدّقته فأقر لها أو أوصئ. فلها الأقل منهما ومن 
ميراثها وحكما بصحتهما ). 

رجل قال في مرض موته: كنت طلقتك في الصحة وانقضت عدتك» 
فصدَّقَتهُ ثم أقرّ (لها بدين أو أوصئ لها بوصية. 

قال أبو حنيفة”*' كلله: لها الأقلّ من ميراثها منه ومما أقرّ لها به 
أو أوصئا. 
»١(‏ مكررة في الأصل. 
(؟) «المبسوط) .١08/5‏ و«الهداية» ؟/ 2.7817 و«الاختيار» "/ل/الا١‏ . 
(9) ساقطة من (ج). 


(5) «مختصر الطحاوي» ص9١5ء.‏ و«الكتاب» "/ 85)» و«المبسوط» .١560/5‏ 
و«الهداية» ؟7/ 7381. 


+ صتبخ77 جيب ات 
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وقالا”': لها جميع ما أقرّ)"" بهء أو أوصئ لها به؛ لأنه أقرّ أو أوصئ 
لها وهي ليست في نكاحه ولا في عدتهء فصحٌ ذلك كإقراره للأجنبية. 

وله: أنه متهم لجواز أنه جعل الإقرارَ بالطلاق وانقضاء العدة وصلة 
إلى أنفتاح باب الإقرار والوصية» فينظر إلى الأقل منهما دفعًا للتهمةٍ؛ 
ولأن المريض محجورٌ عن إيثار بعض الورثة علئ بعض. 

قال بعض أصحابنا : والصحيح أن العدةً تجب عليها من وقت الإقرارِء 
وعليه الفتوى”". 


5 تداق ك مدان 1 اهمال 


2150/5 «مختصر الطحاوي» ص9١7. و«الكتاب» ”/ 485. و«المبسوط)‎ )١( 
.5١17 /7 و«الاختيار)‎ 237581١ و«الهداية» ؟7/‎ 

(؟) ساقطة من (ج). 

() «مختصر الطحاوي» ص9١5»ء‏ و«الكتاب» 2485/7 و«المبسوط) 2159/5 
و«الهداية» 278١/5‏ و«الاختيار» 7/ 7١7‏ . 


سحتب ناخ ل 00# 
فصل في الرجعة 


قال: ( ويراجع المعتدة من رجعي وإن لم ترض ). 

إذا طلّق الرجل أمرأتة طلاقًا رجعيًا طلقةً أو طلقتين فله أن يراجعها في 
عدتها رضيت بالمراجعة أو لم ترض. وقوله: (من رجعي) أي: من طلاقٍ 
رجعيء فيشمل ذلك ما إذا طلق الحرّة واحدةً أو ثنتين» أو الأمة واحدة 
لاغير بصريح الطلاق من غير عوض. والأصل في الرجعة قوله تعالئ: 
ا تنوه يَعَْوٍ © [البقرة: 51 الطلاق: 0]» وهلذا يعم الراضية بالرجعة 
والكارهة لها؛ لأنه لم يفصل» والشرط قيام العدةٍ؛ لأن الرجعة أستدامة 
للملك. ولهاذا سمي إمساكا وهو الإبقاء» ولا تتصور الأستدامةٌ بعد أنقضاء 
العدة؛ لأنه لا ملك حينئظٍ فيستدام» والإبقاءً شرظ البقاء0". 


قال: رولا يحرم به الوطء ). 


الطلاق الرجعئٌ لا يحرّم الوطءَ عندنا”'". 
وقال الشافعي”" كلنه: يحرّمُ الوطة؛ لأن ملك النكاح شرظ جواز 
الوطءٍ /156/ وقد زال بالطلاق؛ لأنه لم يشرع إِلّا رافعًا*“» لملك 


الروحية»:قاطماة لهاء 


)١(‏ «ممختصر الطحاوي» ص 6 ,5١‏ و«الكتاب» "/ 5 0» و«المبسوط» 5/ »١194‏ و«الهداية» 
88/7 ؟,. و«الاختيار» "/ »18٠‏ و«البحر الرائق» .5١/5‏ 

(؟) «الكتاب» ”/ لاه و«المبسوط» 5/ ».١19‏ و«الهداية» ؟/ 7585» و«الاختيار» / 211/94 
واشرح فتح القدير» 5/ .١1/8‏ و«حاشية ابن عابدين» 7 509. 

() «الأم» 0/ 7145. و«روضة الطالبين» »١97/5‏ و١حلية‏ العلماء» /ا/ 177» و«الوجيز) 
يذالف 

(5) في ): (رفعًا). 


م 5 ب لل 


ولنا: قوله تعاليل: *9 وَبعولينَ أَحنّ دهن * [البقرة: 61974 والبعل: هو 
الزوج» والتسمية به حقيقة تستلزم قيامًٌ الزوجية» وقيامها يوجب 
حل الوطءٍ بالإجماع”"'؛ ولأنه يملك رجعتها بدون رضاها نظرًا له 
ليمكنه التدارك بعد الندم» فكان مستبدًا به» فكان أستدامةً للنكاح 
القائم» إذ لو زال لزال ملك المتعة فيها ضرورة» ولو زال مع أستبداده 
بلاحط لكان ملكا املك البهدة"" فنا يدون عياف اءوالدتباط وى كان 
إنشاءً لتوقف على الإيجاب والقبول والرضا منها والمهرء والطلاق شرع 
رافعًا لملك الزوجية بعد أنقضاءٍ العدة» ألا ترئ أنه يملك إيقاع الثانية 
في العدة. ولو كانت الزوجيةٌ زائلةَ حال وقوع الطلاق لما أمكن إيقاع 
الثائية» لأأنها تكون عريلة اما أوالعه الأول وإزالة الءز]ل7© نايل 


قال: ( وتثبت بالقول كراجعتك ). 


لأن ذلك صريحٌ في معناه وتثبت الرجعة به بلا خلاف”". 


."١8/” «موسوعة الإجماع»‎ )١( 

(0) في (ب): (الرجعة). 

(0) في (ج): (الزائل). 

(:) «الكتاب» "/ لاهء و«المبسوط»5// »١9‏ و«الهداية» ؟/ 785» و(الاختيار» 7/ 211/4 
و«حاشية ابن عابدين)» .5٠9/7‏ 

(ه) «الكتاب» / 05», و«الهداية» ؟/ 7585. و«الاختيار» / »18٠‏ و«حاشية ابن عابدين» 
تذتارة 


سس كتاب ابا يبب بيا 0# 

قال: ( ونثبتها بالفعل كاللمس بشهوة. والنظر إلى الفرج 

بشهوة ). 

الرجعة بالفعل صحيحة. كما إذا وطئهاء أو قبّلهاء أو لمسها بشهوةء 
أو نظر إلئ فرجها بشهوة”". 

وقال الشافعي”" 5ث: لا تصح الرجعة إِلّا بالقول عند القدرة عليه؛ 
لأن الوطء عنده حرام فكذا دواعيه» والحرامٌ لا يصلح سببًا لاستبقاء 
ملك النكاح الذي هو نعمة. 

و21 أن هاده الا فسان تدك على الرجعةٍ؛ لأنها أستدامةٌ النكاح 
واستبقاؤه. 

ودلالة هذه الأفعال على ذلك ظاهرةٌ» كما يدل الفعل علا إسقاط 
الخيارء ثم الدلالة فعل يختص بالنكاح, وهلذه الأفعال تختص بهء 
وعلى الخصوص في حق الحرّة بخلاف المسٌ والنظر بغير شهوة؛ لأنه 
قد يحل بدون النكاح كالقابلة والطبيب وغيرهماء والنظر إلئ غير الفرج 
تدايقع للمضا فيو والروع ميناكتها دن الجدةه فلو كان رجعة لظلقي 
فَيَظوّلٌ العدة عليها. 


27١/5 «مختصر أختلاف العلماء» 88/1*. و«الكتاب» "/ 04. و«المبسوط»‎ )١( 
.8949 /" ابن عابدين»‎ ةيشاح«١و‎ .١8٠ / و«الهداية» ؟'/ 15»: 388, و«الاختيار»‎ 

() «الأم» 0 :.؛ و«روضة الطالبين» »١94١/5‏ و«الوجيز» 7/٠/ا-الاء‏ و١حلية‏ 
العلماء» ل/ا/ .١76‏ 

(9) «مختصر أختلاف العلماء» 88/7. و«الكتاب» /04. و«المبسوط) 2.71/5 
و«الهداية» ”/ 2585 و«الاختيار» "/ 189. 


5د لل 


قال: ( ويستحب الإشهاد ولا نوجبه ). 

إذأعيد على الرسية شاعدين كان نع . 

وقال الشافعي”") كله في القديم: هو شرط لا تصحٌ الرجعةٌ بدونه» 
وهو قول مالك”" كله وقال في الجديد وهو الصحيح من مذهبه: إن 
الإشهاد ليس بشرط. وجه القديم قوله تعالئ : « وََتَِدُوا دَوَقَ عَدَلٍ يك »# 
[الطلاق: ؟] عقيب ذكر الرجعة» والأمر للوجوب. 

ولنا'©: أن النصوص المقتضية للرجعة مطلقةٌ عن قيد الإشهاد؛ ولأن 
الرجعة أستدامة النكاح» والشهادة ليست بشرط حالة البقاء كالفيء في 
الإيلاء والاستحباب ار عن التجاحدء والأمر محمول عليه» ألا ترى 
أنه قرنها بالمفارقة”؟2 وهو مستحب فيهاء وهذا أولئ من حمله على 
الوجوب توفيقا بينه وبين النصوص المطلقة عنه. 

قال: ( ومنعناه من السفر بها حتل يشهد ). 

إذا أراد أن يسافر بالمطلقة الرجعيّة» فليس له ذلك حتئ يشهد على 
000 


/" «الكتاب» "/ 8685. و«المبسوط» 5 ول«الهداية» ”/ 2.786 و«الاختيار»‎ )١( 
.6١ و«حاشية ابن عابدين» م‎ 218١-4٠ 

(9) «المهذب» ؟/ 5 ١٠.ء‏ و١حلية‏ العلماء» /ا//ا7١»‏ و«غاية البيان») ص 2550 و«مغني 
المحتاج» ص775. 

() «المعونة» 2808/7 و«عقد الجواهر الثمين» ؟/ .7١١‏ 

(4) في (ج): (بالمقارنة). 

(5) «مختصر أختلاف العلماء» ؟”/ 2785 و«مختصر الطحاوي» ص »7١90‏ و«المبسوط) 
5/ 5" و«الهداية» 7/1 2.7388 و«الاختيار» "/ 218٠‏ و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ 005. 


ححس كتاب الطلاق 0 - 


وال 91 كأ : له ذلك؛؟ لقيام النكاح» ولهاذا كان له أن يغشاها. 

ولنا”'": قوله تعالي' + 2 / لاك عا تفي 4 [الطلاق: 6١‏ أي: في 
العدة. وفي”" المسافرة بها إخراجها من بيتها في العدة» فلا يباح إِلّا إذا 
عزم علئ رجعتهاء (فيشهد على رجعتها)”*' أو يراجعها بدون الإشهاد. 
فلا تكون المسافرة بها إخراجًا في العدة حينئذٍ فتباح؛ ولأن الطلاقَ 
مبطل للنكاح وإنما تأخر عمله إلى أنقضاء العدة نظرًا له؛ ليمكنه 
التدارك» فإذا ترك حتى أنقضت العدة تبيّن أنه لم يكن له" حاجة إلى 
الرجعة؛ فعمل الطلاق''' عمله من حين وجوده؛ ولههذا كانت الأقراء 
من العدة» وكأنه أبانها من حين طلق» فكان مسافرًا بالمبانة معنول» فإذا 
أشهدَ على الرجعةٍ أستقرٌ ملكه» وبطلت العدة فجارٌ. 

قال: ( ولو أَدّعى الرجعة في العدة بعد أنقضائهاء فإن صدَّقته 

وإلا فالقول قولها بغير يمين). 

إذا أنقضت العدة فقال: كنت راجعتّكِ في العدة» فإن صدّقته في ذلك 
عقت لجع أنه أخبرها بما لا يملك إنشاءه الآنء فكان متهما في 
إخباره» فإذا صدقته ارتفعت”) التهمة؛ (وإن كذبته ثبتت التهمة)”؟". فلم 


.0065/١ «المبسوط») 5/ 7”5. و«الهداية») 2588/7 و«فتاوئ قاضيخان)‎ )١( 

(5) «مختصر أختلاف العلماء» 7/ 785 و«مختصر الطحاوي» ص5 ١7؛‏ و«المبسوط» 
5/ 5" و«فتاوئ قاضيخان)» »0054/١‏ و«فتح القدير» 5/ .١7/54‏ 

9) من (ب). 

(5) ساقطة من (ب). 

(5) في (ج): (لها). 

(5) في (ب): (الإطلاق). 

0 في (ب): (اندفعت). 


مم د لل 


يرتفع إلا ببيّنة» ولا يمين عليها عند أبي حنيفة"'' كأله» وهي مسألة 
الأستخلاف في الأشياء الستة» وسيأتي في الدعوى. 
وإنما قال: (فالقول قولها) بالجملة الأسمية الموضوعة ليعرف الخلافٌ 
فين أن حدقة وفتاخبيهة :ون كان الخلاف مخدضا باليمين 4 لآنه: أردف 
الجملة بقوله: (بغير يمين). فكان المجموع المركبٌ وهو قوله: (فالقول 
قولها بغير يمين هو قول أبي حنيفة كدنة» والمجموع المركب وهو قوله: 
الول ري مع اليمين قول صاحبيه» فالخلاف في المجموع 
المركب من الجملةٍ مع ما تعلّق بها من 7 ْ 
قال: ( ولو قال: راجعتك. فأجابته: أنقضت عدتي. أو زوج 
الأمة: كنت راجعتك فيها. فصدقه /١هب/‏ مولاها 
وكذَّبته فالقول قولها فيهما ). 
هاناف مبيالتان: 
الأولئ: إذا قال الزوج: راجعتّك”*). فقالت مجيبة له: قد أنقضت 
عدتي. لم تصح الرجعة عند أبي ع 17 يتلق والقول قوليا في ذلك 
مع اليمين. 


)١(‏ «المبسوط» 5/ *3”,. و«الهداية» 7/ 27860 و«الاختيار» 7/ 181» و«البحر الرائق» 
. 

(؟١)‏ ساقطة من (ج). 

(9) «مختصر الطحاوي» ص4١7.‏ و«الكتاب» "/ 08. و«المبسوط» 5/ 2590-51 
و«الهداية» 585/١‏ و«الاختيار» / »14١‏ و«البحر الرائق» 05/5. 

(4) ساقطة من (ج). 


حح كتاب الطلاق 


وقالا"'': تصحٌ الرجعة ولا يون إخبارها مبطلا؛ لأن قوله: 
(راجعتك) إثبات للرجعة بالقول الصريح» والظاهر بقاء العدة حتئ تخبر 
ولم تكن أخبرت قبل الرجعة» فإذا تعقب قولُها قولّه لم يكن مبطلا له 
كما لو سكتت ساعة, ولهذا لو قال: طلقتك. فقالت مجيبة له: قد 

وله: أن قوله: راجعتك. أنشاء للرجعة» وقولها: أنقضت عدتي» 
إخبار» فيستلزم سبق المخبر عنه؛ لأنها أمينة في الإخبار عن أنقضائهاء 
يت انقفناة السنة إمااسنا يفا على الرجعة وإما مقارنًا لهاء فلا تصحٌ 
الرجعة؛ لاقترانها بالانقضاء أو سبقهٍِ عليها. ومسألة الطلاق على 
الخلاف» ولئن سلّم فالطلاق يرتفع بالإخبار بعد الأنتقضاءء ولا كذلك 
الرجعة فافترقاء وبخلاف ما لو سكتت بعد الرجعة؛ لثبوتها بسكوتها 
فلا يقبل قولُها بعد ذلك. 

المسألة الثانية: إذا قال زوج الأمة بعد أنقضاء عدتها: قد كنتٌ 
راجعتها في العدة» وصدَّقَهُ المولئ وكذَّبته الأمة فالقول قولها”. 

وقالا القول قول المولئ والزوج. 

لهما: أنهما أخبرا عن بقاء ملكِ المتعةٍ للزوج فيها في الزمان الذي 
يملكان إنشاءه فيه» فلم يصح تكذيبهما لأنهما غيرٌ متهمين في ذلك» 
وهذا أختلاف في ملكِ بضع الأموّء فالقول فيه قول المولئه0". 


() «مختصر الطحاوي» ص4 2.5١‏ و«الكتاب» "/ 08. و«المبسوط» 5/ 076-97 
و«الهداية» ؟/ 27588 و«الاختيار» / ١24ء‏ و«البحر الرائق» 05/5. 

() «مختصر الطحاوي» ص6 .5١‏ و«الكتاب» "/ 08. و«المبسوط») 4/ !2,70 
و«الهداية» ؟/ 2.7385-148 و«الاختيار» "//181. 

5): اف الأضل > (كذينها»» والمفت من (ن) ولج 


هم ب 


وله أن حكمّ الرجعةٍ ينبني على العدة وبقائهاء والقولٌ قولها في ذلك؛ 
لأنها أمينة فيه شرعًا ؛ لأنها أعرف بحالٍ نفسها فيقبل قولها فيه» فكذا فيما 
سن عي ولو كذَّبه المولئ وصدّقته الأمة فالقول قول المولئ عندهما”''. 
وكذا عنده في الصحيح”©؛ لأنها منقضيةٌ العدة في الحال» فظهر ملك 
المتعة للمولئل» فلم يقبل قونّها في إبطاله بخلاف الأول؛ لأن المولئ 
بالتصديق في الرجعة قد أقرٌ بقيام العدة عند الرجعة» فلم يظهر ملكه مع 
العدة. 

قال: ( وإذا أنقطع الدم في الثالثة لعشرة أيام قطعنا الرجعة 

بدون غسلء وإن أنقطع لأقل لم تنقطع إِلّا بالغسل 
أو بمضي وقت صلاة أو بالتيمم مع الصلاة» وقطعها 
بالتيمم وحده ). 

إذا أنقطع دم المعتدة في الحيضة الثالثة لعشرة أيام فقد أنقضت العدة 
وانقطفت الزسعا يحون ل العسبل 

1س كن أن : لا تنقطع 00-6 0 33 تغتسل أعتبارًا 
بما إذا أنقطع الدم لأقل منها. 


250-577 /5 «مختصر الطحاوي» ص56١5» و«الكتاب» #/ 00. و«المبسوط»‎ )١( 
.181١ /7 و«الهداية») ؟/ 785-1748, و«الاختيار»‎ 

(؟) «الكتاب») 7/7 05. و«المبسوط» ”0٠5‏ ود«الهداية» 2758577 و«الاختيار) 
/ 815-181 2.1 وافتح القدير» »1519-١55/5‏ و«البحر الرائق» 4//ا0. 

(9) في (ب): (وعند). 

(5) «الاختيار» #/ » و(فتح القدير») .1519/-1١55/5‏ 

(0) من (ب). () في (ب): (حتئ). 

0 ساقطة من (ج). 


كتاب الطلاق -لا 00 


ولنا»: أن الحيض لا يزيد علئ عشرة أيام» فبمجرد الأنقطاع تيقن 
خروجها من الحيض فانقضت العدة ضرورة» ولا كذلك إذا أنقطع على 
أقل منها؛ لاحتمال عود الدم. والأيام أيام الحيضء» وتغير العادة ممكن» 
فلا بد له أن يعتضد الأنقطاع بالاغتسال أو بلزوم حكم من أحكام 
الطاهرات. وهو مضي وقت الصلاة؛ لأنها تخاطب بأدائها بخللاف 
ما لو كانت كتابية» حيث يكتفئ فيها بمجردٍ الأنقطاع؛ لأنه لا غسل 
عليهاء ؛ فصارت كالمسلمةٍ بعد الأغتسال في حقٌّ أنقطاع الرجعة ا 

ولو تيممت أنقطعت الرجعة بمجرده”” عند محمد وزفر” رحمهما الله. 

وقالا” 2 : : لا تنقطع إِلَّا بالصلاة مع التيمم لا بالتيمع و 

وما قاله محمر(؟) هو القياس؛ لأن التيممَ أقيمٌ مقام الماء حال عدمه 
في كونه مطهراء حتى يثبت به من الأحكام ما يثبت بالغسل فكان بمنزلته: 
وهما أخذا بالاستحسانء فإن الفرات فى قي ارك راي وإنما 
أعتبره الشرع مطهرًا ضرورة أن لا تتضاعف الواجبات» وهذه الضرورة 
تتحقق حال أداء الصلاة لا قبلهاء ولا كذلك الغسل. 

أقول : قد خالف محمد ههنا ما أصّله لنفسه في عدم جواز أقتداء 
المتوضئ بالمتيمم عندهء فإنه علل لذلك بأن التيمم طهارةٌ ضروريةٌ 
والطهارة بالماء أصلية» وهما أيضا خالفا عي ما أضصَّلاه هناك» حيث 
علَّلاه بجواز الأقتداء بأن التيمم طهارةٌ مطلقة ؟ ولهذا لا يتقدر بقدر 


)١(‏ الكتاب» #/057. و«المبسوط» 7"0-58/5. و«الهداية» 7857/7. و«الاختيار» 
حالم 1. 
(0) «المبسوط» ”/ 0١77‏ و«تبيين الحقائق» 5/ 25560 و«فتح القدير؛ .١158/5‏ 


(5) «الكتاب» / 55» و«المبسوط» 8/5؟7-٠”,‏ و«الهداية» 585/7. 


م _ ب ب 


الحاجة فجاز الأقتداء» وجعلاه ههنا طهارةً ضرورية» ولابد من الفرق» 
فنقول: لا شك في أن التيممَ قائمٌ عندنا مقامَ الماء مطلقاء ولا شلك أنه 
في نفسه ملوث غير مطهر حقيقة» فمحمد بنى الأمر في الصورتين على 
الأحتياط. أما في الأقتداء فعدم الأقتداءء أحوظ؛ ليكون آنيا بالعبادة 
على الوجه الأكمل» وأما في الرجعة فالحكم بانقطاعها أحوط تحرزا 
عن الوقوع في المحرم» فبنى الحكم على الوصف الذي يدور الأحتياط 
معة. 

وآننا انو تان رابو يزنيقك رميق اننا 41 الستة ظهارة مطلفة كن 
حق جواز الصلاة وما يتعلق بها( في الأحكام؛ لقوله كَلِ: « التراب طهور 
المؤمن» ولو إل عشر حجج ما لم يجد الماءء وجواز الأقتداء مما يتعلق 
بأحكام الصلاة فجرينا علئ مقتضى النصٌ فيما جعل مطهرًا فيه» وجرينا 
علا أصل خلقته قنما"وراء ذلك وعق أنه:ملوتت غير :مطهز خقيقة. 

ثم قيل عندهما تنقطع الرجعةٌ بنفس الشروع في الصلاة» وقيل: بعد 
الفراغ منها لتقرر الحكمء وهو جواز الصلاة". 

قال: ( ولو نسيت عضوًا فصاعدًا لم تنقطع ). 

إذا أغتسلتٌ ونسيث شيئًا من بدنها لم يصبه الماءء فإن: كان /٠6/‏ 
عضوًا كاملا فما فوقه لم تنقطع الرجعةٌ» وإن كان أقلَّ من عضو أنقطعت 
وهذا الأستحسانء وإنما القياس أن لا تبقى الرجعة في العضو الكامل ؛ 
لأنها قد غسلتٌ الأكثرء وفيما دون العضو أن يبقئ؛ لأن حكمٌ الحيض 


)١(‏ من (ب)» و(ج). 
(0) «الكتاب» / 05». و«المبسوط» ١/5‏ ", و«الهداية» 238577 و«الاختيار» ”/ 
875-4١‏ 1. 


حص كتاب الطلاق 


والجنابة لا يتجزأ. 
ووجه الأستحسان وهو الفرق أن ما دون العضو يتسارع إليه(2 الجفافٌ 
لقلتهء » فيمكن أنه وصل إليه الماء ثم جفء فلا يتيقن عدم الوصول» فحكمنا 
بالانتقطاع وعدم حلّها للأزواج أحتياطًا فيهماء وأمًا العضو الكامل فلا نغفل 
عنه عادةً ولا يتسارع إليه الجفاف. فكان عدم الوصول إليه ظاهرًا فافترقا”". 
قال: ( ولا يقطعها بترك المضمضة والاستنشاق وخالفه ). 
عن أبي يوست”" روايتان. 
ففي رواية: إذا ترك المضمضة والاستنشاقً لم تنقطع الرجعة؛ لأنها”*) 
تركث غسل عضو واجب غسله فكان كباقي الأعضاء»ء وروي عنه وهو قول 
محمدٍ: أن الرجعة تنقطع بمنزلة ما دون العضو؛ لأن في فرضيةٍ غسلهما 
أختلافًا بين المجتهدين» بخلاف غيرهما من الأعضاء”". 
قال: ( ولو علّق الطلاق بجماعها فلبث فيه يجعله مراجعًا 
وأوقفها على المعاودة» ولو كان ثلاثا يُلزمه بالعقر به 
وخالفه ). 
هاتان مسألتان: 
الأوليخ: رجل قال لامرأته. المدخول بها : إن جامعتك فأنت طالق. 
فجامعهاء فلمًا التقى الختانان لبث ساعةً ثم أتم جماعة. قال 


)١(‏ في (ب)» و(ج): (عليه). 

إفة «الكتاب» */ 5ه-لاه. و«المبسوط) 2.78/5 و«الهداية» 7/15 585. و«الاختيار» 
.١87 /”‏ وهحاشية ابن عابدين» "/ 5 .4٠‏ 

(9) «الكتاب» "”/ لاه و«المبسوط) 58/5» و«الهداية» 2.7841//7 و«الاختيار» "/ 187. 

(5) في الأصل : (لأنه). 


0: 


انو برس ا 

وال ل * ': لا يكون مراجعة؛ لأن الفعل كله جماع واحد؛ ولههذا 
لو كان بالشبهةٍ لم تج اله حو 9 والعب ولااتجي: البحن باللنات: 

ولأبي يوسف” 0 
الشرطء وهو الوطءٌ الكافي لإفادة الحلّ للزوج الأول» ثم صار مراجحًا 
بالمسيس الموجود بعد الطلاق» كما لو نزع ثم عاودء والحدٌ يسقط 
بشبهة أتحاد الفعل. 

المشآلة القانية: إذا قال لها * إن جامعئك فآانت طالق ثلاث قلبث بعد 
جفاعها ساعة ثم أتمء فعند أبي يوس ف" تلان عليه العقر؛ لأنه وطئها بعد 
البينونة؛ لأن الحرمة ثبتت بأوَّلِ الجماع وفقظ الحد يكبية اتحاه الفعل: 
وعند محمل'"' كأ لا عقر عليه؛ لأن الوطء إيلاخحٌ» واللبث ليس 
بإيلاج» فلم يكن واطنًا بعد البينونة؛ لكون المجموع فعلا واحدّاء 
والجزاء يقع بعد تمامه» فلم يكن واقعًا بعد الحرمة. 

قال: ( وتتزين المطلقة الرجعية ). 


لأنها حلال لبعلها لقيام التكاح متومام 1 سان ممه ولزن 
لتقيو قا هه يدض ١‏ النواة زد سوا لكر متو 6 


)١(‏ «الهداية» ١/5ا؟.‏ و«الاختيار» "/ 5/ا١.‏ و«درر الحكام» 2179/١‏ و«البحر 
الرائق» 7"8/5. 

0) في (ب): (مهر). 

() «مختصر أختلاف العلماء» 7/ 87"., و«الكتاب» "/ لا0. و«المبسوط») 2590/5 
و«الهداية») ؟7/ 784. و«الاختيار» "/ 21817 و١حاشية‏ ابن عابدين» 7/7 5508. 


حص كتاب الطلاق لل 0 


قال: ( ويستحب أن لا يدخل عليها إِلّا بإعلام ). 

معناه: إذا لم يكن من قصدهو مراجعتها؛ لأنها تساكنه وقد تكون 
مجردة» فيقع نظره عل موضع يصير بالنظر إليه عن شهوةٍ مراجعًاء فإن 
ذلك غير مأمونء فيطلقها ثانيًا فتطول العدة عليها0". 

قال: ( وإذا أبينت بما دون الثلاث تزوجها في العدة وبعدها ). 

إذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاثِ فله أن يتزوجها في عدتها وبعد العدة؛ 
لبقاء الحل في المحل» فإن زواله يتعلق بالطلقةٍ الثالثة» وإنما منع غير الزوج 
من تزوجها في العدة لاشتباه النسب وهو مأمون في حقٌّ الزوج”". 

قال: (أو بثلاثِ في الحرة وثنتين في الأمة لم تحل له حتئ 

تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًاء ويدخل بها ثم تبين 
منه» أو يموت عنها ). 

الأصل في ذلك قوله تعال : « كلا يل لم من بعد حٌَّ تكح روا حار » 
[البقرة: 50] والمراد الطلقة الثالثة» والثنتان في الأمة كالثلاث في الحرةء 
لما مرّ أن الرق منصف لحل المحلية» كما مرَّء والنكاح إذا أطلق في الشرع 
أنصرف إلى الصحيح منه دون الفاسد. وقد ذكر صاحب «الهداية»”" أن 
الوخول مسكناة بإشارة النصّء وهو أن يحمل النكاح على الوطءٍ حملا 
للكلام على الإفادة دون الإعادة» إذ العقد أستفيد بإطلاق أسم الزوج. 
)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص©9١75.‏ و«مختصر أختلاف العلماء» 7/ 87*. و«الكتاب» 

*/ لاهء و«المبسوط» 5/ 59؟» و«الهداية») 7/ 27588 و«الاختيار» #/ 187. 
(؟) «الكتاب» "/ لاه. و«الهداية» 7/ 7584-784. و«الاختيار» / '147. و«حاشية ابن 


عابدين» ”7/ .5٠9‏ 
(”) «الهداية» 7/7 586. 


مم لل 


وقد ذكر فخر الإسلام”'" في «أصول الفقه» ما يناقض هذاء فقال: 
النكاح يذكرٌ للوطء» وهو أصلهء ويحتمل العقدء وقد أريد به العقد 
ههنا بدلالةٍ إضافته إلى المرأة؛ لأنها في فعل مباشرته العقد مثل 
الرجل. فصحًّحت الإضافة إليهاء فأما فعل الوطءٍ فلا يضاف إليها 
مناشرة: وأنه لا يصتمل ذلك وإتماء فت الدحول:بالسئة النشهورة: 


والسَّنّهُ ما روي في الصحيح أن عائشة بنت عبد الرحمن بن ٠‏ عتبك57) 
القرظه 0© كات اتحث ابن عنهارفاعة ين وعن* “نظلقها ثلاقاء 
فجاءت إلى النبئ يله فقالت: يا رسول الله» إنيى كنتٌ تحت رفاعة 


)١(‏ هو علي بن محمد بن الحسين» يكنئ بأبي الحسن» فخر الإسلام» البزدوي» فقيه» 
أصولي» من أكابر علماء الحنفية» من سكان (سمرقند)» نسبته إل (بردة) قلعة بقرب 
(نسف)» ولد سنة (9٠5ه‏ -١٠١٠م)ء‏ أشتهر بتبحره في الفقهء عينا عُدمنن خفاظ 
المذهب الحنفي» كما ]* شتهر بعلم الأصول, له مصنفات جليلة منها : «كنز الوصول 
إل معرفة الأصول» ويعرف بأصول البزدوي» وله في الفقه: «غناء الفقهاء». واشرح 
الجامع الصغير والكبير»» وله تفسير للقرآن يبلغ عدد أجزائه مائة وعشرين. وكتاب 
«المبسوط» أحد عشر مجلدًاء و«كشف الأستار في التفسير». 
توفي ب (كش) بلدة علئ بعد ثلاثة سن من اه وقيل : (ببخارئ)» الخميس 
خامس رجب سنة 547ه -84١1م2‏ ونقل بعد وفاته إلى سمرقند. 
«الجواهر المضيئة» محبي الدين الحنفي ؟/ 045 (497). و«مفتاح السعادة» 
؟١/‏ 85 »١‏ و«الفتح المبين» .)1551١(1551١/١‏ 

(0) في (ب): (عقيل). 

0) هي عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك النضيري» أنظر: «أسد الغابة» /8/ ١97‏ 
.)0١849(‏ 

(4) هو رفاعة بن وهب بن عتيك» أنظر: «أسد الغابة» ؟/ “5# (2)1900 و«الإصابة» 
1ه .00١‏ 


حص كتاب الطلاق بالا 0# 


فطلقني» فبتّ''' طلاقي» فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير”'"» وإنما معه 
مثل هدبة الثوب. فتبسم (رسول الله" يَكلةٍ وقال: «أتريدين أن 
ترجعي”'' إلئ رفاعة؟» فقالت: نعم. قال: ١لا‏ حتيل يذوق (من) 
عسبلتك© 2 وتذوقي 007 عسبلته 9 وتهوا نارهول في 
الحيض أو في النفاسٍ أو في الإحرام؛ لحصول الدخولٍء والشرط 
هو الإيلاٌ دون الإنزال؛ لأنه كمال فيه» والنص مطلقٌ علئ هذا القيد» 
ولااخوق!" فن امشراط الوق ل ةالسعير” "بن الفيب 00 ون 


ولا يعمل /“هب/ بقوله. حت لو قضى القاضي به لا ينفذ. 


)١(‏ بت بتة أي : قاطعة» وصلدقة بتة» أي : منقطعة عن الإملاك. يقال: بتة والبتة. «النهاية 
في غريب الحديث والأثر). 

(5) هو عبد الرحمن بن الزبير بن زيد الأوسي» وقيل: ابن الزبير بن باطيا القرظي. 
انظر: «الاستيعاب» ”/ هلال .)١578(‏ ولأسد الغابة» 525/9 (:.8"), 

”) من (ج). زضق4ق في (ب): (تروحي). 

(0) عسيلتك -شبه لذة الجماع بالعسل- فاتت العسيلة؛ لأنه شبهها بقطعه من العسل 
والعرب تؤنت العسل وتذكره وقال ابن العربي: العسل طيب الثناء. 
«غريب الحديث» ؟557/7. 

(0) من (ب). 

0) رواه البخاري (50579) كتاب: الشهادات» باب: شهادة المختبئ» ومسلم 
(* 2» كتاب: الطلاق» باب: لا تحل المطلقة ثلاثا. 

ك4 «الإجماع» لابن عبد البر ص 70537. 

(9) «الإجماع» لأبي بكر النيسايوري ص .٠١7”‏ 

)1١(‏ سعيد بن المسيب المخزومي القرشي : ولد سنة (5١ه)‏ في خلافة عمر بن الخطاب 
به من تابعى المدينة» يكنئ أبو محمدء كان فقيه الفقهاء. قال قتادة: ما رأيت 
أحدًا قط أعلم بالحلال والحرام منه» وقال يحيي بن سعيد: كان أحفظ الناس 
لأحكام عمر وأقضيته حتئ سمي راوية عمرء كما روئ عن علي وعثمان وسعد بن 
في وقاص وأبي بن كعب». وغيرهم» أحد الفقهاء السبعة» ومن رواة الستة. 


هم 5 دب ب 


وقوله : (تبية منه) أ ؟ يطلقها وتنقضي عن 
قالنة :(ويخلن اوظه نميه 7" لذ وطة المؤليل): 


الصبي المراهق في التحليل كالبالغ؛ لوجود الوطء في تحاج 
صحيح" ""» وقد فسر ذلك في «الجامع الصغير»"؟ فقال: غلام لم يبلغ 
-ومثله يجامع- جامع أمرأته وجب عليها الغسل. واحليا للزوج الأول» 
ومعناه: أن تتحرك إليه» وتشتهي ويجب الغسل عليها؛ لأن التقاء 
الختانين سببٌ لإنزالهاء ولا غسل على الصبي؛ لعدم الخطاب في حقهء 
واف كان نومري تكلقا» ووظة الترلك لأديجر الأمة تروجهاة "لأن 
الغاية هي نكاح الزوج» والمولئ ليس بزوج. 


مات إحدئ أو أثنتين وتسعين» وقيل: سنة أربع وتسعين» وكان يقال لهذه السنة: 
سنة الفقهاء؛ لكثرة من مات فيها. 
وكان ملازمًا لأبي هريرة» وكان زوج ابنته. 
«طبقات ابن سعد» 7/0 .1١57-١١9‏ و«التاريخ الكبير) "/ ١١1ه,. ,)١5948( 6١١‏ 
و«الجرح والتعديل» 4/ 5١-59‏ (7577)» و١حلية‏ الأولياء» ؟/ 2)1١1/0( ١7/5-1١51‏ 
و«تاريخ الإسلام» ا الام 7/9 ؟). 

21817 /” «الكتاب» "/ 088» و«المبسوط»5/ 4-4. و«الهداية» 7/ 2,589 و«الاختيار»‎ )١( 
.5٠١ /” و«فتح القدير» 8 >» و«حاشية ابن عابدين»‎ 

(5) المراهق: يقال: راهق الغلام فهو مراهق. أي: قارب الأحتلام ولم يحتلم بعد. 
«مختار الصحاح» ص 255١‏ و«المصباح المنير؛ ص57١ء‏ مادة (رهق). 

(5) «الكتاب» ”/ 8 . و«المبسوط»4-4/5. و«الهداية» 7/ 589» و«الاختيار» ”/ 2185 
و«فتح القدير) 5/ 2181-١18٠‏ ولاحاشية ابن عابدين» "/ .4١١-51١‏ 

(4) «الجامع الصغيرة ص 2178 وفيه: وأحلها ذلك لزوج قد طلقها ثلانًا. 


حل كتاب الطلاقق 


قال: ( وإذا شرطاه فالتكاح مكروه (ومحلل. ويحكم بفساده. 
وحكم بالصحة ونفي الحل ). 
إذا تدوعها بشرط التحليل فالنكاح مكروه'"”'“؛ لقوله كَل : «لعن الله 
المحلّلَ والمحلّلَ له»”" وهو محمل الحديث. أعني: أشتراط الحل» 
وامشتدص البح من أن محل .: وإنما يثبت يثبت وصفٌ الحلّ بعد الحكم 
بصحة النكاح. 
وعن أبي يوست 35”؟: أن النكاح فاسدٌ؛ لأن شرط التحليل في 
معنى الوقت فيهء فشابه النكاح المؤقت» ويستلزم فساد النكاح عدم 
الحلّ؛ (لأن شرط الحل)”*' الدخولٌ في نكاح صحيح على ما مر 
وقال محمد""': النكاحُ صحيحٌ بما قلناء ولا يثبت الحلّ؛ لأن أشتراط 
التحليل استعجال”' لما أخره الشرعٌ» إذ عقد النكاح عقد العمر فيجازئ 
بمنع مقصوده كما في قتل الوارث مورثه"'". 
قال: ( ويهدم الزوج”” ' الثاني ما دون الثلاث كما يهدمهاء 
وحكم بعودها بما بقي من طلقاتها ). 
إذا طلق الرجل أمرأته ثلاثاء فانقضت عدتهاء وتزوجت بآخرء ثم 
)١(‏ ساقطة من (ب). 
(؟) «الكتاب» "5/8/9» و«المبسوط» "/ »٠١‏ و«الهداية» 7/ 789.ء و«الاختيار» #/ 2185 
و«حاشية ابن عابدين» 7/ »5١5-515‏ و«البحر الرائق» 5/ 57. 


() رواه أبو داود )3١15(‏ كتاب: النكاح» باب: في التحليل» وابن ماجه )١975(‏ 
كتاب: النكاح. باب: المحلل والمحلل له. 

(5) ساقطة من (ج). (4) فى (ب): (اشتراط). 

(5) «الكتاب» / 58» و«المبسوط» 5/ 2٠١‏ و«الهداية» 0/7 و«الاختيار» ”/ 185. 

(0) من (رب). 


م 


بانت منه وعادت إلى الأول» عادت بثلاث تطليقات إجماعًا(؟» ولو كان 
طلقها وهي حرة طلقة أو طلقتين» أو طلقةً واحدة وهي أمة» فتزوجت 0 
وانقضت منه عدتها ثم عادت إلى الأول» عادت الحرة عليل ملك ثلا 

تطليقاتٍ» والأمة ثنتين عند أبي حنيفة”" وأبي يوسفت”"©. وهو قول ابن 


5-5 5 
عباس ' وأبن عمر 


وإبراهيم”" وأصحاب ابن مسعود ون 

قال موي ' والشافعي لف رحمهم الله : تعود بما بقي من 
الطلقات» ولا يهدم الزوج الثاني إِلّا الثلاث. 

وهو قول عمرّء وعليٌ وأبيّ بن كعب » وعمران بن الحصين » 
كن 

لهم أن النكاح الثاني غايةٌ للحرمة المغلظة بالنص» و(حتئ) للغاية 
حقيقة» وبالطلقة والطلقتين لم يثبت شيءٌ من الحرمة المغلظة؛ لأن 
الحكم المعلق بالثلاث لا يثبت بما دونها؛ لعدم ثبوت الحكم قبل كمال 
العلة. فلا يكون نكاحه غايةً محرمة نكاحها على الأول. لعدم 
حصولهاء وتحقق غاية الشيء قبل حصوله محال. 

نظيره: إذا جاء رأس الشهر فوالله لا أكلمك حتئ أستشير فلاناء 
فاستشار”" قبل مجيء رأس الشهر لم تعتبر؛ لأن الأستشارةً غايةٌ للحرمة 


2590-7588/7” «الكتاب» “/8ه-24. و«الميسوط) 46/5. و«الهداية»‎ )١( 
.518 /7” و(حاشية ابن عابدين»‎ 2١80-1١85 /” و«الاختيار»‎ 

(؟) «المبسوط») 7/5 45-946. 

(7©) «البناية في شرح الهداية» 0/ 777. 

(8) «مختلف الرواية» 7/7 »٠١١‏ و«المبسوط») 5/ 45-948. 

(0) «الأم» ه/ ٠١‏ و«المهذب» 2٠١5/7‏ و«حلية العلماء» /ا/ 175-1١1"‏ 

(5) «البناية» 6/ 751. 0) في (ب): (فالاستشارة). 


سس كتاب الطلاق لحلل 00 


الثانية باليمين» واليمين لم ينعقد بعد؛ لتعلقها بوقت خاصء فكان وجود 
الأستشارة كعدمها قبل أنعقاد اليمين. 

ولهما : أن إصابة الزوج الثاني تلحق المطلقة ثلاثا بالأجنبية في الحكم 
المختص بطلاق الأول؛ لأنها بالثلاثِ تصير محرمة عليه ومطلقة» وقد 
أرتفع الوصفان جميعا بإصابة الثاني» وعادت إليه كأجنبية ولم يكن 
تزوجهاء فبالأولئ أن يرتفع بإصابةٍ الثاني فيما دون الثلاثِ» أحد ذينك 
الوصفين» وهو كونها مطلقة؛ لأن الرافع للشيئين لا يعجز عن رفع أحدهما. 

وهذه (حتل ). 

جعلت غايةً مجارًا؛ لأن إجراءها علئ حقيقتها محال؛ لأن الزوج 
الثاني رافع بالحرمة لا منهٍ لهاء فإن كونها منهيًا يستلزم بقاء الحرمة إذ 
ما ينتهي بشيء يتقرر عنده ويثبت به؛ لاستحالة وجود الغاية» وهو غاية 
من دون وجود ما هو غاية له» ولا حرمة بعد الإصابة» فكان رافعا 
لا منهيّاء ولأن الشارع با اد فكان موجبا للحل. ومن لوازم ثبوت 
الحل أرتفاع الحرمة» والدليل عليه أن أحكامٌ الطلاقي تثبت متأبدة لا إلى 
غاية» ولكنها ترتفع بوجود ما يرفعهاء كحكم زوال الملكِ لا يثبت 
مؤقئّاء ولكن يرتفع بوجود ما يرفعه» وهو النكاح» فإذا ثبت أنه موجب 
للحلّ فإنما يوجب حلَاء لا يرتفع إِلّا بئلاثِ تطليقات» وهو غير موجود 
بعد الطلقةٍ والطلقتين» فوجب أن يثبت به. 

ولما كان رافعًا للحرمة المغلظة بعد ثبوتهاء فلأن يكون رافعا للحرمة 
وهو''' بفرضية الثبوت أولئ؛ لأن الدفعَ أسهلٌ من الرفع. 


نلق في (رب) و(ج): (وهي). 


م ب ل 


قال: ( وإذا طلقها ثلاثا فادعت أنقضاء العدة منه ومن المحلل 

مع أحتمال المدة وغلبة ظنه''' بصدقها جاز نكاحها ). 
لأن :ذلك إن كان أمرًا ديئمًا فقول الواحد فيه (مقبولٌ كالإخبار عن القِبلةٍ 
وطهارة الماء» ورواية الأخبار وإن كان معاملة فقول الواحد)”"' مقبول في 
المعاملات» وأما كمية المدة التي تصدق فيها فستأتيك في فصل العدة إن 


ينا 


تست هدك 3 مكل 


() من (ج)ء وفي (ب): (الطّن). 

() ساقطة من (ب). 

() «الكتاب»7/ 59, و«الهداية» ؟/ »73594٠‏ و«الاختيار» "/ 2.186 و«درر الحكام» ؟/ 
/ا41”, و«البحر الرائق» 15/5. 


حح كتاب الطلاق 


فصل في الإيلاء(1) 


وهو في اللغة: اليمين”". 
قال الشاعر: 
قلي ل الألايا حافظ ليمينه 
ومن بدرت منه الألية رذن 

وفي الشرع: اليمين عل ترك وطءٍ المنكوحةٍ مدة مخصوص”". 

وقيل: هو يمين يمنع جماعَ المنكوحة» وقيل: هو الحلفٌ على ترك 
الوطءٍ الذي يكسب الطلاق عند مضي أربعة أشهر. 

وألفاظه الصريحة: لا أقريّك», لا أجامعكِ» لا أطؤكء لا أغتسل منكِ 
من جنابة» لا أفتضك إن كانت بكرًا. وهذه الألفاظ لا تحتاج إلى النيةء 
والكناية أن يقول: لا أمسكء لا آتيك» لا أدخلّ بكِء لا أغشاكء 
لا يجمع رأسي ورآاسك شيء» لايك مغك علرة فراش » لا أضاجعك» 
لا أقرب فراشكِ». ونحو ذلك. 

وهذه الألفاظ مفتقرةٍ إلى النية» والأصل أن المولئ هو الذي 
لا يمكنه قربان أمرأته إِلّا بشيءٍ يلزمه؛ لأن حرمة الوطءٍ إنما تنتهي 
بالحنث؛ والحنث موجبٌ للكفارة أو شيء يلزمهء ولا يكون الإيلاء 
إلا بالحلف على ترك الجماع في الفرج؛ لأن حقَّها فيهء فيتحقق ظلمُها 
بالامتناع و ١‏ 


)١(‏ «الصحاح)/ 59 مادة (آلا)» و«معجم الفقهاء» 4/ مادة إيلاء. 
(؟) «المبسوط» /ا/ 2.١9‏ و«الاختيار» 9/ 6» و«فتح القدير) .١1894/5‏ 
") «الكتاب» "/ .»5*١‏ و«الهداية» ”7/ 2.759٠‏ و«الاختيار» "/ 180. 


مد بل 


قال: ( إذا قال: والله لا أقربكِ أو لا أقربكِ أربعة أشهرء كان 
موليًا ). 
لقوله تعاليل : «9 لَلَذنَ يوون من فيه رَيْصٌ أَريعَة جر 46 [البقرة: :0515 فتكون 
مدةٌ الإيلاء أربعة أشهرء إذ لو زادت المدة أو نقصت عنها لخلا هذا 
التنصيص عن الفائدة؛ لأن التقدير أن الشرعية لا مساغ فيها للرأي 
والأجهاة» كان المحصيضل عضا ناننًا لما دزي . 
قال: (فإن قربها فيها حنتٌ وكمَّرَ وسقط الإيلا» وإلا بانت 
بتطليقةٍ عند مضيٌ المدةٍ ولا نوقفه علئ تفريقٍ الحاكم ). 
هذا حكمُ الإيلاء وهو أنه إذا حلت ألا يقربها أربعة أشهرء فلا يخلو 
إما أن يقربها (في المدة)” أو لا يقربها حت تنقضي» فإن قربها في الأربعةٍ 
الأشهر حنث في يمينه ولزمته الكفارةٌ؛ لأنها موجب الحنث» وسقط 
الإيلاء؛ لأن اليمين أرتفعت بالحنث» وإن لم يقربها عن مدييك أرية 
أشهر بانت منه بتطليقة 0 


م 


وقال الشافعي”'؟: لا تبين إِلّا بتفريق الحاكم؛ لأنه (قد منع)””" حمّها 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص/7١7ء‏ و«الكتاب»”/ 55» و«المبسوط» / ».١9‏ و«الهداية» 
؟/ *59,؛ و«الاختيار» "/ 2185-1١86‏ و«البحر الرائق» 5/ 50. 

0) من (ب). 

(0) «مختصر الطحاوي» ص/١2.37‏ و«الكتاب» "/ 2.5٠‏ و«الهداية» ؟/ 2,59٠‏ 
و«المبسوط» 9/ 235١-١9‏ و«الاختياره 857/7١ء‏ و«البحر الرائق» 5/ا5, 
و«حاشية ابن عابدين» ”577//7. 

(5) «الأم» ه/١لا؟.‏ و«المهذب» .1١١١/75‏ و«الوجيز» ؟/لالاء و«مغني المحتاج» 
نذا دتارة 

(0) طمس بالآصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 


حح كتاب الطلاق اام - 0# 


في الجماع. فكان ظالما لهاء فوجب عليه التسريح م بالإحسان» فيأمره 
القاضي به؛ دفعا لظلمهٍ عنهاء فإن أمتنع ناب القاضي (منابه)”"2 كما 
لو كان مجبويًا أو عنيئًا » وحجتنا قوله تعالوا: وَإِنّ عرْبوأ ألطَلقَ يَإنَّ أله سمِيمٌ 
عَلِيمٌ © [البقرة: /7] أي: بالإيلاء السابقي. وهي قراءة اسن مسعود طفن ) 
وعنه وعن ابن عباس : عَرم الطلاق : انكقناء الأربعة الأشهر من 
غير فيءٍ» وقراءة ابن مسعود فَإِن آمو #4 [البقرة: 5؟؟] أي : في الأربعة 
الأشهرء وقوله: فَإِن آمو . 98 وَإِنْ عرموأ #6 دليل على القسمة» فأحد 
القسمينٍ وهو الفيءٌ يكون في المدة. والآخر بعدذهأا وهو يان 
وقوله تعاليل: 9 وَإِدَا طَلَدَمُ لآ جلننَ لعلهُنَّ تأنيكوش بعرو أو سَرَحُوهُنَ 
بَعْرُونِ *» [البقرة: ]78١‏ أتول بالفاء بعد ذكر المدة للتقسيم 0 1 
وهو الرجعة في المدة» والتسريح وهو البينونة بعدهاء فكذلك ههناء 
ومذهبنا مذهب علي وعثمان والعبادلة الثلاثة ؛ وزيل د بن ثابتٍ . 
قال: ( فإن قيد يمينه بالمدة سقطت ). 
لأنيا كانك فيد ل ع ع 
قال: ( وإن أبّده عاد الإيلاءً بتزوجهاء فإن قربها وإلا بانت 
بأخرئ. فإن تزوجها عاد ثالثّاء فإن عاد بعد روج 
آخر فوطتها كفّر وأبطلنا إيلاءه ). 


إذا حلف على الأبدء فاليمينٌ باقيةٌ؛ لأنها مطلقةٌ عن الوقت» ولم 
زفق طمس بالأصل» والمثبت من (ب). و(ج). 


) «الكتاب» "/ *”. و«الهداية») ”/ ٠7594ء‏ و«الاختيار» »١81//7‏ و«البحر الرائق» 
2" و«حاشية ابن عابدين» ا//ااة. 


#س يبهد 


يوجد الحنتٌ ليرتفع اليمين» فإذا عاد فتزوجها عاد الإيلا» فإن وطئها في 
الأربعةٍ الأشهر ولا قف بنشفييا ظلقة تزاعنة لان 0 ناقية 4 لكوقها 
مطلقة» وبالتزوج ثبتَ حقها وظهر منعه إياها عن حقها فيتحقق الظلم» 
ويعتبر أبتداء هلذِه المدة من حين التزوج"'' فإن تزوجها مرةً ثالثةَ عاد 
الإيلاءُ لما قلناء فإن وطئها في المدةٍ وإلا وقعت طلقة بائنة بمضيها لما 
بيّناء ولو أنقضت المدةٌ بعد البينونة قبل أنقضاء عدتهاء وقبل تزوجه 
بهاء فالبينونة ثلاث مراتٍ لا تتحقق في رواية الكرخيت”" كن وتحديد 
النكاح شرظّ لعودٍ حكم الإيلاء كما يناه وهلذا هو الأصح؛ لأن أنعقاد 
المدة أبتداء يستلزم أعتبارٌ معنى الظلم والإضرارء وذلك لا يتقرر بعد 
البينونة ما لم يتزوجهاء إذ لا حقٌّ لها في الجماع مادامت مبانة. 

وفي رواية أبي سهل”": ثبتت مادامت العدةٌ من غير تحديد نكاح» 
ووجهها أن معنى الإيلاء: كلما مضت أربعةٌ أشهر لم أقربك فيهن فأنت 
طالقٌ بائنٌ» ولو صرح بذلك كان الحكمٌ ما قلناء وفقهه أن أنعقادً المدة 
من حكم بقاء اليمين» وأنهذاة السينية “لا يسفن زواحن يعد البيفونة ةن 
ييعك إيلاء تحدعاء آلا ترف أنه لى تمت الهده ومو جيه ثم زوجها 
وليه منه بإذنها أنعقدت مذة الإيلاء»ء وإن كان أبتداءٌ اليمين /4هب/ من 
المجنون لا يصحٌ؛ وشمس الأئمة”” نص علئ أن الصحيح ما قاله 


)١(‏ «الكتاب» “/ *5”ء و«الهداية» ؟/ 279٠‏ و«الاختيار»؛ //41١ء‏ و«البحر الرائق» 
5.». و«حاشية ابن عابدين» ”571//7. 

(؟) «فتح القدير» 5/ 96١-/ا19.‏ 

(0) «المبسوط» /ا/ ."٠‏ 

(4) فى الأصل: (لكونه). 

)2 "المبسوط» يفره 


صصح كحتاب الطلاقٌ 7 اا 0# 


الكرخي”"'2. فإن تزوجها بعد أن نكحت زوبجًا آخرء فإن وطئها كمّر عن 
يمينِه؛ لوجود الحنث ولم يقع بذلك الإيلاء طلاق. 

ول كن : يعود الإيلاء؛ لبقاء اليمين وعدم القدرةٍ على القربان 
إِلّا بالحنث. فيصير ظالمًا بالمنع» فيثبت حكمٌ الإيلاء مجازاة له. 

ولنا(": أن التعليقّ لا يصحٌ إِلّا في الملك أو مضافًا إلى الملك. 
والإيلاءٌ تعليق معنئ» فإن تقدير كلامه في (جانب البر)”': كلما مضت 
أربعةٌ أشهر ولم أقربك فيهن فأنت طالقٌ بائنٌء وهو حال اليمين كان 
مالكا للطلقات الثلاث؛» وقد أستوفاهن, فلا يبقئ حكمٌ الإيلاء؛ لأن 
الزائدٌ عليهن ليس في الملكِ ولا مضافًا إلى الملك» فلم يصحٌ التعليق» 
فبقيت اليمين من دون ثبوت حكم الإيلاء» كما لو حلفت أن لا يقرب 
هازه الأجنبية ثم تزوجهاء فإن اليمينَ باقيةٌ بدون ثبوتٍ حكم الإيلاء. 

قال: ( وإيلاء الذميّ بالله منعقد ). 

قال أبو حنيفة”*' كهُ: الكافر من أهل الإيلاءٍ باليمين بالله تعالئ. 

ؤقالا”*؟؟ لمن من أهلهة' لآن الآرلا هن البمين البائعة لمن قريانيا 
مخافة لزوم الكفارة» وهو ليس من أهلهاء فانتفى المانع» ولهذا لم يكن 
أهلا للظهارء وصار كاليمين بالصدقةٍ والحج والصوم. 


)١(‏ تقدمت ترجمته. 

0) «مختلف الرواية»؛ 7/ ٠5١٠غ»‏ «المبسوط» 5/ 4 -794/10-40. و«فتح القدير) 
.١1 9-١6 /:‏ 

(9) في (ج): (حال التمييز). 

(4) امختصر الطحاوي» ص 215١١‏ و«(مختصر أختللاف العلماء» ”/5,/8». و«المبسوط» 
لا/ ه"5-1. و«البحر الرائق» 4/ 50. و١حاشية‏ ابن عابدين» "/ 477. 


هم دب ب 


وله: أن الإيلاء باعتبارٍ البرّ طلاقٌ مؤجلء والكافر أهلّ للطلاق» 
وأما الكفارة فحكم الحنثِ » والمانع في حقه وسوبت الدز لتحامة” عرد 
هتك حرمةٍ أسم الله تعالئ» وبذلك تتحقق المضارةٌ بها فينعقد إيلاء؛ 
كما لو حلف بالطلاقٍ والعتاق بخلاف الصوم والصدقةٍ والحج؛ لأنها 
عناداك :جز لتائو لين ردن اهلها :ولا يماشر" تتطيهها ذم حدق 
المانع» فلم توجد المضارةٌ» فلم ينعقد إيلاء. 

قال: ( ولو حلف بطلاق» أو عتاقٍ أو حج» أو صدقةٍ أو صوم 

كان موليا ). 1 

إذا قال: إن قربتك فأنت طالقٌء أو فلانة طالقٌء أو قال: إن قربتك 
فعليٌ عتق عبدٍ على التنكير" "2 أما لو عرّفه وأشار إليه ففيه خلاف أبي 
يوسف وسيأتي. أو قال: إن قربتك فعليٌ الحجٌ» أو قال: فعليٌ التصدقٌ 
بكذاء أو فعليٌَ صوم شهرٍ كان موليّاء أو قال: فعلىَ صومْ هذا الشهر لم 
يكن موليًا؛ لأن يمينة لا تتناول جميع المدة» فإن بمضي الشهر يسقط 
اليمين» ويصير بحيث يملك قربانها من غير شيءٍ يلزمه؛ لأن التزامَ 
الصوم مضافا إلى الزمانٍ الماضي لا يصح.ء فيصير عند القربان كأنه 
قال: لله عليَ صومٌُ أمس» وذلك لغوء وإنما كان موليًا لهذه الأيمان؟ 
لأن اليمينَ بغير ذكر أسم الله وق شرط وجزاءء وهاذه الأجزئة مانعةً لما 
في ل 

)١(‏ في (أ): (لتجافيه). 
() في (ب)» و(ج): (ينعقد). 


(0) «مختصر الطحاوي») ص/7١25‏ و«الكتاب» / 2.5١‏ و«الهداية» 259١/5”‏ 
و«المبسوط» لا/ ه"ا. 38. 


ست كتاب الطلاق 


قال: (أو بصلاةٍ لم يجعله موليّاء وخالفه ). 

إذا قال: إن قربتك فعليّ صلاة ركعتين. 

قال أبو يوسف"'' كله في قوله الآخر: لا يكون موليًا؛ لأن ذلك 
مما لا يحل (به)”" عادةٌء فالتحق بصلاة الجنازة وسجدة التلاوة. 

وقال محمد”'" كللةء وهو قول أبي يوسف”" أولا : ينعقد إيلائ؛ لأنه 
قربةٌ يصحٌ التزامها بالنذرء فالتحق بالصوم والصدقة. 

قال: (أو إن قربتك فكلّ عبدٍ سأملكه حرٌّء أو: والله لا أقربك 

هاتان مسألتان: 

الأولن: إذا قال الرجل لامرأته: إن قربتك فكل عبدٍ أملكه حي فيما 

قال امو يوست 16 .له ركون مولا 

قال انو سفيفة"" ومصمة ينان" ركون ولاك لد أنه يكيه 
قربانها بغير شيءٍ يلزمه بأن لا يتملك عبدًا أصلاء كما لو قال: فكل 


0 1 
عبد اشتريه حر. 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص7١27‏ و«مختصر أختلاف العلماء» 7//ا/41: و«المبسوط» 
/1/”, و«الاختيار» 7/ 232/85 و١فتح‏ القدير» .7١7 ١489/5‏ و«البحر الرائق» 
5/ 56. الاء وهحاشية ابن عابدين» *577/7. 

(؟) من (ج). 

(6) «الاختيار» 288/7 و«المبسوط» / /ا278-1 و١فتح‏ القدير) 27١7/5‏ و«البحر 
الرائق») 5/ الا. 


هب 


ولهما : أنه لا يمكنه قرباتها إِلّا بشيءٍ يلزمهء فيكون موليًا؛ لأنه إذا 
قربها لزمه عتق كل عبد يملكه"'' من بعدء وتملكه ليس أمرًا أختياريًا 
كالشراء»ء فإنه لو مات مورثه وترك عبذاء فإنه يتملكه ضرورةً» فصار 
كقوله: إن قربتك فعليّ حجةٌ بعد ذلك بسنةٍ. 

المسألة الثانية: إذا قال: والله لا أقربك حتئ أعتقّ عبدي» أو أطلقّ 
هذه. لا يكون موليًا عند أبي يوسف كأنه. خلافا لهما”". 

له أن هذه الغاية ممكنة”""" أتخاذها قبل أنقضاءٍ المدة بأن يبيعَ 
العبد ويطلق المرأة» فيقربها من غير أن يلزمه شيء» فلا يكون موليّاء 
وصار كما لو قال: حتئ يموت فلان» أو حتى يأذنَ لي فلان. 

ولهما: أنه لا يمكنه قربائها إِلّا بشيءٍ يلزمهء أما قبل وجود الغاية 
فظاهرٌء وأما بعد وجودها فإنه لولا عتقه لهذا العبدِ لم يمكن القربان» 
ورفع العتق بعد تحققه محالٌء فقد لزمه ذلك الأصل قربانهاء فصار كما 
لو لزمه بقربانها؛ لتحقق المانع على التقديرين» وصار كما لو قال: إن 
قربتك فعليٌ عتقٌ عبدِء أو فعليّ كفارةٌ؛ لصلاحية كل واحد من العتتي 
والكفارة للجزاء» ونزوله عند القربانٍء» بخلاف قوله: حتئ يأذن لي 
فلان» أو يموت؛ لأنه لا يلزمه شيء بتقدير وجود الغاية في المدقء 
أما ههنا فعتق العبد يلزمه. 


)١(‏ في (ج): (ملكه). 

(؟) «الجامع الكبيره صث8لاء و«مختصر الطحاوي» ص9١75.,‏ و«المبسوط» 27”57/10 
و«الهداية») ؟7/ ١91”ء‏ و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ 055. و«الاختيار» “218/7 و«البحر 
الرائق» 5/ ./١‏ 

(9) من (ج)ء وفي (ب): (يكن). 


حل كتاب الطلاق للك1“تتكتك 0 2 


قال: (أو حت أصومٌ شعبان» وهو في رجب, فهو غير مولٍ 
ويخالفه إن فاته صومه» وجعله موليًا في الحالٍ» وأسقطه 
بصومه أو صوم بدله قبل آنقضاء المدة). 
رجل قال: والله لا أقربك حتئ أصومً شعبانَ (وهو في رجب. قال 
أبو حنيفة 20855: لا يكون موليًا؛ لأنه يمكنه قربانها في المدة بغير 
شيءٍ يلزمه /1٠55/‏ ؛ لأنه إذا ترك صومَ شعبان أو ترك يومًا منه» فقد فاتت 
غايةٌ اليمين» فإن الغاية صومٌ كلّ شعبانَ)"'' » وفوات الغاية قبل المضي 
يرفع اليمينَ عندهء فهذِه يمينُ لم تكن مانعة له عن قربانها في المدة» 
فلم يكن إيلاء» فإن قربها”" قبل فوت الغاية حنث؛ لأنها يمينٌ وإن لم 
يكن إبلاةء وإن قربها بعده فلا حنث؟؛ لارتفاع اليمين» وإن صام شعبان 
فقن ودف القارة وبرّ في يمينه أتفاقًا. 
وقال أبو يوسف”2 ك: لا يكون موليًا في الحال ما لم يَعَتْ0*' صومٌ 
شعبانَ؛ فإذا فاته صومه صار موليا حينئذٍ؛ لأن من أصله أن كلّ ما يحلف به 
إذا جعل غايةً لم يكن موليًا لكنه يمين» فإذا فاتت الغاية بفوت صوم يوم من 
تعيان «انديع ومع ننه قذا ق عب لد ناوا لكر المسلرك خاله 
مؤقتاء فصار موليًا. 


)2000 «الجامع الكبيرة ص 84ء و«البحر الرائق» 5/ الاء و«حاشية ابن عابدين» "/ 5370. 

(0) ساقط من (ج). 

(0) فى (ب): (قريانها). 

62 الجاديع الكبير؛ ص88. 

(5) في (ب)» و(ج): (يفته). 

(5)” الكوو #جمعه كيزان وأكواز وكوزة واضتاز الماء: أغترفة وهو'إناء بعروة يشرت به 
«الصحاح»)/ 978 مادة كوزء و«المعجم الوسيط» ؟/ 8١٠5‏ مادة كاز. 


وه دس 


9" يتلثه: هو مولٍ في الحال» ولا يسقط الإيلاء إِلّا أن 


ع" 


وقال محمد 
ل ريات وإن فاته صومُّه 
أو صوم بدله بقي موليًا. 

والأصل عنده أن ما يحلفٌ به إذا جعل غاية كان موليّاء والصوم من 
ذلك» وبفوت صوم شعبان أو يوم منه لا يرتفع اليمين عنده؛ لأن لصوم 
شعبان بدلا وهو القضاءء والبدلٌ يقوم با ا ون 11 
فصار لا يمكنه قربانّها إلا بانتهائه بصوم شهرء فكان موليّاء كما لو ذكر 
مكان شعبانَ شهرًا مطلقًا. 

قال: (أو سنة إلا يوما جعلناه موليًا إن وجدت المدهةٌ بعد 

قربانها إِلّا في الحالٍ). 

رجل قال لامرأته: والله لا أقربك سنة إِلّا يوماء لم يكن موليًا©. 

وقال زفر كله: يكون موليًا؛ لأن اليومٌ المستثنئ هو آخر يوون 
السنء كما في الإجارة» فلم يمكنه قربانها إِلّا بشيء بلق زمار كنا 
لو قال: با 

ولنا: أنه أستثن يوما منكرّاء فله جعل ذلك اليوم أي يوم أختاره من 
السنة يمكنه قربانها من غير شيء يلزمه» فلم يكن موليّاء ولا وجه لتعيين 
المستثنل بآخر السنة؛ لأنه منكرٌ وآخر السنة معينُء ولا ضرورة إلى تغيير 


)١(‏ «الجامع الكبير؛ ص69. 

0) في (ب): (أي). (0) في (ج): (مؤقتا). 

(8) «مختصر الطحاوي» ص١١75»‏ و١مختصر‏ أختلاف العلماء» 51/8/7» و«المبسوط» 
/ا/ 75-76, و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ 555, و«الاختيار» "ا/ 184ء و«فتح القدير) 
5 *:» ول«البحر الرائق» 5/ .7١‏ 


حص كتاب الطلاق 


كلامه بخلاف الإجارة؛ لأنها لا تصحّ مع جهالةٍ المدة» فوجب صرف اليوم 
إل آخر السنة تصحيحًا لما قصده من العقدء والجهالة في اليمين لا تمنع 
أنعقادة» فلم تتحقق الضرورة إلئ جعل ما نكره معيئًا وبخلاف لفظة النقصان 
فإنها تختص بالآخرء فصار كما لو عينّها''' ثم إذا قربها يوما من السنةء فإن 
كان ما بعد يوم القزبات أريعة أشهر فصاعدًا كان مواليا؛ لاستيفائه اليوم 
المستثنئ» وصارت اليمين مطلقة في بقيّةِ السنة» وإن بقي أقلّ من أربعةٍ 
أشهز الو يكن موليًا وضان كما الو قال7 مت إلا مرة. 

قال: ( أو إن قربتك فأنت علي حرام. ينوي اليمين» فهو إيلاء 

في الحال» وقالا: إذا قربها ). 

رجل قال: إن قربتك فأنت عليّ حرامٌ» ونوئ بالحرمة اليمين كان موليًا 
في الحال عند أبي حنيفة"2 كذله. 

وقالا”'؟: إذا 0 يكون موليًا؛ لأن قولة: أنت حرامٌ بنية اليمين 
إيلا» فيكون تعليقًا للإيلاء بالقربان» كما لو قال: إن قربتك فوالله 
لا أقريئة» لأ يكوك مولا حم يقركياة .وله أن هله الضبقة إنقاء 
للحرمة؛ وتحريم الحلالٍ يمينُ» فإذا نوى اليمين من هذه الصيغة» فقد 
نوئ محتمل لفظهء فصحت النيةٌء فكان إيلاءً» فإذا كان يميئًا من حيث 
المعنئ كان كأنه قال: إن قربتك فعليّ يمين» فيكون موليًا في الحال» إذ 
اليمين نفسها لا تكون عليه بل موجبهاء بخلاف قوله: إن قربتك فوالله 
لا أقرئك؛ لأن مرادة منع نفسه عن القربان الثاني» وههنا المراد منع 
)١(‏ في (ب): (عتقها). 


(0) «مختصر الطحاوي) ص8١١-9١235‏ و«(الكتاب» ”/ 55-"57., و(الاختيار» "/ 2١9٠9‏ 
و«حاشية ابن عابدين» ”/ 5 57. 


نفسه عن القربان الأول» وصار كما لو قال: فأنتٍ علي كظهر أمى. 


قال: ( ولو كرر اليمين في مجلس واحد ثلاثا بغير نية 
أو للتشديد دون التكرارء حكم بتعدد الإيلاء كاليمين ). 

رجل قال لامرأته في مجلس واحد: والله لا أقربك» والله لا أقربك» 
والله لا أقربك. ولم ينو شيئًاء أو نوى التشديد والتغليظ. ولم ينو 
الشكران: 

قاذ نو حا "روا نو ويك" وحويننا الج لاك وعد اميا 

وقال محمد''' وزفر''' رحمهما الله: هو ثلاث إيلاءات» ولو نوى 
التكرار فالأيمان ثلاثةٌ أتفاقًا -وهي من الزوائد- ولو أختلف المجلس 
تعدد الإيلاءٌ أتفاقّاء فإذا حنث يلزمه ثلاث كفارات» وإن لم يقربها 
طلّقت ثلاثاء عند مضي كلّ أربعة أشهر واحدة”". .له أن الأيمانٌ ثلاثة 
فتكون الإيلاءات ثلاثة؛ لأن الإيلاة هو اليمين علئ عدم قربانهاء 
واعتبارًا بما لو فرّق ذلك في ثلاثة مجالسء إذ المراد متغايرٌ؛ لأن أربعة 
أشهر أبتداؤها بعد الفراغ من اليمين الأوليل» تنقضي قبل أربعة أشهرء 
بنذأ وها بعد الفراغ من اليمين الثانية» وأربعة أشهر بعد الفراغ من اليمين 
الثالثة» فتغايرت المدد كما تغايرت في المجالس المختلفة فيتعدد الطللاق 
بتعدد المددء هذا هو القياس. 


-5٠٠١ /5 «مختصر الطحاوي» ص١١25 و«المبسوط» ا/ 77-71 و(افتح القدير»‎ )١( 
.479/7 و«البحر الرائق» 5/ ٠/اء و«حاشية ابن عابدين»‎ ١ 
من (ب).‎ )0 


حص كتاب الطلاق 


ولهما: وهو الاستحسان"'': أن هذه الأيمان متحدةً الزمان حكمًا؛ 
لاتحاد المجلس؛ لأن الشرع جعل المجلس الواحد جامعًا للمتفرقات» 
ولولا ذلك لما أنعقد عقد من إيجاب /:هب/ وقبول؛ لأنهما عرضان 

يبقئ أحدّها عند وجودٍ الآخرء ولا أرتباط إِلّا بين موجودين» وكان 
القبول مقارنا للإيجاب جكمنا» وإذا اأتحد رمان علذه الأبمان قات 
الأيمان ثلاناء حتيل لو قرب يلزمه ثلاثٌ كفارات»: ويكون الإيلاء واحدًا 
حتئ لو لم يقرب. حتى أنقضت أربعةٌ أشهر لا تطلق إِلّا واحدةٌ؛ لأن 
الطلاقٌ جزاء الظلم بترك الفيء في المدة» ولم يوجد منه ذلك إِلّا مرة 
واحدةء فلا يلزمه إِلّا جزاء واحدء بخلاف تعدد المجالس؛ لتفاوت 
أزفقة انقفناء الهدة خقيىة وحكمّاء فيتعدد الظلم. وههنا مدة اليمين 
الثانية والثالثة غير مدة الأول حكمّاء فلم يتعدد الظلم» فلم يتعدد الجزاءً. 

قال: ( ونجعل المدةٌ للأمةِ شهرين ). 

إذا آل على أمرأته الأمة فمدة إيلائه عليها شهران. 

وقال الشافعي"" كلث: أربعة أشهر؛ لإطلاق النصّء فإن قوله تعالئ : 
لَلّذينَ مُؤوْلُونَ من َلِيهِم* [البقرة: 155] يصدق على المنكوحة مطلقا أمة 
كانت أو حرّةً. ولنا أن هذه مد ضربت أجلا للتنويه فتنصف برقّها كمدة 
العدة 7 


)١(‏ في (ج): (الاستحباب). 

(0) «الأم» ه/ ”الااء و«المهذب» .1١0//7‏ 

إفرة «الجامع الكبير) ص18» و«مختصر الطحاوي» ص7١7.‏ و«الكتاب» 57/9 
و«المبسوط») / ”ا و«الهداية» 2797/7 و«فتاوئ قاضيخان») 2055/١‏ 
و«الاختيار» "/ »١41/‏ و«البحر الرائق» ؟/ ال. 


قال: ( ويصحٌ على الرجعيّة لا المبانة ). 
لقيام الزوجية في المطلقة طلاقًا رجعيًا لا في المبانة لانقطاعهاء ومحل 
الإيلاء الزوجة”'' بقوله: #8 ين يََآِيِهِمْ © [البقرة: 01115 فيجب وجودهء فلو 
أنقضت العدةٌ ل القققا :لباه رقفل" الايلة ف لفوات السعرر ”, 
قال: (وإذا كان أحدهما مريضّاء أو هو”" مجبوباء أو هي 
صغيرة أو رتقاء» أو بينهما مسافة أربعة أشهرء فقال 
في المدة: فئت إليهاء واستمر العذر نسقطه). 
إذا كان الفيء بالجماع متعذرا إما بحصول عرض كمرض مانع في 
الزوج أو الزوجةء أو كان المانعٌ أمرًا ذاتيًا كالصغر المانع عن الجماع 
أو الرتق -وهذان من الزوائد- والجبٌ فيه» أو كان المانعٌ أمرًا خارجيًا 
عنهماء وهو البعدُ مسيرة أربعة أشهرء (ففيؤه أن يقولَ بلسانه: فئت 
إليها)!؟». بشرطين : 
أحدهما: أن يكون هذا القولُ في مدةٍ الإيلاء. 
والآخر: أن يستمر العجرٌ والعذرٌ إلى أنتهاء أربعةٍ أشهر 


وهذان من الزوائد. 


ره 


(1) في (ب)» و(ج): (الزوجية). 

(؟) «مختصر أختلاف العلماء» 2594/7 و«الكتاب» "/ 259 و«المبسوط» "١/7‏ 
و«الهداية» »79١/7‏ و«الاختيار» //2141 و«البحر الرائق» 4/ 7ل. 

(0) من (ب)» و(ج). 

(4) في (ب): (ففيؤه إليها بالقول). 

)0( امم الطحاوي» ص/7١؟8-7١275‏ و«المبسوط» لا/ 79.» و«الهداية» ”2797/7 
و«الاختيار» "/ 21484 و«البحر الرائق» 5/ "الا. 


سس كتاب سبق اسبااحااالس# 0 


وقال الشافعي"''' كة: لا يكون الفية إِلّا بالجماع. وإليه ذهب 
الطحاوي”'' حتئ إذا أنقضت أربعةٌ أشهرٍ يثبت حكمُ الإيلاء» كما يثبت 
لو لم يقل ذلك؛ لأنه ليس بجماعء فلا يكون فيئًا إذ لو كان فيئا لكان 
حنثا؛ لأن المتعلق بالفيء كا وجوب الكفارة» وامتناع حكم 
الفرقة» ثم الفيء باللسان لا يعتبر في أحد الحكمين» وهو الكفارة» 
فكذلك في الحكم الآخر. 

ولنا: أنه لما آذاها بذكر المنع كان إرضاؤُها بذكر ضدّم فيرتفع ظلمه 
عنهاء فلا يجازى بوقوع الطلاقٍ عند مضي المدةٍ مع عجزه عن الفيء 
بالجماع» والكفارة تجب بالحنثء» والحنتُ لا يتحقق بالفيءٍ باللسان 
(لأنه غيرٌ المحلوفيٍ عليه» ووقوع الطلاق باعتبار معنى الإضرار 
والتعنت» وذلك معدومٌ عند الفيء باللسان. عند)”” العجز عن الفيء 


)١(‏ «المهذب» ,21١١١7/79‏ وامغني المحتاج» ؟/غع*”. 
قال الشافعي : فإذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتئ يطلق أو يفيء فيئ جماع أو فيء 
معذورء وذلك مثل أن يؤلي فيمرض هو أربعة أشهر فإذا مضت وقفء فإن كان يقدر 
على الجماع بحال فلا فيء له إلا في جماع» وإن كان لا يقدر عليه فاء بلسانه. 
«الأم» ه/ هلا”ء و«المهذب» ؟5/١١١.‏ 

(؟) قال الطحاوي في «مختصره»: ومن آلئ من أمرأته وبينه وبينها مسيرة أربعة أشهر 
فأكثر منها فإن فيئه بلسانه أن يقول: قد فئت» فإن قال ذلك لم يلزمه طلاق بمضي 
الأربعة الأشهر. 
وإن قربها بعد ذلك حنث في يمينه .وكذلك لو آل منها وهو مريض أو مريضة مرضًا 
لا يصل معه إلئ قربهاء فكان كذلك حتئ تمضي أربعة أشهر» وإن فاء فى الأريعة 
الأشهر بلسانه كان ذلك فيئًا. 
(امختصر الطحاوي» صلا١‏ 7م١5‏ 

(9) ساقط من (بس). 


بالجماع» فكان الفيء بالجماع أصلاء وباللسان بدلا عنه» إذ هو عبارة عن 
الرجوعء. وإذا كان قادرا على الجماع بعد قصد الإضرار بمنع حقّها به ففيؤه 
بالرجوع عن ذلك بالجماعء؛ وإذا كان عاجرًا لم يكن قصده الإضرار بها 
بمعم احقه)(© فى الجماع» فإنة لاحن الها في الجماع خالة العرضن: 
وإنما قصدّ الإضرار بإيحاشها بلسانه» ففيؤه بالرجوع عن ذلك أن 
بوقبجابانشاة»: إد الوذ على عيب السارة: ْ 

قال: ( فإن قدر على الجماع فيها لزمه الفيءٌ به ). 

لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصودٍ بالحلف فتعيّن المصير 
ل 

قال: ( ولو كان محرمًا وبين إيلائه وتمام الححٌ أربعة أشهرء 

ففاء بالقول أبطلناه ). 

إذا قال المحرم بالحج : والله لا أقرب أمرأتي وبين قوله ذلك إلئ أن 
يتم الحج أربعة أشهر فصاعداء لا يجوز فيها الفيءٌ باللسان. حتئ إذا 
أنتهت المدة ولم يفىئ بالجماع بانت منه". 

وقال زفر”" كأثه: يجوز الفي باللسان في هذه المدة؛ لثبوت عجزه 
عن الوطءٍ شرعًاء بسبب الإحرام» فصار كالعاجز بالمرض. 

ولنا: أنه قادر عليه حقيقةً» وإقامة الفيءٍ باللسان مقامٌ الوطءٍ حقيقة 


(1) ساقط عن (نت): 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص8١27‏ و«الهداية» 7/ 215917 و«المبسوط» ا/ 259-58 
و«الاختيار» / 2١194٠‏ و«البحر الرائق» 5/ "الا. 

(0) «الجامع الكبيرة ص4لاء و«مختصر أختلاف العلماء» ”/ 2541/8 و«فتح القدير) 
65 ولد«البحر الرائق» 5/ 5ل. 


حص كتاب الطلاق 


ثابتٌ علئ منافاة الدليل» لما مرّ إلا أنا أقمنا الفيء باللسان مقامً حقيقةً 
الوطء عند العجز عنه» فلا يلزمٌ أنْ يُقام مقامه عند القدرة عليه. 


قال: ( أو مريضًا فلم يفئ به حتى أنقة نقضت فبانت» ثم صحّ ثم 
مرض فتزوجها. ثم فاء به يجيزه. وأبطله ). 

رجل آلئ على أمرأته وهو مريضٌء. فلم يفئ إليها بلسانه (حتى أنقضت 
مدة الإيلاءع» فبانت منهء ثم صم أيامّاء ثُمّ مرض فتزوجهاء ثمّ فاء إليها في 
العيدة ملساتة)”. 

قال ابوجو 5 نه : خا فيؤه عجرا لو مضيث أريعة أشهر من حين 
النكاح الثاني لا تبين منه؛ لأنه عجز عن الفيءٍ بالجماع, أما في زمان 
الزوجية فظاهرٌ للمرضء» وأمًا في زمان البينونة فللمانع الشرعيّ كالخلوة 
مع الحيض. 

وقال محمد''' كأنه: لا يصحٌ فيؤه (باللسان)» وفي «الجامع الكبير»"”" 
أنه ظاهرٌ المذهب» ووجهه: أنه قادرٌ على الجماع حقيقة في بعض المدة» 
فلا يصمٌ الفيء باللسان» والمانعٌ الشرعيٌ زمان البينونة لا يتتهض مانءًا ؛ 
لأنه كان قادرا على الفىء باللسان قبل البينونة» فكان العجرٌ مضافا إلى منعه 
7 وهو الإيلاءٌ مع الأمتناع عن الفيءِ في المدة الأولى» فلم يكن مؤثرا 
في إبطال حقّها فأنزل قادرًا شرعًا كما هو قادرٌ حقيقةً بخلاف الخلوة مع 
الحيض؛ لأن الحرمة بسبب الحيض ليست بصفة. 


() ساقط من (ج). 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص8١7.‏ و«مختصر أختلاف العلماء» 7/ 41/0» و«المبسوط» 
// 74-8 وافتح القدير) ,»5١57/5‏ و«البحر الرائق» 5/ “ا/ا-9/5. 

(©) «الجامع الكبير» / 65-46. 


قال: (أو لنسائه الأربع: لا أقرب إحداكُنّ. قصرنا الإيلاء 
عليل واحدة). 

رجل قال لنسائه الأربع: والله لا أقرب إحداكُنَ » فمضت مدة الإيلاء 
ولم يقرب أحدًا منهن بانت واحدةٌ منهن وإلى الزوج تعييئها”'". 

وقال زفر”"' كه: بنَّ جميعّاء وقد صورها في الحصر من جانب 
الحنث» فقال: فإن قرب إحداهن حنث وسقط الإيلاء. 

(وقال زفر”'' كآه: هو مُولٍ منهن» فإذا قرب إحداهن بقي موليًا من 
البواقي» وما ذكرناه هو الصحيح؛ لأن بقاءً الإيلاء”'' ينبني علئ بقاء 
اليمين» ولا بقاء لليمين بعد الحنث ضرورة» ألا ترئ أن له قربانهن من 
ب اي يلزمه. وما ذكرناه مذكورٌ في «شروح الجامع الصغير»”"2 
و«مبسوط شمس الأئمة)”؟' والخلاف في جانب البرٌ دون الحنث. 

له أنه ممنوحٌ عن قربان كل واحدة منهن؛ لحنثه بقربان أيهن تحقق منه 
أولاء وحكم الطلاق ينبني على المنع من القربان» فتعمهن البينونة كما 
عمهن المنع في المدة»:وضار كقولة: واحدة متكن. ولنا أنه إنما عقد 
اليد على درو مين لا خلن كل قرم قو تي عند مضي المدة إلا. در 
واحدٌ بخلاف قوله: لا أقربٌ واحدةً منكن؛ لأن واحدةً نكرة في سياق 
النفي » فعمَّتُء وإحدئ مضافة إلى الضمير فلا تفيدٌ العمومَ» وإن كانت 
في سياق النفيء ألا ترئ أنه لو قال: لكل واحدةٍ منكن علي درهم. 


.115-56 /5 و«البحر الرائق»‎ »5١١ /5 «المبسوط» /ا/5؟9-/1ا27 و(فتح القدير»‎ )١( 
(؟) ساقط من (ج).‎ 

(0) في (أ): (شرح). 

(5) «المبسوط) /5/1؟-/71. 


سك كتاب الطلاق 


أستقام وأفاد العمومء فكذا يفيده إذا وقع في معرض النفي» ولو قال: لكل 
إحداكن لم يستقم. ولو قاله لم يفد العموم؛ فكذا لا يفيده إذا وقعت في 
عرصي ل 0 

قال: ( أو لا أقربكن. جعلناه موليًا عليهن لا على الرابعة بعد 


رجل قال لنسائه وهن أربع : والله لا أقربكن. فهو مولٍ على الجميع”". 

وقال زفر''' كث: لا يكون موليًا حتئ يقرب ثلاث منهنَ» فيصير حيئئذٍ 
موليًا على الرابعة؛ لأنه يملك قربان كل واحدة بدون شىء يلزمه» ولا يملك 
قربان الرابعة إِلّا بشيءٍ يلزمه؛ لأن قربانها هو الذي (متمم لشرط)0© 
الحنث» فصار كقوله: إن قربثٌ ثلانًا منكن فوالله لا أقرب الرابعة. 

ولنا: أنه مضار”*' لكل واحدةٍ منهن» بمنع حقّها من الجماعء فيكون 
موليًا عليهن جميعًاء كما لو قال: والله لا أقربُ كل واحدة منكن على 
الأنفراد إِلّا أن ههنا لا تلزمه الكفارة بوطءٍ بعضهنّ لعدم الحنث قبل 
وطئهن جميعًا (والكفارةٌ شرطها الحنثء, ولكنه عند تمام الشرط لا يكون 
الحدث مضافا 'إلوخوظة الزابعة بل :إلا “وطتهع حت )00 

فأما الطلاق فوقوعه باعتبار البرٌّ مجازاة على الظلم» وهو متحقَّقٌ في 
عقون ليما ال تزف إذا :فطفة الددة ‏ جبيها مخلذفيما قار عله 


)١(‏ «المبسوط» /ا/5؟9-/1ا؟. 

(0) «المبسوط» 2707-55/17 و«فتح القدير» 5/ .1١١‏ 
9) في (ب) و(ج): (يتمم شرط). 

(4) في (ج): (مضاف). 

(65) ساقط من (ب). 


ل يمينٌ معلقة فلا ينعقد ما لم يوجد شرظها وهو وطءٌ الثلاث"") 

فاقدة :: وإتما قال: موليًا عليهن ولم يقل : : موليًا منهن» وإن جرئ ذلك 
عل ألفاظ الفقهاء وتداولوه في كتبهم ؛ لأن الإيلاء هو الحلف ولا تعدي 
ب (من) لا يقال حلف من كذا بل حلف عليهء فأصله: آلئ على قربان 
زوجته» ثم حذف المضافء فقيل: آلىل علئ زوجته. والذي أوجب أن 
يقولوا: آل من زوجته ظنهم أنَّ (من ). 

في قوله تعاليل: #8 يُوْلُونَ مين ضَئِهِمَ# البقرة: 053 (من): صلة يؤلون» 
وليس كذلك» وإنما هو من قولك: لي من فلان البهجة والسرورء فتقدير 
الآية -والله أعلم- للذين يحلفون علئ ترك قربان نسائهم تربص أربعةٍ 
أشهر من نسائهم. إِلّا أن خبر المبتدأ بمتعلقه قُدِّم على المبتدأ لكونه نكرةٌ. 

قال: ( أو إحداكما فمضت المدة بانت واحدةٌ فإذا مضت مد 

أخرئ لا يحكم ببينونة الأخرى ). 
رجل له أمرأتان»: فقال: والله لا أقرب إحداكما. فمضت أربعة أشهر 


© 


فبانت الواحدةٌ» ثم مضت أربعة أشهر أخرى. 

قال أنو موس" عه لااتبية الأخرى. 

1 تر 

له: أن إحدئ معرفةٌ لإضافتها إلى الضميرء فلا تعمٌّ» وإن كانت في 
معرض النفيّ» فكان الإيلامٌ واقعًا علين إحداهما لا عل كل واحدة 
منهماء فمن بانت بالإيلاء منهما فهي التي الإيلاء وقع عليهاء فلا يقع 
() في (ج): (لأنها). (0) «المبسوط» 77//10. 


إفرة «الجامع الكبيرة ص277» و«مختصر الطحاوي» ص١357,.‏ و«الاختيار» ”/188ء 
و(فتح القدير» 5/ ١0”؛»‏ وهفتاوئ قاضيخان» /١‏ 5586», و«البحر الرائق» 155/5. 


على الأخرئ بمضي أربعة أشهرٍ أخرى ضرورة تعين الأولئ للإيلاء بخلاف 
ما لو قال: واحدة منكما؛ لكونها نكرة في موضع النفىٌ» ولهما أن اليمين 
باقية ما لم يحنث فيبقى الإيلاء علئ إحديهما بعد مضي المدة» وقد زالت 
لرائحية من بانت منهما؛ لارتفاع محليتهما فتعينت الأخرئ. كما لو ماتثُ 
إحداهماء فإن الأخرئ تتعين للإيلاء» ولما كان الإيلاءٌ واقعًا عل إحداهما 
وهذه بعد ما بانت الأولئ إحداهما التي لها محلية الإيلاء» فيصير المنكر 
معينًا ضرورة تعينها بفواتٍ المزاحم مع بقاء اليمين» فيجب”" حكمٌ الإيلاء 
عليها.ء وصار كما لو قال: كلما لم أقرب /1هب/ إحداكما أربعة أشهر 
فواجدة ميكما طالق بائون: فمفيت أريعة أشهر فبانت إحداهماء ثم 
أنقضت عدَّنهاء ثم مضت أربعةٌ أشهر”" أخرئ من حين بانت إحداهما 
2 6 الأخرءا الع 0 
قال: ( وتعتبر النية في: أنت حرام. فإذا أراد الكذب أو الظهار 
صدّق أو الطلاق كان بائنًا أو التحريم أو خلا عن نية كان 
موليّاء وصرفه المتأخرون إلى الطلاقٍ من غير نيةِ). 
أما إذا قال: أردت الكذبَ فإنه أراد حقيقة كلامه وهو كذبٌء وقيل: 
لا يصدّق في القضاء؛ لأن ذلك يمينٌ ظاهرّاء وأما إذا أراد الظهار فهو ظهادٌ 


)١(‏ في (ب): (فيسحب)ء» وفي (ج): (فنسخت). 

(0) من (ب). 

9) في (ج): (بانت). 

(5) «الجامع الكبيره ص277» و«مختصر الطحاوي») ص١١75.‏ و«المبسوط) 5/9”, 
و«الهداية» ؟7/١791.ء‏ و«فتاوئ قاضيخان؟» /١‏ 5546., و«الاختيار» 7/ 1848» و«البحر 
الرائق» 55/5. 


8م 5 _ ب ب ب 


07 .0 ؟ .202 5 


وقال محمد"( كأله: لا يكون ظهارًا لعدم الركن وهو التشبيه 
بالمحرمة» ولهما أنه أطلق الحرمة» وفي الظهار نوع حرمةٍء وفي 
المطلق إحتمال المقيدء فقد نوئ محتمل لفظه فيصدّق» والمذكور في 
المتن قولهماء وأما إذا أراد الطلاق يقع طلقة بائنة؛ لأنها من ألفاظ 
الكنانات وهلذا حكمها-وإن توئ القلاث دق لما مرّء وإن نو 
التحريم أو قال له: لم أرد شيئًا فذلك إيلاءٌ؛ لأن تحريم المباح يمينْ 
دعل ما يذكر فى الأيمان إن شاء الله تعالئ- ثم المتأخرون من 
أصحابنا رحمهم الله صرفوا هذه اللفظة إلى الطلاق» حت قالوا: يقع 
الطلاقٌ بها من غير نية إلحاقًا بالصريح؛ لموضع العرف» والتنبيه على 
ذلك من الزوائد. 


5 هدق ت هك 235 همال 


)١(‏ «المبسوط» // اا 5”ء وه«الهداية» 797/7. و«الاختيار» "/ 2١94٠‏ و«البحر 
الرائق» 5/ 4لاء و«حاشية ابن عابدين» "/ 25477 455. 


صصح كتاب الطلاق خملل 00 


فصل في الخلء 2١7‏ 


وهو القلع والإزالة في اللغة» ومنه : خلع القميصّ وخلع الإمارة؛ وفي 
الشرع: إزالةٌ الزوجية بما تبذله من المال» وهو في الحقيقة الشرعية بضم 
الخاءء وفي اللغوية بفتحهاء كما أن إزالة قيد النكاح بالطلاقٍ وغيره 
بالإطلاق» وقيل: هو أستعارة بُنيت على أستعارةٍ أخرئ, فإن الله تعالى 
جعل كلا من الزوجين لباسًا لصاحبه ظهُنَ َِاسُ لَك وَأ يَاثُ هن 4 
[البقرة: /1490:وهذة التشمية استعارة ؛ لأن كلا منهما يستر عن صاحبه 
الفواحش» فكان الخلمٌ أستعارة عن خلع ذلك اللبامر © 

قال: (إذا أفتدت المرأةٌ نفسها بمالٍ يخلعها عليه» ففعلٌ وقعت 

طلقةً واحدةً””" بائنة ولزمها المالٌ). 

والأصل في ذلك قوله تعالئ : مهن حِفم ألا يِه حُدُود مما متاح عَلَهَِا ها 
قدت بد #6 [البقرة: 14؟] وإنما يقع تطليقة بائنة لقوله كَلْ: « الخلع تطليقة 
بائنة ”» وهو مذهب عمرٌ وعثمانً وعليٌّ وابن مسعودٍ وقر'”". ولأنه 
كناية فيقع بها البائن لما مرّ ولا يحتاج إلئ نية إما لدلالة الحال» أو لأنها 
لم ترض ببذل المال إِلّا في مقابلة ملك نفسها بالخروج عن قيد نكاحه: 


)١(‏ «الصحاح» / "١١‏ مادة خلع. و«المصباح المنير»/ ٠١9‏ مادة خلع. 

(؟) «الكتاب» “54/9 و«الاختيار» ”/ .19٠‏ و«فتح القدير» 5/ .7١١‏ 

9) من (ب). 

(5) لم أجده بهذا اللفظ وعند الدارقطني في «السنن» 57/5» والبيهقي 7/ 717 عن ابن 
عباس أن النبي وَكِْةِ جعل الخلع تطليقة واخدة. 

(5) أنظر: «مصنف ابن أبي شيبة؛ 5/ 2177-١17١‏ و«مصنف عبد الرزاق» 418/5- 
547 545. ْ 


هم ب ب 


وذلك بالبينونة» ولو قال له”'': لم أعن بالخلع طلاقا وقن أغل الال خياد 
لم يصدَّق في الحكم؛ لأنه أخذ المالَ علئ سبيل التملك» ولا يملك ذلك 
إِلّا بوقوع الطلاق عليهاء فكان ذلك أدلٌ علئ قصده الطلاق من حالٍ 
مذاكرته» وفيما بينه وبين الله تعالئ بسعة المقام معها؛ لأن الله تعالى 
هو العالم بذات الصدورء ولا يسعها المقام معه؛ لأنها في معرفة هزه 
الحال كالقاضي. 

والخلع من جانب الزوج تعليقٌ للطلاق بقبولها فيكون يمينا فلا يصح 
رجوعه عنه ولا يختص بالمجلس» ويصحٌ مع غيبتهاء فإذا بلغها كان لها 
خيارٌ القبول في مجلس علمهاء ويصحٌ تعليقه بالشرط والإضافة إلى 
وقتٍ كقوله: إذا قدم فلان أو جاء غد فقد خالعتك عليل ألني. ولها 
الخيار في القبولٍ إذا وجد الشرط والوقت. والخلع من جانب الزوجة 
تمليك بعوض كالبيع» فيصحٌ رجوعها قبل قبوله» ويبطل بقيامها من 
المجلسء ولا يتوقف حال غيبته» ولا يجوز تعليقه منها بشرط 
ولا الإضافة إلل وفت”". 

قال: ( ولم نجعله فسخا ). 


0 ء 
الخلع لان بان عون وني اعد قوتي العام 5 ونوج 


)١(‏ من (ج). 

(0) «الكتاب» "/ 50-584» و«الهداية» ؟/ 7947-*27917 و«الاختيار»؛ ”/ 2194٠‏ وادرر 
الحكام» 894/9" و«البحر الرائق» 4/5/ا-:١48.‏ 

(0) «مختصر أختلاف العلماء»؛ ص550» و«المبسوط» 2109/١/5‏ و«الهداية» 2591/5 
و«الاختيار» “/ »191-١9٠‏ و«درر الحكام» “/ "9٠‏ و«البحر الرائق» 5/ لالا. 

(8) قال الشيرازي: فإن خالعها بصريح الخلع نظرت فإن لم ينو به الطلاق ففيه ثلاثة 
أقوال» أحدها: لا يقع به فرقة وهو قوله فى الأم). 


كتاب الطلاق لبا لللزم#ب 


وهو الصحيح من مذهبه. 

وفي قول آخر: هو فسحٌ لا ينتقص به عدد الطلاق» بمعنئ أن يخالعها 
مرارًا ينعقد النكاخ بينهما بغير تزوج بزوج ثانٍء ووجهة قولٌ ابن عباس 
ضيه : الخلع فسح'"؛ ولأنه في اللغة: الفصل والإزالة» والنكاحٌ 

يحتمل الفسمّ كما في خيار العتقي والبلوغ. ولنا ما روينا؛ ولأنه إيطال 

ملك الع من الزوج فكان طلاقًا بخلاف خيارٍ العتق والبلوغ؛ 
الفرقةَ مضافةٌ إلى أختيارها نفسها في خيار العتق فلم يكن طلاقًاء وإلى 
قضاء القاضي في خيار البلوغ وهو لا يملك التطليقٌ على الغيرء 
إِلّا بالتوكيل وإبانة الشرع دفعا(" للظلم» ولم يوجد شيء منهما فلم يكن 
طلاقًا. 

قال: ( فإن كان هو الناشز كره له أخذ العوض. أو هي فإن 

باعل كدر هيا أعوطانه )» 

أما الأول فلقوله تعالىل : «#وَإِنْ أرَدتُمُ أسْيَبَدَالَ وَوْج كاب رَوْج وَدَاَبَشُرَ 
ِحَدَسْهُنَ دهن مَنَطارًا هَل دَلْمُدُوأ مئة كيدا شيعا * [الساء: ١٠]؟‏ ولأنه أوحشها بالاستبدال 
فلا يزيد فيه بأخذٍ المالٍ. 

وأما الثاني فلما روي أن جميلة بنت عبد الله ا ب بر ا 


الثاني : أنه فسخ وهو قوله فى القديم. 
الثالث: أنه طلاق وهو قوله فى الإملاء وهو أختيار المزني. 
«المهذب» ؟/ "الاء و«الوجيز» 24١/7‏ و«مغني المحتاج» 7/ 778. 
)١(‏ «تفسير القرطبي» عند تفسير النساء: .٠١‏ 
(0) بياض بالأصل. والمثبت من (ب)» و(ج). 
() جميلة بنت أبي الخزرجية أخت عبد الله بن أبي بن سلول كانت تحت ثابت بن قيس 
ابن شماس:. 


م8 _ ب ب ب 


أواصية بنك سه ١”‏ كاتف تحن تايك اين فس بن شماش "2 فأتث رسول 
الله لله 00000 رسوك الله (لا ا ولا هوء فأرسل /1607/ رسول 
الله كثِنْةِ إلول ثابتٍ فقال: قد أعطيثها حديقة. فقال لها: «أتردين عليه حديقته 
وتملكين أمرك؟ » فقالت: نعم وزيادة. قال: «أما الزيادة فلا » فقال 42 : 
ديا ثابت خذ منها ما أعطيتها ولا تزدد وخلّ سبيلها"”*'. ففعل 


قال أبو عمر : كناها سعيد بن المسيب أم جميل» وكانت قبل ثابت عند حنظلة بن أبي 
عامر غسيل الملائكة. ثم تزوجها بعد ثابت مالك بن الدخشم» ثم تزوجها بعده 
خبيب ابن إساف أسلمت جميلة ويايعت» وهي أخت عبد الله بن عبد الله لأبويه» 
وقتل ابناها عبد الله ومحمد يوم الحرة. روى البصريون أنها هي التي أختلعت من 
ثابت» وروئ أهل المدينة أنها حبيبة بنت سهل. 

«الإصاية» /ا/ 2005 وات أبن سعد) 7/8 7857. 

)١(‏ حبيبة بنت سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار 
الأنصارية» روئ حون يحييل بن سعيد الأنصاري عن عمرة أنها كانت تحت 
ثابت بن قيس بن شماس 
وقيل: إن التي أختلعت من ثابت بن قيس بن شماس جميلة بنت أبي بن سلول» قال 
بعض العلماء: وجائز أن يكون كل واحدة منهما أختلعت منه. 
قال ابن سعد: وروى ابن سيرين عن حبيبة ولم ينسبهاء فلا أدري هي ابنة سهل هزه 
أم غيرها. «تهذيب الكمال» ه57//7١»‏ و«تهذيب التهذيب» »577//١7‏ و«تقريب 
التهذزيب» .50/١‏ 

(؟) هو أبو محمد أو أبو عبد الرحمن ثابت بن قيس بن شماس بن زهير الأنصاري 
ا خطيب الأنصارء شهد أحدًا وما بعدهاء وبشره النبي كله بالجنة» 
واستشهد وَهنْه يوم اليمامة. 
انظر بالأمياتة 2515© وا«أسد الغاية» ١/هلا7.‏ و«الإصابة» .١90/١‏ 

(0) طمس بالأصلء» والمثبت من (ب)» و(ج). 

(4) رواه الدارقطني ؟/رهه, البيهقي / ”١5‏ بنحوهء وقال ابن الجوزي في «التحقيق» 
/ 775: إسناده صحيح. 


000 هج ررم « 


َلآ جِنَا اح عَلَهمَا فيا أفندتٌ يو يَلْكَ حَدُودُ الله 2 12200 الآية [البقرة: 579؟]» 
ولو أزداد طاب (الفضل ؛ لإطلاق الآية وكره لما رويناء فإن النهى فيه 
3 (ففاض» 
لوي 0 

قال: ( ولو خالع بشرط الخيار لنفسه بطل أو لها فهو جائرٌ ). 

إذا قال لامرأته: خالعتك بألف علئ أنك”*' بالخيارٍ ثلاثة أيام فقبلت 
(أو طلّقها بألف علئ أنها بالخيار فقبلت)”” صم فإن ردَّت الخيار في 
المدة بطل الطلاقٌ والخلغ؛ وإن أختارت الطلاق أو لم ترد حتى 
أنقضت المدَّةٌ وقع الطلاقٌ ولزمها المال"". 

وقالا: يقعُ الطلاقٌ ويلزم المال» ويبطل الخيار» ولو أنه شرط الخيارَ 
لنفسه يبطل بالإجماع”"'» وهذه من الزوائد. 

نهنا أن الموجود من جانبه تعليق الطلاق بقبول الألف. وهو في 
معنى اليمين» والموجودٌ من جانبها ليس إِلَّا القبول» وهو شرط الحنث» 
وكل منهما غير قابل للخيار؛ لأن الخيارٌ للفسخ بعد الأتعقاد لا للمنع 

500 عزف4 : 507 5 
من الانعقاد» وكل من التصرفين لا يحتمل الفسخ من الجانبين. 

وله -وهو الفرقٌ- أن الموجودً من جانبها بمنزلة البيع؛ لأنه تمليكُ مال 
)١(‏ من (ب). (؟) ساقطة من (ب). 


(9) «الكتاب» "/ 2.55 و«الهداية» 7/ 2797-1747 و«امختصر أختلاف العلماء» 2555/7 
و«الاختيار» '/ ١‏ و«درر الحكام» ؟/ 239٠‏ و«البحر الرائق» 5/ 487. 


(5) في (ج): (أني). (0) ساقطة من (ب). 
(5) «الهداية» ؟/ 25906 و«الاختيار» #/ 2,١9١‏ و«درر الحكام» 7”89/7. و«البحر 
الرائق» 97/5. . 


9 في (ج): (وقيل). (8) في (ج): (يحل). 


م _ د ل اده 


بعوض» ألا ترئ أنه يصحٌ رجوعُها قبل قبوله» ويبطل بقيامها عن المجلس 
قبله؛ ولا يتوقف علئ ما وراء المجلس» حتئ إذا وجدَ قبوله في مجلس 
آخر لم يصحء فصمٌّ شرط الخيار فيه كالبيع بخلاف الموجود من جانبه. 
فإنه يمينٌ ولهاذا لا يصحٌّ رجوعه ولا يبطل بقيامه من مجلسسه» ويتوقف 
على ما وراء المجلس فلم يصحٌ فيه شرط الخيار؛ لأن اليمينَ تصرفٌ 
اه 
قال: ( ونلحق بها صريح الطلاقٍ ). 
وقال الشافعئُ”"' كأثه: المختلعة لا يلحقها صريحٌ الطلاق؛ لزوال 
ملك المتعة فيها؛ لحرمة الوطءٍ بالإجماعء والطلاق لإزالة هذا القيد 
المزال فيلغوء ويصحٌ عل وجه الإخبارٍ فلا ينتقص”" عدد الطلقات. 

ولنا*»: أنَّ الطلاقٌ رفع قيد ملكِ النكاح» وهو باق ببقاء آثاره من 
منعها من الخروج والتزوج بزوج آخرء ووجوب النفقة والسكنئ وقيام 
الفراش» كانه جد لهذا الح 

قال: ( ولو طلقها علئ مالٍ فقبلت لزمها وبانت ). 

إذا طلقها على مالٍ فقبلت وقع الطلاقٌ ولزمها المالُ؛ لأن الزوج 
مستبد بالطلاق تنجيرًا وتعليقاء وقد علقه بقبولها وهي تملك التزام المالٍ 


8 


بحكم الولاية علئ نفسهاء وملك النكاح يصح أن يعتاض عنه وإن لم 


.596 /7 «الهداية»‎ )١( 
.55١ص هلاء و«غاية البيان؛‎ /١ «الأم» 5 :», و«المهذب»‎ 2 


في (ج): (ينتقض). 
(5) «الكتاب» "/ 2.56 و١«مختصر‏ أختلاف العلماء» 4517//7» و«المبسوط» "/ 7/-2»84 


و«فتح القدير» 5/١55؟»‏ و«البحر الرائق» 5/ لالا. 


حص كتاب الطلاق جلاس احا 0# 


يكن مالا أستدلالا بالقصاصء وهذا الطلاق الواقع بائنٌ لما م06©. 


قال: ( وإن بطل العوض فيه كان رجعيًا أو في الخلع كان بائنًا 
ولا شىء له ). 


إذا خالع المسلم أمرأته علئ خمرٍ أو خنزير أو ميتةٍ؛ فلا شيء للزوج 
والفرقة بائنةٌء وإن طلقها علئ ذلك بطل العوض وكان الطلاق رجعبًاء 
أما وقوع الطلاق فيهما فلوجود الشرطء وهو القبول» وأما الأفتراق في 
البينونة والرجعيّة؛ فلأنه لما بطل العوض في الخلع كان العامل في 
الإبانة لفظة الخلع وهي كناية» وفي الطلاق العيرية وهو رجعيٌ) 
وأما بطلان العرض فلأنها لم تسم مالا متقومًا لننزل غارّة له ولأنه 
لامجب النستيى؟ لتمائغ الإنتلام ولا غيره لعدم الألتزام؛ بخلاف 
ما لو خالع علئ خل معين فظهر خمرّاء فإنه مغرورء وبخلاف الكتابة 
والإعتاق على خمرء حيث تجب قيمة العبد؛ ليقوم ملك المولئ فيه ولم 
يرض بزواله مجاثاء أما ملك البضع فغير متقوم حالة الخروج» وبخلاف 
النكاح؛ ليقوم البضع حالة لفون وهذا لأنه شريف فلم يشرع تمليكه 
إلا بعوض إظهارًا لشرفه» وأما حالة الخروج فهو تخلص عن الملكِ 
ونفس الخلاص شرفء فلا حاجة إلئ إثبات التقوّم» فإن إثباته ضروري 


50 5 5 ترف 
فيتمدر بعدر الضرورة . 


)١(‏ «الكتاب» ”/ 50. و«الهداية» ؟/ 797. و«الاختيار» 7”5/ 197غ» و«البحر الرائق» 
8١/5‏ ش 

(؟) «مختصر أختلاف العلماء» ؟/ »40١٠‏ و«الكتاب» "/ 2.50 و«المبسوط» 5/١19غ2‏ 
و«الهداية» 2797/9 و«الاختيار» “"/ 5 و«درر الحكام» 5/ 2099٠‏ و«البحر 
الرائق» 5/ 854/-486. 


قال: ( ويجوز الخلع بما يمهر به ). 

لأن ما جاز أن يكون مهرًا جاز أن يكون بدلا في الخلع؛ لأن ما يصلح 

42 5 ع 0 24 0 598 0١‏ 
عوضًا عن المتقوم أولئ أن يصلح عوضا عما ليس بمتقوم 0 

قال: (فإن قالت عليل ما فى يدي وهي صفر فلا شيء له أو من 

مالٍ ردت المهر ). 

إذا قالت له: خالعنى على ما يدي» فخالعها ولم يكن في يدها شى 22 
فلا شيء له عليها؛ لأنها لم تسم له مالا فلم تكن غارّة» وإن قالت 
(المرأة)”"2: خالعنى علئ ما فى يدي من مال ردت عليه مهرّها؛ لأنها 
بتسمية المالٍ تحقق العوضء وطلَّق فلم يرض بالطلاق مجانّاء ثم لا وجه 
إل إيجاب المسمئ ولا إلئ إيجاب قيمته لمكان الجهالة» ولا إلى مهر 
المثل الذي هو قيمة البضع؛ لأنه حالة الخروج غير متقوم لما مرَّء فتعين 
إيجاب ما قام به على الزوج لوقتا ليو )1 الخرو و عي . 

قال: (أو من دراهم لزمها ثلاثة ). 

(لأن الثلاثةً أقلٌ الجمع» ووجب الأقلّ (للتيقن)”* به)”''» و(كلمة)”") 
)١(‏ «الكتاب» #“/ 2.50 و«الهداية» ؟/ 2555-59 و«الاختيار» 2١97/7‏ و«درر 

الحكام» و«و«البحر الرائق» 5/ 87. 
0) من (ب). 
9) بياض بالأصل» والمثيت من (ب)» و(ج). 
(5) «الكتاب» "/ 55-586» و«المبسوط» 2.١85/5‏ و«الهداية» ”/ 2.5945 و«الاختيار) 

,.١97 /‏ و«درر الحكام» ؟/4.8*-١5"”,‏ و«البحر الرائق» 5/ 486. 
(0) طمس في الأصل». والمثبت من (ب)» و(ج). 


(5) في (ب): (لو قالت: خالعني على ما في يدي من دراهم أو من الدراهم ففعل فلم 
يكن فى يدها شيء فعليها ثلاثة دراهم؛ لأنها سمت الجمع» أقله ثلاثة). 


حك كتاب الطلاق 


وس سه ره 


(من) ههنا صلة كما في قوله تعالل: 8«ما اتمخذ الله من ود [المؤمنون: »]4١‏ 
وليست للتبعيض؛ لأن الكلام لا يستقيم بدونهاء بخلاف مسألة الجامء'"© 
إن كان في يدي”" من الدراهم إِلّا ثلاثة» فعبده حرّء فكان في يده أربعة 
دراهمَ يحنث؛ لأنها للتبعيض ثمة لصحة الكلام //ادب/ بدونها. 
قال فخر الإسلام : ومو ار ين ٠‏ 
ههنا للتبعيض» لكن في الأجناس؛ لأنها لما قالت: ما في يدي كان 
عامّاء فتبين بكلمة (من ). 
علين انتي رتنشاء .فهو تعيض :رابع إلى :كبا 6 
قال: (أو طلقني ثلانًا بألف. فطلقها واحدةٌ فثلثهاء أو على 
ألف. فوحد فالطلاق رجعييٌ بغير شيءٍ وقالا: بائنٌّ 
بثلثها ). 
هاتان مسألتان: 
الأولول: وفاقية. والثانية: خلافية. 
إذا قالت: طلقني ثلانًا بألفٍء فطلقها واحدةً لزمها ثلث الألف؛ لأن 
حرف الباء يصحب الأعواض» والعوض ينقسم على المعوض فلما طلبت 
ثلانًا بألفٍ كانت طالبة لكل منها بثلث الألف, والطلاق بائنٌ لوجود 
ا 


)١(‏ «الجامع الكبير» / 87. (0) في (ب): (يده). 

(9) «الكتاب» /7”. و«المبسوط») 487/5١ء‏ و«الهداية» ”795/7,ء و«الاختيار» 
*/ 197» و«درر الحكام» .91١/7‏ و«البحر الرائق» 5/ 680. 

(:) «الكتاب» /557. و«المبسوط» 5/“"/ا١.‏ و«الهداية» ”7945/7. و«الاختيار» 
“1 و«درر الحكام» 7/75 .391١‏ و«البحر الرائق» 5/ /ا8. 


م5 بل 


وأمّا الخلافية: فإذا قالت: طلقني ثلانًا علئ ألفٍ فطلقها واحدةً. 

قال أبو حنيفة"© كألله: يقع عليها الطلاقٌ رجعيًا ولا يلزمها شيء من 
المال» وقالا: عليها ثلث الألف والطلاق بائنٌّ؛ لأن كلمة (علئ ). 

تستعمل في المعاوضة كالباء» يقال: أحمل هذا الطعام إلئ منزلي على 
درهمء كما يقال بدرهيمء وبعتكه عل ألنيء كما يقال بألف» وصار كما 
لول لقا لاتسلري عن وطاق انعد كانه يف طني اسك الآلنت: 

وله أن كلمة (غلن ): 

شرظ لإيجاب الألف». يقال: زرني علئ أن أزورك» وتستعمل في 
معنى المعاوضة في تلك النظائرء والباء للإلصاقٍ فتستعمل في المبادلةٍ 
لما فيها من المقابلة التي يقتضيها الألتصاقٌء ولم تستعمل بمعنى الشرط 
فإن كانت كلمةٌ (على ). 

للشرط لم يجب شية؛ لأن المعلّق بالشرط لا يتوزع علئ أجزاء 
(الشرط)”"©: وإن كانت للمعاوضة يجب ثلث الألف فوقع الشكُ في 
الوجوب فلم يجب شيء, وفي النظير الذي ذكراه وقع الشك في النصف 
المقابل لطلاق ضرتها؛ لأنها إن جعلت شرطًا يجب الألف كله. إذ ليس 
لها في طلاقٍ ضرتها معها غرض صحيح, وإنما الغرض وقوع طلاقِهاء 
وإن كانت للمعاوضة تنقسمء (فالنصف متيقنٌ)”"'» والزائد مشكوك فيه 
وهاذا لأن الأصل أن الطلاق لا يجب فيه مال إِلّا بالتنصيص عليه 
بخلاف المعاوضة؛ لأن الأصل فيها وجوب المالٍ. 


دلق (درر الحكام» / رةه 
فق في (ب): (المشروط). 
(© في (ج): (فالنص متعين). 


سسب كتاب الطلاق الال 0000# 


فإن قيل: المالٌ لا يقبل التعليق» فكيف صم تعليقه بالطلقات الثلاث؟ 
قلنا: هو كذلك إن كان المالُ أصلًا وههنا هو تبعٌ لما يقبل التعليق» فأخذ 
كيه 

فإن قيل: كلمةٌ (على ). 

داخلةٌ على المال دون الطلاق» وأنه يقتضي كون المالٍ شرطًا دون 
الطلاق. قلنا: هي طالبةٌ للثلاث بكلمةٍ هي للشرطء قصار كل واحلٍ 
منهما شرطًا لصاحبه”"". وصار كحكم الأتصال بين المعلق والمعلق به 
دخولها (على المال كدخولها)”" على الطلاق”". 

قال: (أو طلقي نفسك ثلانًا بألفٍ أو عليها فوححدتء لم يقع 


0 و 
ع1. 


لأنه لم يرض بالبينونة إِلّا لتسلم له جميع الألف بخلاف المسألة 
الأولئ؛ لأنها لما رضيت بالبينونة بألفٍ يجب عليهاء فلأن ترضئ 
فيه كان وك 53 
قال: ( أو طلقني واحدةٌ بألفٍ لك فهنّ واقعات بغير شيءٍ 
(وألزماها الثليف ): 


إذا قالت: طلقنى واحدةً بألفٍ أو علن ألفٍ فطلقها ثلانّاء وقعت 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(؟) في (ب): (لمصاحبه). 

(7) «الكتاب» 2557/7 و«المبسوط» »١/5/5‏ و«الهداية4» ”2795/7 و«الاختيار» 
.١145 /"‏ وادرر الحكام» 7/ 5391, و«البحر الرائق» 487/4. 

(5) «الكتاب» ا/5”7”. و«الهداية» 75795/7. و«الاختيار» / .١195‏ و«درر الحكام» 
91/7" و«البحر الرائق» 4894/5. 


م د 


الثلاث بغير شيءعِ)5”"“» وقالا: عليها ثلتُ الألف. وهلذه المسألة فرع 
ما تقدم ب اماه تنو قن طلقي نفسك واحدة» فطلقت ثلاثًا لهما أنه 
أوقع ما سألته» وزاد عليه فلا يسقط (البدل)”" كما افر فكّق7*؟2 الطلاق. 
وله أنه عدل عما سألته إذ الثلاث غير الواحدة م وحكماء فصار 
مبتدئًا للطلاق فلا يلزمها شىءٌ. ولا يلزم إذا قال: طلقي نفسك ثلاثا 
بألفٍ » فطلقت واحدةٌ؛ لأنه جعل الثلاث إليها متفرقة واب 0 

قال: ( ولو أجابها بأنت طالق ثلاثا بألف أو عليهاء فهو 

متوقفف علئ قبولها ). 

إذا قالت له: طلقني واحدة بألف. فقال لها : أنت طالقٌ ثلاثا بألف. قال 
أو حينة” '" كاله : : يتوقف ذلك على قبولها. فإن قبلت وقعت الثلاثٌ ولزمها 
المال)؛ وإن لم تقبل لا يقع شيء. 

وقالا0 : يقع واحدة بألفٍ إن لم تقبل» وإن قبلت تقع الثنتان أيضا بغير 
شيءٍ. وهذه فرع عل ما سبق أيضاء فعندهما: أنه أجاب بما سألته وزادً 
عليه فوقع ما سألت ببدلٍ وما لم تسأل بغير بدلٍء وله أنه عدل عما سألته 
إلى غيره» فصار مبتدنًا للطلاق بعوض»ء فيتوقف على قبولهاء وسواء قال 
)١(‏ ساقطة من (ب). 
) «الكتاب» 57/9". و«المبسوط» 5/5/!ا١.‏ و«الهداية» ”/7957» و«الاختيار) 

»١945 /"‏ و«البحر الرائق» 68/5. 
9) من (ب)»ء و(ج). 
(5) في (ج): (قرن). 
(5) «الكتاب» 7/7 5"., و«الهداية») ؟”/ 95”ء2 و«الاختيار» "/ .١945‏ و«البحر الرائق» 


15. 
زفق «الجامع الصغير) /لااى, و١امختلف‏ الروايه» / 4 


حل كتاب الطلاق لعل بيا-سبس# 47 


(ذلك بحرف الباء"'2 أو بكلمة (علئن)؛ لأن معنيل قوله: بألفي: بعوض 
يجب لي عليك. (ومعنئ قوله: علئ ألف: علئ شرط ألف يكون لي 
قلبكة.بوالعوقة لاست" زوق القيؤل مو المعلق بالفرطة له يول فلن 
وجوده وما عللا به يقتضي وقوع الثنتين» وإن لم تقبل. 

وقد حكى الشيخ أبو بكر الرازي كلل عن الشيخ أبي الحسن رجوعَ 

وقال أبو يوسف كَنه في الإيلاء: إن لم تقبل فهي طالق واحدة بثلثِ 
الألقة ورت فلت طلقت لزن الي 

قال الشيخ أبو الحسن كد : وهذا هو الصحيح علئ أصله؛ لأن الزوج 
جعل الألف في مقابلة الثلاثِ» فقد أوقع ما سألت وحطّ (ثلثي العوض)» 
وأوقع تطليقتين بثلثي الألف. فإن لم تقبل وقعت واحدة بثلث الألف» وإن 
قبلت وقعت الثلاثٌ (بالألف)20. 

قال: (أو أنت طالقٌ وعليك ألف. [فهي طالقٌ بغير شيء» 

وأوقعناه عل قبولها ). 
رجل قال لامرأته: أنت طالقٌ وعليك ألت]''. فقبلت أو لم تقبل يقع 


3 01 ...70 0 
الطلاق ولا يلزمها شىة عند أبى ية” ١‏ ل 


)١(‏ طمس في الأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 

(؟) ساقطة من (ب). 

() «الجامع الصغير» / 27١1‏ و«مختلف الرواية» ؟/ .98٠‏ 

(5) غير واضحة في الأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 

(0) من (ب)». و(ج). () ساقطة من (ب). 

0) «الكتاب» ”/ 938”. و«الهداية» ”/ 90”. و«المبسوط» .١148١/5‏ و«الاختيار» 
,.١95 /*‏ و«درر الحكام» ”7/7 791, و«البحر الرائق» .4١/5‏ 


و سد 


وقالا”"2: إن قبلت يقع الطلاقٌ ويلزم المالُ /58/ وإلا لم يقع شيم؛ 
لأن مثل هذا الكلام يستعمل في المعاوضة كما يقال: أحمل هذا المتاع 
ولك درهمٌ. فإنه بمنزلة قوله: بدرهم. وكما في البيع. خذ هذا العبدَ 
وعليك ألف درهم. 

وله: أن الواو لعطف الجملة علي ما قبلهاء والأصل : أنفراد كلّ جملةٍ 
بنفسها والاتصال بعارضء» ولا دلالة ههنا على الأتصالٍ؛ لأن الأصل في 
الطلاق: الاوتع شور عر فكأنه أبتدأ طلاقّها وادعيل عليها مالّاء 
بخلاف البيع والإجارة؛ لأنهما لا ينفكان عن المالي"". 

قال: (أو عليل عبدي هذا فقبلت أوقعناه من غير لزوم قيمة ). 

(إذا قال لها: أنت طالق عل عبدي هذا فقبلت وقع الطلاق)”") 
ري 0 

وقال زفر”" كلثه: يلزمها قيمةٌ العبد أعتبارًا بما إذا كان العبدٌ لأجنبيئ. 

ولنا”: أن التسمية باطلةٌ لعدم وجوب تسليمه بحالٍ» أجاز المالك 
أو لم يجزء ووجوب القيمةٍ بعد تعذرٍ التسليم» ووجوبه بخلاف عبدٍ 
الغير» فإنه لو أجاز تسليمه وجب عليهاء فإذا عجزت وجبت القيمة. 

قال: ( ولو أختلعت وهي مريضةٌ علئ مال أعتبرناه من الثلث ). 

وقال زفر”' كت : يعتبر ذلك من جميع المال؛ لأن البضعٌ يعد مالا عند 


)١(‏ «الكتاب) ”/596؟. و«الهداية» ”7/ 2.5960 و«المبسوط) .١8١/5‏ و«الاختيار) 
,.١45 /"‏ و«درر الحكام» 7/7 ,5391١‏ و«البحر الرائق» .41١/5‏ 

(؟) ساقطة من (ب). 

(9) «فتح القدير؛ 5//ا”77» و«درر الحكام» 7/ ,5391١‏ و«البحر الرائق» 81-845/54. 

(5:) «مختلف الرواية» 7/ ١٠١86‏ «المبسوط) .١1977/5‏ 


حل كتاب الطلاق 


الدخول في ملك الزوج» فكذا عند الخروج عن ملكه. 
ولنا”'" + أنه تبرغ ؟ لأنه ليس:من اندر افق الأصلية فكان كالوصية» 
والبضع ليس بمالٍ حالة الخروج؛ لأنه إسقاط ملكِ لا تملك» وهذا إذا 
ماتت بعد أنقضاء العدة أو قبل الدخول بهاء فأما إذا ماتت وهي في 
العدةٍ فللزوج الأقلّ منه ومن الميراث إن كان يخرج من الثلثِء وإن لم 
يخرج فله الأقل من ميراثها ومن الثلثِ. 
قال: ( والمبارأة والخلعٌ يسقط بهما حقوقٌ النكاح من 
الجانبين وأسقط بهما ما سمّياه ويوافق الأول في 
الأول والثاني في الثاني ). 
المبارأةٌ والخلعٌ متساويان عند أبي حنيفة”") كله في أن كلا منهما يسقط 
به (جميعٌ حقوق النكاح» مما لكل منهما على الآخر حتئ إذا كان (ذلك)”") 
قبل الدخول» وقد قبضت”* جميعٌ المهر (لم)””' يرجع عليها شي» ولو لم 
تكن قبضت شيئًا لا ترجع عليه بشيء» ولو خالعها علئ مالٍ آخر لزمها 
ومتقط الضداة. 


2395/7 و«الهداية»‎ ,.١1947 /5 و«المبسوط»‎ »41/٠ /7 «مختصر أختلاف العلماء»‎ )١( 
.485-4١/5 و«الاختبار» / 146» و«درر الحكام» ؟/ "9", و«البحر الرائق»‎ 

0) «مختصر أختلاف العلماء» 4557/7» و«الكتاب» 51//7» و«المبسوط» -١489/5‏ 
9 و«الهداية» 1/ 75957»ء و«الاختيار» ”/ »196-١945‏ و«درر الحكام» نفتضة 
و«البحر الرائق» 5/ 5. 

5) من (ج). 

(5:) ساقطة من (ب). 

(0) في الأصل: ماء وفي (ب): (ثم لا). 


لو 5 ا 0 كانه 
لمحمد كله أ أن هذين اللفظين جعلا كناية عن الطلاق علين مالٍ؛ لتعذر 
العمل بحقيقتهما قلا يسقط العمل”” بهما إِلّا ما أشترطا سقوظه؛ 
ولا يجب بهما إِلّا ما يشرطا 

ولأبي يوسف"'' كه أن المبارأة مفاعلةٌ من البراءة» مقتضاها البراءةٌ 
من الجانبين مطلقّاء إِلّا أنا قيدنا ذلك بحقوق النكاح لدلالة الغرض» 


أما الخلعٌ فمقتضاه الأنخلاع؛ وقد حصل في نفس التكاح فلا حاجة إلى 


ولأ نيفة 217 كله : أن الخلعٌ ينبئ عن الفصل» ومنه خلع النعل” "2 
و١١‏ | والمتاواة: تقتضي البراءة انا 3 فوجب وجود د الأنخلاع والبراءة من 


الجانين. عماة بإالاقيما قن 'الذكات وأحكامه وحقوقه؟؛ ليحصل المقصود 
بانقطاع المشاجرة بينهماء وتختص بحقوق النكاح بدلالة الغرض» 
ولو وقع الخلعٌ بلفظ البيع والشراء فالأصحٌ أنه يوجب البراءةً عند أبي 
” 9 كنة» ولو أختلعا ولم يذكرا المهرَ ولا بدلا خخ غيره» 


-١489/5 «مختصر أختلاف العلماء» 5577/7». و«الكتاب» 51//7» و«المبسوط»)‎ )١( 
25397 ؛ ولدرر الحكام) ؟/‎ ١96-1١95 و«الهداية» ”7/7 597., و«الاختيار» "ا/‎ 
.45 /5 و«البحر الرائق»‎ 

(0) من (ب). 

(0) فى (ج): (الفعل). 

6 «الكتاب» */ /ا”"» و«المبسوط) ».١19:0-١489/5‏ و«الهداية» 7/7 795. و«الاختيار» 
؟/ ١55‏ -1916. و«درر الحكام» 277 ودالبحر الرائق» 5/ 45. 


ص كتاب الطلاق للللاا ‏ 4# 


فالصحيح أنه يسقط ما بقي» وما قبضته فهو لهاء وإن ذكرا نفقةً العدة 
سقطت وإلا فلا؛ لأنها لا تجبٌ بعدٌ ولا تقع البراءةٌ عن نفقة الولد وهي 
مؤنة الرضاع إِلّا بالشرط؛ لأنها (لم7" تجب لهاء فإن شرطا البراءة 
منها في الخلع ووقتا بأن قال: إل سنة أو سنتين سقطتء فإن مات 
الولد (قبل تمام)"'' المدّةِ رجع عليها بما بقي من أجرء مثل الرضاع إلى 
تمام المدةٍء والحيلة لعدم الرجوع أن يقول: خالعتك علئ كذاء وعلىّ 
نفقة الولدٍ إلى سنتين» فإن مات في بعض المدة فلا رجوعَ لي عليك”". 


5 همك قا هماكل 


)١(‏ في الأصل: (لا). 

(؟) غير واضح في الأصلء والمثبت من (ب) و(ج). 

(9) «الكتاب» 7//ا". و«المبسوط» 89/5١-190١ء‏ و«الهداية» 2797/7 و«الاختيار» 
##/ 9١1-ه19‏ و«درر الحكام» ؟/ 997. و«البحر الرائق» 5/ 85. 


برلعبيلييييم 
فصل في الظهار 

قال: (إذا (ظاهر”'' من امرأته ). 

بأن شبهها أو عضوا منها يعبر به عنها أو جزء شائع بعضو يحرم عليه 
النظر إليه ممن يحرم عليه نكاحها مؤبدَاء فقد حرم عليه وطؤها بدواعيه إلى 
أن يُكفّرء فإن أقدمَ قبله أستغفرٌ الله تعالئ ). 

الظهار: مصدر ظاهر يظاهر ظهارًاء وأصله: قول الرجل لامرأته: أنت 
علي كظهر أمي. (ثم أنتقل إلئ غيره من الأعضاءء وإلئ غير الأمّ من 
المحرماتء كقوله: أنت علىّ كظهر أمي)”'"'. كاتف ام هيت 
أو رقبتك» أو نصفكء أو ثلثك» أو كظهر أمي, أو بطنهاء أو فخذهاء 
أو فرجها؛ لأن كل هذه الأعضاء في معنى الظهر في الحرمة»ء وكذلك 
إذااقبهها نين الأ بجر لهالكاخيا على العابية» كيتق را أخيف 
أو جدتهء أو عمتهء أو خالتهء أو أمّه من الرضاعء وغيرهن من 
المحرمات على التأبيد؛ لأنهن كالأم في تأبيد حرمةٍ نكاحهن"". 

وحكم الظهار حرمة الجماع بدواعيه كاللمسء» والقبلة» حتئ يُكفْرَ 
/١دب/‏ من ظهاره. 

وقد كان الظهار طلاقًا في الجاهلية» فقرر الشرع أصلّه وجعله 
موجبًا لحرمةٍ تنتهي بالكفارة ولا يزيل النكاح. 


)١(‏ في (ب): (طلق). 

(؟) ساقطة من (ب). 

) «مختصر الطحاوي» ص؟١27‏ و«مختصر أختلاف العلماء» ؟/584» 
و«الكتاب» «//ا”» و«المبسوط») 555/56-/ا77. و«الهداية» 2591/9 
و«الاختيار» "/ .١195‏ 


والأصل فيه: حديث خولة أو جميلة بنت ثعلبة”''» وقيل: بنت 
خوليد. أمرأة أوس بن الصامت”" رآها وهي تصليء. وكانت جسيمةً 
00 فلما فرغت دعاها إليه فأبت» فقال لها: أنت علي كظهر أمي. 
فكان أولَ ظهارٍ في الإسلام؛ وكان طلاقًا في الجاهلية» فقال: ما أظنك 
إِلّا قد حرمت عليّ. فقالت: والله ما ذاك بطلاق. فجاءت إلى النبي كللل. 
فقالت: يا نبيّ الله» إن أوسا تزوجني وأنا شابةٌ غنيةٌ» ذاتٌ مالٍ وأهل» 
حتئ إذا أكل مالي» وأفنئ شبابي» وتفرق أهلي. وكبرت سني ظاهر 
مني وندم. فقال ككِهِ: « حرمت عليه» فقالت: أشكو إل الله فاقتي 
ووحدتي» وقد طالت صحبتي » ونفضت له بطني. كلما أعاد النبي علد 
القول أزدادت شكوئ إل الله”". 

وروي أنها قالت: إن لي صبيةَ صغارّاء إن ضممتهم إليه ضاعواء (وإن 
ضممتهم إليّ جاعوا)””'. اللهم إني أشكو إليكٌء اللهم أنزل علئ لسان 
)١(‏ خولة بنت ثعلبة بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن 

الخزرج الأنصارية» ويقال: خولة بنت ثعلبة بن مالك بن الدخشمء ويقال: خولة 

بنت دليج» ويقال: خولة بنت الصامت» ويقال: خويلة بنت خويلد الأنصارية» 

وقيل: خولة بنت حكيم زوجة أوس بن الصامت» وهي المجادلة التي ظاهر منها 


زوجها. 
«تهذيب الكمال» ه"/ »١177*‏ «تهذيب التهذيب» /١7‏ 5 57» «الاستيعاب» 1/5 187. 
(0) أوس بن الصامت بن قيس أخو عبادة بن الصامت شهد بدرا وجلة المشاهد وتوفي 
بالمدينة فى خلافة عثمان بن عفان وله خمس وثمانون سنة. 
«مشاهير لما الأمصار) »١‏ ««الثقات» "/ ١١-١١ء‏ و«تقريب التهذيب» 
١15/1‏ 
إهرة انر : «تفسير الطبري» 7 ”9-/ا بنحوه. 
(4) ساقطة من (ب). 


هم 5 ب 


نبيّك» فتغشئ (رسول الله 2١!)‏ الوحيء, كما كان تغشاه فلما سُرّي عنه 
قال: يا خولة» إن الله قد أنزل فيك وفي أوسٍ قرآنًا ؟» وتلا: «إقد سم 
أنَّهُ قَوَلَ ألّى يحدِكَ فى رَوْجِهَا وتَنْبَك ...# الآيات7) [المجادلة: .]١‏ ومن النظر 
أن الظهارٌَ جنايةٌ لكونه منكرًا من القول وزورّاء فيناسب أن يجازئ عليها 
بالحرمةٍ التي ترتفع بالكفارة» وإذا حرم الوطءٌ حرم بدواعيه؛ تحررًا عن 
الوقوع فيه» كما في الإحرام» بخلاف الحائض والصائم فإنه يكثر 
وجودهماء فيستلزم تحريم الدواعي وقوعَ الحرج» ولا كذلك الظهار 
والإحرام» فإن أقدمّ على الوطءٍ قبل أن يُكفّر أستغفر الله تعالئ» 
ولا شيء عليه غير الكفارةٍ الأولئ؛ لما روى ابن عباس ويه : أن رجلا 
ظاهر من أمرأته» فرأئ خلخالها في القمرء فوقع عليهاء ثم جاء إلى 
رسول الله كله فذكر له ذلك». فقال: «استغفر الله تعالى, ولا تعد حت 
تكفّر »" ولأنه فعلَّ فعلا محرمّاء والأفعال المحرمة توجب الأستغفارَ 
ولو كان عليه شيءٌ غير ذلك لبينه رسولٌ الله كله فكان سكوته (عنه)”*) 
مع أنَّه موضع الحاجة إلى البيانٍ بيانّاء وقوله: إذا ظاهر من أمرأته قيد'”) 
يخرج الأمة بقوله تعاليل: ## من نََإَنِهِمَ * [المجادلة: 4]7 ولأن الحل في 
الأمة تابعٌ لملك الرقبة» ألا ترئ أنه يثبت ملك اليمين دون الجل في 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(0) في (ب): ذكرت الآيات إل قوله : # سَمِيعٌ بَصِيرٌ *. 

() قال الزيلعي في «نصب الراية» 7517/7: لم أجد ذكر الاستغفار في شيء من طرق 
الحديث وعند أبي داود برقم (7771)» والترمذي »)١١99(‏ وابن ماجه ))5١504(‏ 
بنحوه. 

(54) من (ب)» و(ج). 

(0) في (ج): (فقد). 


كتاب الطلاق لل ااا 


الأمةِ المجوسية» والأخت من الرضاع ولا يثبت ملك النكاح في محل 
الحرمة؛ لكونه مقصودًا فلا يلحق 0 الأمة الذي هو تابع لحل المرأة 
الذي هو مقصود؛ ولأن الظهارَ منقول عن الطلاق» ولا طلاقٌ في 
ال 00 

قال: ( ولا نعتبرة من ذميٌ ). 

ظهار الذمي لا يصحٌ عندنا”", وقال الشافعي”'' كلله: يصحٌ ويلزمه 
التكفيرٌ بالمالٍ؛ لأنه يملك طلاقّها فيملك الظهارَ منها؛ لأنَّ الحرمة 
الثابتةة بالطلاقي أقوئ من الحرمة الثابتة بالظهارء ومالك الحرمة القويةٍ 
يملك الضعيفة» ولأنه تحريم”' فيصحٌ منه أعتبارًا بالإيلاء إذا حلف بالله 


ءِ “0ر4 2 
عند أبى حنيفة ' طاله. 


و91 : أن الضمير فى « الَذنَ ُظهِرُونَ مِسَكُم ين بهم * [المجادلة: ؟] 
للمؤمنينَ بإجماع المفسرينَ فلا يتناول الذمئ؛ ولأن الكفارةً عبادة؛ 
لافتقارها إلى النية» ولا يؤديها عنه بغير إذنه» والذمئٌ ليس من أهل 
العبادة» وأما الإيلاءٌ فإنه يتضمن الطلاقٌ عند أنقضاء المدة والكفارة عند 


(1) في (ب): (الملك»)». وفي (ج): (المملوك). 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص؟7١27‏ و«مختصر أختلاف العلماء» 7/ 485» و«الكتاب» 
"/ /8-51". و«المبسوط») 5/5؟758-7”؟, و«الهداية») 7//ا9”» و«فتاوئ 
قاضيخان» .557/١‏ و«الاختيار» 195/7. 

() «مختصر الطحاوي» ص5١7»‏ و«مختصر أختلاف العلماء» 7/ 589» و«المبسوط) 
١ /5‏ و«فتح القدير» 5/ /701» و«البحر الرائق» 5/ »٠١7‏ و«حاشية ابن عابدين» 
. 

(5) «الأم» 5/0لا؟ء و١حلية‏ العلماء» 2١5١/19‏ و«المهذب» ١١5/79‏ 9١١ء‏ 
و«الوجيز» 4/7لء واغاية البيان؛ ص758. 

(5) في (ب»): (تمليك). 


م دب ب 


الحنث» والذمئٌ أهلّ لأحدهماء فصمٌّ ذلك منه بخلاف الظُهارِء فإنه 
لا يتضمن إِلّا معنم واحدًا ليس الذمئٌ من أهله. 
قال: ( ونفسر العود الموجب للكفارة بالعزم على الوطءء 
لا بالإمساك ). 
العودٌ الذي تجب به الكفارةٌ أن يعزمَ المظاهرٌ عل وطئها""”''؛ وعند 
الشافعي 7" يد أن يمسكها بعد الظهار زمانًا يمكن فيه إيقاع الطلاق 
وله كطالق تعن الو ولق موسر ل بالطيان لا تلتهه الكفارة هود أن 
العودَ ممن صنع أمرًا هو نقض ذلك» يقال: صنعٌ الأميرٌ في حقّ فلانٍ 
صنيعةً ثم عاد لهاء أي: نقضهاء فنقض الظهارٍ في إمساكها نكاحًا؛ 
الأ 'ووتيت هذا الكمه أنالا :بسكي كاه . 
ولنا”'": أنَّ موجبّ الظهارٍ هو حرمةٌ الوطءء فنقضه في العزم على 
الوطءء وأما النكاح فهو بحاله. 
قال: ( وإن قال: مثل أمي. فإن نوى الكرامة صِدّقّء أو الظهار 
كان ظهارًاء أو الطلاق فبائناء وإن لم ينو فليس بشيء 
وجعله ظهارًا ). 


»585-546 و«امختصر أختلاف العلماء» ؟/‎ 27١5-١١ «مختصر الطحاوي» ص‎ )١( 
و«فتح القدير»ه 2701/5 و«درر‎ 2١91/7 و«المبسوط) 2775/5 و«الاختيار»‎ 
.٠١8 /5 الحكام» ؟/ "9" و«البحر الرائق»‎ 

(0) في (ب): (الوطء). 

(0) «الأم» 0 :» و«المهذب» »١١94/7‏ و١حلية‏ العلماء» لا/ 0١7‏ و«غاية البيان» 
ص58" 7. 

(4) ساقطة من (ب). 


حس كتاب سق ناا 0# 


إذا قال لامرأته: أنتِ علي مثل أمي. أو قال: كأمي. فهاذه كناية يرجعٌ 
فيها إلئ نيتوء فإن قال: أردثٌ بالتشبيه التكريمَ صدقّ في ذلك؛ لأنه نوئ 
محتمل كلامهء والتكريم بالتشبيه أمرّ مشهورٌ. وإن قال: أردتٌ الظهارَ كان 
ظهارًا؛ لأنه شبهها بجميعها فيشتمل على العضو المحرّم فيصح عند نيته. 
وإن قال: أردتثٌ الطلاقّ كان طلاقًا بائئاء ويكون ذلك تشبيهًا لها في 
الحرمةٍ كأنه قال: أنتِ علي حرام. وإن لم يكن له نيةٌ فليس بشيء؟ لأنه 
كناية تحتمل وجوها ولا مرججح للبعض على البعض فيلغو'''2 و قا 
محمد كلنهُ: /55أ/ هو ظهار؛ أن ةيعضو مها لما كان ها 
(كان التشبية بجميعها ظهارًا)”'' أولئ”''» وعن أبي يوسفت”" إن كان في 
حالةٍ الغضب فهو ظهار. 

قال: (أو أنتِ حرام كظهر أمي بنيةٍ الطلاتٍ أو الإيلاء. 

فهو ظهارٌء وقالا: ما نوئ ). 

إذا قال: أنت على حرامٌ كظهر أمي» ونوى الطلاقٌ أو الإيلاء. 

قال أبو عحيقة"" يان لا يكرن :ذلك لد لهاتا: 

وقالا”": يحمل على ما نواه؛ لأنَّ قولّه: أنتِ على حرامٌ يحتمل 
الطلاقٌ» فإنه معدود في الكناياتٍء فإذا نوئ صحت نيته» وتعيّن 
طلاقاء فيكون قولّه بعد ذلك: كظهر أميء تأكيدًا لتلك الحرمة الثابتة 
بصدر الكلام. 


)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» ؟488-408/7» و«الكتاب» */59. و«المبسوط» 
8/5 وهفتاوئ قاضيخان» /١‏ 2057 و«الاختيار» ؟/ 198 » «فتح القدير» 5/ 101. 

زفق ساقطة من (ج). 

() «الكتاب» ”/ 59» و«مختصر أختلاف العلماء» 7/ /441 »«فتاوئ قاضيخان» /١‏ 0147. 


مد ب لل 


وله : أن قوله: أنت علي حرام يتحمل حرمة الطلاقٍ والإيلاءِ والظهارٍ. 
وقوله: كظهر أمي. محكم في الظهار؛ لكونه صريحًا فيه» فيحمل المحتمل 
على المحكمء فيصير بمنزلة ما لو صرّح بالظهارء (وقال: نوي به 
الطلاقّء فكذا هذا. 

وقد روي عن أبي يوسف"" كث أنه يكون طلاقًا وظهارًا إذا نوى 
الطلاق)”". 

وقد قال بعضٌ مشايخنا: ليس بصحيح؛ لأنَّ الطلاقّ إذا وقع بقوله: 
أنتِ علي حرام كان طلاقًا بائئاء والظهار بعد البينونة لا يصحٌ؛ لأنه 
كوو عننييا (للمعمة الخو 


قال: (أو: أنتنّ علىّ كظهر أمي. كان مظاهرا منهنّ وأوجبوها 


إذا قال لنسائه : أنتن على كظهر أمى كان مظاهرا منهن جميعاء ويجب 
كفارات بعددهن”*. وقال مالك" كله : تجب كفارةٌ واحدةٌ. هو ينظر إلئ 


جهة الوجوب» وسببه واحدٌء ونحن ننظر إلى محل الوجوب وهو متعدد» 
ورعايةٌ المحلّ أول؛ لأنَّ الظهارَ مضافٌ إليهن» فصار كإضافة الطلاق» 


.057 /١ «الكتاب» "/ 59» و«مختصر أختلاف العلماء» ؟/ /541 »«فتاوئ قاضيخان»‎ )١( 

(؟) ساقطة من (ج). 

0) في (ب)ء و(ج): (للحرمة بالحرمة». 

(4:) «مختصر أختلاف العلماء» 5894/7. .54٠‏ و«الكتاب» 7/7 594. و«المبسوط» 
5» و«فتاوئ قاضيخان» .547/١‏ و«الاختيار» 2١98/7‏ و«فتح القدير) 
0/5. 

(0) «التفريع» 7/ 45» و«الكافي» ص 785» و(١بداية‏ المجتهد» 7/ »١195‏ و«عقد الجواهر 
الثمينة» 7/ 73179. 


حصس كتاب الطلاق 


وإنما تتعدد الكفارةٌ؛ لأنَّ الحرمةً ثبتت في حقٌّ كل واحدقء والكفارةٌ لإنهاء 
تلك الحرمة» وهذا بخلاف الإيلاء منهن؛ لأنَّ الكفارة لصيانة حرمة الأسم 
ولم 56 ا 

قال: ( ولو ظاهرٌ ثم أرتدًا وأسلما معاء أو هو ثم أسلمّ وجدّد 

إذا ظاهر الرجل من أمرأته ثم أرتدًا معًا -والعياذ بالله- ثم أسلما معَاء 
فظهاره باق عند أبي حنيفة""2 كأله. 

وقالا7©: بطل الظهار. وكذا لو أَرتدٌ وحده ثم أسلم وجدّد التكاح» 
وهذه من الزوائد. 

لهما: أنَّ موجبّ الظهار حرمة موصوفة بأنها تنتهي بالكفارةء وقد بطل 
الوصفٌ بالردة؛ لارتفاع أهلية التكفيرء فلم يثبت الظهارٌ بدون هذا 
الوصف, كما لا يثبت بدونه أبتداء. وله أنَّ الباقي هو الحرمة وحدهاء 
فلا يعتبر الوصف بخلاف الأبتداء؛ لأنَّ أهلية التكفير لابدٌ منها في 
السبب لينعقد موجبًا للحرمة المنهية بالتكفيرء وكذا في حال الحكم 
ليثئبت حكم الظهار الذي هو حرمة تنتهي بالتكفيرء وقد ثبت الحكم ههنا 
لكونه مسلمًا في الأبتداءء فتبقئم بالأصل المقتضي لذلك» وإنما بقيت 
الحرمةٌ وحدها؛ لأنَّ الكافرٌ أهل لها دون وصفهاء فإذا أسلما أو أسلم 
)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» 449/7. .44٠‏ و«الكتاب» */54. و«المبسوط» 

2/5 و«فتاوئ قاضيخان») 2.05/١‏ و«الاختيار» 2198/7 و«فتح القدير) 

,3/5 


(0) «المبسوط) 7737/5. و«فتاوئ قاضيخان» .055/١‏ و«البحر الرائق» »٠١8/5‏ 
و«حاشية ابن عابدين» ”/ 7/ا5. 


هم 5 ب 
الزوجٌ وجدّد نكاحه يعود وصف الحرمة؛ لأن أنتفاء الأهلية للوصف كان 
بسبب الكفرء فإذا أسلم أرتفعَ المانعٌ فبقي المقتضي سالمًا عنه» فتعود 
الحرمةٌ إلئ غاية التكفير"". 

قال (ويكتر عق زقية سليمة كافلة الرق قبل المشيس ): 

لقوله تعاليل : 8 مُتَحْرِرُ رَقَبّةَ ين قل أن مما # [المجادلة: 01 وأما وصف 
السلامة وكمال الرق 'فضتفاد.من الإطلاق + لأن (لمطلق)”'* ينضرف" إلئ 
الكامل» فإذا كانت الرقبةٌ ناقصةً قد فات منها جنس المنفعة المقصودة 
من العبيدء أو كان له أستحقاقٌ العتتي بسبب كانت ناقصةً في ذاتها 
ارارق كوواعة بسو 1ه وفي تتكير الرقبة إشارةٌ إلى 
جواز عتق الصغيرة والكبيرة» ات والأنثئ» والمسلمة والكافرة» علئ 
ما يأتيك تفصيله في الفروع”" 


قال: ( ونجيز الكافرٌ والمكاتب الذي لم يؤد شيئًا ). 


(وقال الشافع (5) ل يجوز هدق الاقة الكافرة» ولا ع: عتق المكاتب» 
وإنما قيّده بقوله: الذي لم يؤد شيعًا)!2 ؛ لأن المكاتبّ عندنا إذا أدئ بعض 
كتابته لم يجز عتقّه عن الكفارة في الرواية المشهورة له في المسألة الأولئ 


2٠١8/5 و«البحر الرائق»)‎ 2.055 /١ «المبسوط») 5/” ”2 و«فتاوئ قاضيخان»‎ )١( 
. 5/7 /” واحاشية ابن عابدين»‎ 

() ساقطة من (ب)» وفي (ج): (الطلاق). 

(7) «الكتاب» ""/ «لاء و«المبسوط» // 7 و«الهداية» 7/ 7398., و«الاختيار» .١1987/7‏ 

(5:) «الأم») ه/٠8”ء‏ و«المهذب» .١١5/7‏ و«الوجيز» 28١/79‏ و«مغني المحتاج» 
وذاابارة 

(0) ساقطة من (ب). 


حل كتاب الطلاق لل 4# 


أن وصف الإيمان شرظ لوقوع إعتاقه تكفيرًا كما في كفارة القتل بناءً على 
مك دي 5 

ولنا''": إطلاقٌ قوله تعاليل : «9 تحر رق > [المجادلة: *]» والكافرٌ رقبةٌ 

فيتناولها النص» بخلاف كفارة القتل» 0 يها بالايمان: 
والأصل في كل نص أن يعمل بمقتضاه إطلاقًا وتقبيدًا. وله في المكاتب أنه 
نفدل للمتل. يبب الككالة» فبأي وجه حصل عتقه وقع عن المستحق 
فلا يجزئه» وصار كإعتاق من أدئ بعضّ كتابتهء وكالمدبرٌ وأمٌ الولف 
ولنا أنَّ الرقٌ قائم من كل وجدء ولههذا كان قابلّا للفسخ» والكتابةٌ 
لا تنافي الرقّ؛ لأنه فك الحجر بعوض» والواجب عتقٌ رقبةٍ كاملة الرق 
بغير عوض يصرف في التكفير» فإذا نوى بإعتاقه الكفارة /وهب/ ولم يؤد 
شيئا من بدل الكتابةٍء فقد صرف عتق الرقبة الكاملة الرقّ إلى الكفارة 
بغير عوض فصحٌ» ولئن كانت الكتابة مانعة» فإنها تنفسح في ضمن 
الإفقاق: إذ الكتابة تخمله برفنا المكاقتث:والظاهر زضاء لحضول 
المح له عا | أنّه يسلم له أكسابة وأولاده؛ لأنَّ الفسحٌ وقع 
لضرورة التكفيرء فلا يظهر في حقٌّ الولدٍ والكسب. 

قال: ( ولا يجوز المدبّر وأم الولد). 

لاتتعنافيها النكزية بس :كان الزى عي 700 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص”7١7.‏ و«مختصر أختلاف العلماء» ؟/ 445-497غ, 
و«الكتاب» "/ ٠ل/اء‏ و«الميسوط» لا/ ؟6-5. و«الهداية» ”7/7 275949 و«الاختيار» 
1١99-11“‏ 

() ساقطة من (ب). 

(9) «مختصر الطحاوي» ص"١27‏ و«مختصر أختلاف العلماء» ؟/ 444-59. 
و«الكتاب» "/ ١٠/ا.‏ و«المبيسوط) لا/ 8 و«الهداية» ”7/ 599. و«الاختيار» "/ 149. 


هم 5 ب 


قال: ( ولا مقطوع اليدين, أو إبهاميهماء أو الرجلينء. 
ولا المجنون المطبق. ولا الأعمئ ). 

الأصل في هذا أنَّ الرقبة عند الإطلاق تنصرف إلى الكاملة ذانّاء وذاك 
بألا يفوت منها جنسٌ المنفعة؛ لأن فوات جنس المنفعة بمنزلة فوات 
النفس» ألا ترئ أن الشارعَ أوجبّ كمال دية النفس عند تفويت جنس 
المنفعة» بخلاف أختلالها فإنه لم يوجب الهلاكَ من وجهء فالمقطوع 
اليدين أو إبهاميهما أو الرجلين أو الأعمئ فاتت جنس منفعةٍ البصر 
والبطش والمشي» وفوات جنس المنفعة مانمٌ من الجواز»ء بخلاف 
أختلالها؛ ولهاذا جازت العوراءً ومقطوعةٌ إحدى اليدين وإحدى الرجلين 
من خلافي؛ لاختلال المنفعة دون فواتهاء» حت لو قطعت يده ورجله من 
جانب واحدٍ منع الجواز؛ لفوات جنس منفعة المشي؛ إذ المشي يتعذر 
عليه» والمجنونٌ الذي لا يعقل فاتت منافع جميع الأعضاءء إذ المنفعة 
بها لا تكون إِلّا بالعقل» وههذا إذا كان ثابتَ العقل» فأمًا إذا جُنَّ مرة 
وأفاق أخرئ (أعتقه)27؛ لأن الأختلال غير مانع”". 

قال: ( ويجوز الأصم ). 

وهلذا أستحسانء والقياس أن لا يجوز؛ لفوات جنس منفعة السّمع» 
ووجه الأستحسان: أنَّ أصلّ المنفعة قائم» فإنه إذا صيح به سمعه حتئ 


لو كان بحالٍ لا يسمع أصلًا بأن كان قد ولد أصم وهو الأخرس لم يجزه ". 


)١(‏ في (ج): (أجزأ عتقه)ء وفي (ب): (عتقه). 
(0) «مختصر الطحاوي» ص"١27‏ و«مختصر أختلاف العلماء» ؟/490-4954» 


و«الكتاب» "/ ٠/ا»‏ و«المبسوط» ل/ا/ ه. و«الهداية» 7/ 25949 و«الاختيار» ”7/ .١199‏ 
(0) «مختصر أختلاف العلماء» 7/ 5980» و«الكتاب» "/ ٠لاء»‏ و«المبسوط» 4/7» 


سحتب ترق ا سج 07# 
قال: ( وأجزنا الخصى والمجبوب ومقطوع الأذنين ). 


0 


وقال 0 كآنه : لا يجزتئه إعتاق هؤلاء؛ لأنهم هالكون من وجه؛ 
لفوات المنفعة المقصودة من الإنسان وهي (الإيلاد)”” والجمال. فصار 
(كالعمياء)0”". 


ولنا”*': أن المقصودٌ من الأذن السمع» وهو باق على الكمال» 
والفائت زينة (زائدة)”' لا يصير العبدٌ بفواتها مستهلكًا كما لا يصير 
بفواتٍ اللحيةٍ والحاجبين وكذلك الفائت في المجبوب والخصي منفعة 
النسلء وهي (زائدة)''' علئ ما هو المطلوبٌُ من العبيد بحكم العرفيء 
فلم يعدّ نقصانًا مانعًا من جواز التكفير. 


قال: ( ولو أشترئ أباه ينوي الكفارة نجيزه ). 
إذا أشتوق آباه أوابنه ناويا بالشرئ الكفارة ضاق كلف عن ليت 


وقال 0 والشافعي"") رحمهما الله : لا يجوز؟؛ لأنه ثبت له حق 


و«الهداية» ”/ 2.7599 و«الاختيار» #/ 199. 

.0/9 «مختصر أختلاف العلماء» 544/7» و«المبسوط»‎ )١( 

* (ج): (الإيلاج). 

(0) هكذا في الأصولء» ولعل الصواب: كالعميان. 

(4) «مختصر أختلاف العلماء» 7/ 540-444. و«الكتاب» ”/ «لاء و«المبسوط» لاه 
و«الاختيار» 7/ 21١949‏ و«فتح القدير» 7/5 .51١‏ 

() في (ج): (واحدة). 

() في (ب) و(ج): (زيادة). 

0) «الكتاب» ”/ الاء و«المبسوط) /8/1» و«الهداية» ؟/ ٠٠"ا.‏ و«الاختيار» #/ .3٠9‏ 

(8) «المبسوط» لا/8ء و«الهداية» ؟/ “ا/ا”. 

)0( «الأم» »,18١0‏ و«المهذب» .1١7/7‏ و«روضة الطالبين» 707/5 . 


العتق عند دخوله في ملكه (لا عن جهة الكفارة)''' فلا يجزئه عن الكفارة» 
كما لو قال: إن دخلتٌ الدار فعبدي حرّء ثم دخلها ناويا بعتقه عن الكفارة» 
أو: إن ملكتّكَ فأنتَ حر ثم أشتراه ينوي الكفارة» فإنه يعتق عندكم 
ولا يجزثه. 
ولنا: أنه بالشَّرِى أعتق رقبة عن كفارته فيجزئه» وهذا لأنّ شرى 
القريب إعتاق. 
قال يَكلِِ: «لن يجزيّ ولد والده إِلّا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه )”") 
جاه حعية ناتى الاكدولك» أطعمته فأشبعته» وضربته فأوجعتهء أي 
أطعمته إطعامًا هو إشباع» وضربًا هو إيجاعء فكذا شراء هو إعتاق» 
فكان تحريرًا للرقبة في الكفارة فصحّ بخلاف ما ألزم”" به؛ لأن نية 
التكفير لم تقارن”'؟ التعليق الذي هو سبب الإعتاق عند الشرط» حتئ 
لو قال: إن أشتريتكَ فأنتَ حرّ عن كفارة يميني» أو إن دخلتٌ الدارَ 
فأنت حرّ عن كفارتي ثم وجد الشرط عتق عن الكفارة. 
قال: ( ولو أعتق موسرٌ نصف عبدٍ مشتركِ وضمن الباقي فأعتقه 
فهو غيرٌ مجزء أو نصف عبده ثم الباقي فهو جائز» إن لم 
يتخلل بينهما وقاع وأجازاه مطلقا ). 
هاتان مسألتان: 


الأولئ : إذا أعتق نصفت غيل مشترك بينه وبين آخرء والمعتق موسر 


)١(‏ في (ب): (من غير جهة الكفارة). 

إفة رواه مسلم برقم )١0٠1١(‏ كتاب العتق» باب: فضل عتق الوالد. 
(0) في (ج): (التزم). 

(5) في (ج): (تفارق). 


حص كتاب الطلاق 


وضمن قيمة الباقي فأعتقه عن الكفارة لم يجزه عند أبي حنيفة(9© كن مطلقًا. 

وقالا""" «يجرته إن كان موس اكرول محزفه إن كان معمية ا فلي داد 
في المتن لفظة: (الموسر)؛ ليفهم موضع الخلاففٍ معهما. 

والمسألة الثانية: إذا أعتق نصفٌ عبده عن الكفارة» ثم أعتق باقيه جاز 
بالاتفاق إن لم يتخلل (بينهما"'' وقاعٌ» فإن تخلل بين إعتاق النصفين وقاعٌ 
لم يجز عند أبي حديفة" "قل 

وقالا”"': يجوز عتقّه عن الكفارة مطلقًا. لهما في الأولئ أنه لمّا ضمن 
قيمة نص صاحبه ملكه بالضمانء فكان معتقًا كلّ العبد المملوك له عن 
الكفارة فصحٌء بخلاف ما إذا كان المعتقٌ معسرًا؛ لأنه وجب على 
العبد السعاية في نصيب شريكه فيكون إعتاقًا بعورضء. وله أن نصيب 
صاحبه ناقص عن ملكه. 0ه يقلن على التميرف فيه ببيع :ولا بهبة؛ 
وهذا النقصانُ في ملك الشريك مانعٌ عن جواز عتقه في الكفارة» 
وبالضمان إنما ملك ما بقي»؛ فإذا أعتقه فقد أعتق عبدًا ناقصّاء لانتقال 
نصيب شريكه إليه بالضمان ناقصًا. 

أما في المسألة الثانية فإذا أعتق نصف عبده بكلامين منفصلين» فإن 
النقصانَ حاصل في ملك نفسه بسبب الإعتاق /0/ بجهة الكفارة» ومثل 
هذا النقصان لا يمنع كما في الأضحية إذا أضجعها فأصابت السكينٌ 
عينهاء بخلاف المسألة السابقة» فإن النقصان في النصف الباقي متمكنٌ 


»١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» ؟/445. و«الكتاب» ”/ الاء و«المبسوط» 0 لاء 
و«الهداية» ؟7/ ٠‏ "اء و«الاختيار» "/ .7٠١‏ 

(؟) من (ج (ب). 

© «الكتاب» 8/ ١لاء‏ و«المبسوط)6/ 0؟351. و«الهداية» ؟/ ٠٠"اء‏ و«الاختيار) "/ 7٠١‏ 


م 


على ملك الشريك» وهذا التعليل علئ أصل أبي حنيفة كآنه فإنه يرى 
تجزيء الإعتاق. وأما علئ قولهما وهو عدم تجزيء الإعتاق فإعتاقٌ 
البعض إعتاقٌ الكلّء فلا يكون ذلك إعتاقا بكلامين» وأما الشرظ 
وهو قوله: (إن لم يتخلل بينهما وقاع ). 

فهاذِه مسألةٌ من فروع القول بتجزيء الإعتاق» فعند أبي حنيفة كله إذا 
أعتق النصت ثم جامع التي ظاهر منهاء ثم أعتق الباقي لا يكون مقدمًا لعتق 
العبد كله على المسيس» وتقديمٌ عتق جميع العبد على المسيس شرظ 
بالنص» وهما أجازاه مطلقًا سواء جامع قبل إعتاقي النصف الباقي 
أو بعده؛ لأن إعتاق النصف عندهما إعتاق للكل» فكان معتقا لكل 
العنذ قل المسيين فوجن الفرط: 

قال: (فإن لم يجد صام شهرين متتابعين قبل المسيس ليس 

فيهما رمضانْ ولا الأيامٌ الخمسة ). 

قد تقدم الكلام في الإعتاق بفروعه» فإذا لم يجد المظاهر ما يعتق» 

فكفارتّه أن يصومٌ شهرين متتابعين قبل المسيس”"'"» لقوله تعالئ: 8 صَسَن 


ميد 


يرث به ام آ آذه 


لَرَ يجَدْ مَصِيَامُ تمرين متَتَابِعيْنَ من قَبَلٍ أن يتَمَآننا » [المجادلة: 014 وإنما لم يجز أن 
يكون فيهما رمضان ولا يوما العيد ولا أيام التشريق» وهذه هي الأيام 
الخمسةٌء فلأن شهرٌ رمضانً متعينٌ بصوم الفرضء وقد بينا أنه يقع عن 
الفرض بمطلق النيةٍ ومع الخطأ في الوصف. فلم يجز عن الظهار 
لتضمنه إبطالَ حقٌّ الشرعء وأما الأيامُ الخمسة فالصومٌ فيها حرامٌ منهيّ 
فنها» «فكان ناقضًا فل كادف ايه ما وجب كاملا 

)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص١١27‏ و«الكتاب» /٠"‏ 7ا/ا» و«المبسوط» /ا/ »١7‏ و«الهداية» 

ار ٠د”,‏ و«الاختيار) #/ .3٠١‏ 


صصح كتاب الطلاق 


قال: (فإن قربها في خلالهما ليلا عامدًا أو نهارًا ناسيًا 
أستأنف ولا يأمره به ). 

إذا جامع المظاهرٌ أمرأته في خلال (الصوم"'' ليلّا عامدًا أو نهارًا 
ناسيًا أستأنف عند أبي حنيفة”'' ومحمد”" رحمهما الله. 

لقال أو كأ : لا يستأنف؛ لأن الجماعً نهارًا ناسيًا لا يفسد 
الصوم. وليلًا عامدًا لا يمنع التتابع» والشرط هو التتابع» وإن كان التقديم 
على المسيس شرطًا ففيما قلته تقديمٌ البعض» وفيما ذهبتم إليه تأخيرٌ الكل 
عنهء وتقديم البعض أولئ. 

ولهما: أن الشرط تقديمهما على المسيس» ومن ضرورة”” خلوهما 
عنهء ومتل جامع في خلالهما عدم الإخلاء عنه فيستأنف ضرورة. 

قال: ( وإن أفطر فيهما مطلقًا أستقبل ). 

يريد بالإطلاقٍ أنه سواءً أفطر بعذرٍ أو بغير عذرٍ فإنه يستقبل الصوم؛ 
لأن التنابع شرظ وهو قادرٌ عليه عادةً والتتابعٌ يُعدّم بالفطر مطلقاء 
ل 


() في (ب): (الشهرين). 
(0؟) «مختصر الطحاوي» ص5١7ء‏ و«مختصر أختلاف العلماء» 444/7. و«الكتاب» 
"/ الاء و«المبسوط) 5/ 76”ىء و«الهداية» 9/ ٠٠"ء‏ و«الاختيار» "/ .7٠٠١‏ 

(0) ينظر المراجع السابقة. 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

6 في (ب)» و(ج): (ضرورتها). 

(5) «مختصر الطحاوي» ص"7١7ء‏ و«مختصر أختلاف العلماء» 0:00-89494/7., 
و«الكتاب» #"/ الا. و«المبسوط») 2.١5/8‏ و«الهداية» ”/ "٠٠‏ و«الاختيار» 
51# 


قال: ( ولا يجزئ العبدَ إِلَّا الصومٌ ). 


لأنه لا ملك لهء فلم يكن من أهل التكفير بالمال» وفي هذا الحصر 
دليلٌ علئ أنه لو أعتق المولل عنه أو أطعم لم يجزه؛ لأنه إذا لم يكن من 
أهل الملك» فلا يقبل التمليك"". 


قال: (فإن لم يستطع أطعمَ ستين مسكيئًا كالفطرة أو قيمة 
ذلك ). 


إذا لم يستطع المظاهرٌ أن يصومٌ أطعم ستين مسكيئاء كما يطعم في 
صدقة الفطرء أو دفع قيمة ذلك والاعتبارٌ بالفطرق» لقوله يَةِ في حديث 
سهل بن صخر”"' وأوسٍ بن الصامت و#: « لكل مسكين نصفٌ صاع 
بن ر11؟" نولآن [النعت عو البحاسة البودة للفستكينة قافكو بالفظرة» 
والكلامُ في جواز دفع القيمة تقدم في الزكاة””". 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص7١27‏ و١«مختصر‏ أختلاف العلماء» 59177/7». و«الكتاب» 
*/ “الاء و«المبسوط» 5/ 775. و«الهداية» ؟/ 1٠«ثاء‏ و«الاختيار» ”/ .7٠١‏ 

(؟) سهل بن صخر بن واقد بن عصمة بن أبي عوف بن عبد مناة بن أشجع بن عامر بن 
ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة الليئي نسبه محمد بن سعد وغيره. 
ويقال: أسمه سهيل. قال البغوي: لا أعلم له عن النبي يل شيئًا. 
«الطبقات الكبرئ» /ا/ 250 و«الإصاية» "/ .3٠١‏ 

9 أورده الزيلعي في «انصب الراية» وقال: هكذا وقع في «الهداية» وصوابه: مسلمة بن 
صخر والحديث غريب وعند الطبراني 711//75» 7318 بلفظ : « فأطعم ستين مسكينًا 
ثلاثين صاعًا »). 

(5) «مختصر الطحاوي» ص١7-‏ 5١اء‏ و«مختصر أختلاف العلماء» ؟/491» 
و«الكتاب» #/ ”الا و«المبسوط» /ا/ .١١‏ و«الهداية» ”7/١1*"ا»‏ و«الاختيار» 
1/0 5. 


صصح كتاب الطلاق 


قال: ( وإن غداهم وعشاهم جاز ). 
لأنَّ الآآيَ نص في الإطعام» وهو حقيقة في التمكين من المطعوم وذلك 
بالإباحة» بخلاف الزكاة إذ الواجبُ فيها هو الإيتاء» وفي صدقة الفطر 
الأدا» ولا يحصل ذلك بدون التمليك» ولابدٌ من الشبع في كلّ من 
الأكلتين أعتبارًا للعادة» ولابدّ من الإدام في خبز الشعيرء ليتمكن من 
الشبع» فإنه قلّما ينساغ بدون الإدام» ولا كذلك خبدُ الحنطة”©» وعن 
أبي حنيفة"'' ونه : إذا غداهم وعشاهم خبرًا وإدامًا أو خبرًا وحده 
أو غير القغير أو شويقا أو ثهرا يجان 
قال: ( وإن أطعم واحدًا ستين يوما جازء أو إباحه الكل في 
يوم أجزأ عن يومه أو فرق التمليك فيه. قيل بالجواز 
وعدمه ). 
أما المسألةً الأولئ: فلأن المعتبر هو دفعٌ حاجة المسكين وأنها 
متجددةٌ كل يوم؛ فكان الدفمٌ إليه في اليوم الثاني كالدفع إلي غيره 
باعقان دق الا 
وأنا”الفاقة: ]ذا أعطاء عله في يوم واحدء دفعةً (واحدة)”" لم يجز 
لاعن يوقه :ذلك لآن التفريق :وات بالتضٌ»: وعدا :في الإبناحة 
لا خلاف فيه وإنما الخلاف في التمليك» وقد أشار في المتن إلى 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص4١7.‏ و١مختصر‏ أختلاف العلماء» 7/ 544-494» و«الكتاب» 
*/ “الا و«المبسوط» /ا/ ».١16-١5‏ و«اطداية» 7/ ١٠ثاء‏ و«الاختيار» 1/8 .7١‏ 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص5١5.‏ و«الكتاب» #/ "الاء» و«المبسوط» /8/ه١-/اا,‏ 
و«الهداية» 7/ 01"”. 

(9) من (ب)» و(ج). 


الأول بقوله: أطعم» وإلى الثاني بقوله: (أو أباحه)”''» وإن فرق التمليك 
فيهء وهي المسألة الثالثة» فإذا ملك المسكين في يوم واحد مرارًا قيل: 
لا يجوز كالإباحة مرةً واحدةً» قيل: يجوز لتجدد الحاجة إلى التمليك 
مرارًا في يوم واحد'' وهذه من الزوائد. 

قال: ( وإن قربها فيه لم يستأنف وأوجبوا تقديمه ). 

أمّا عدمٌ الأستئناف بالقربان في خلال /١٠ب/‏ الإطعام؛ فلأن النص لم 
يشترط في الإطعام أن يكون قبل المسيس» كما أشترط ذلك في الإعتاق 
والصوم فيجزئ علئ إطلاقهء وهذا هو التعليلٌ لمالك”" يك في جواز 
القربان في خلاله. 


)١(‏ ساقطة من: (ج). 

(0) «مختصر الطحاوي») ص5١2.5‏ و«المبسوط» لا/ 6١-لاكل2‏ و«الهداية») "١1١/7‏ 
و«الاختيار») "7/ 7 .7١‏ 

[فرة «التفريع» 45-1 و«الكافي» 6» وهبداية المجتهد») ١95/7‏ . 
قال أبو محمد بن حزم: من كان فرضه الإطعام فليس يحرم عليه المسيس قبل 
الإطعام وإنما يحرم المسيس علئ من كان فرضه العتق والصيام. 
وانظر: «بداية المجتهد) .١1977/7‏ 
وقال ابن الجلاب المصري: ولا يجوز للمظاهر أن يطأ ولا يباشر حتئ يكفر 
ولا بأس أن ينظر إلى الوجه والرأس واليدين وسائر الأطراف قبل أن يكفر. 
«التفريع» 45-7 . 
وقال ابن عبد البر فى «الكافي»: وكل نوع من كفارة الظهار قبل المسيس كما قال 
تعاليل : 8 مّن مَبَلٍ أن يسَمَآسَا 46 [المجادلة: "]. 
وليس سكوته فى الإطعام عن ذكر المسيس يبيح له ذلك لأنه محمول علئ ما قبله 
ولو وطئها في تضاعيف إطعامه أو صيامه ليلا أو نهارًا قبل أن يكمل الصيام أو يتم 
الإطعام بطل ما مضئ من صيامه أو إطعامه ووجب عليه أبتداء الكفارة. 
«الكافى») 7586. 


حح كتاب الطلاق 


ولنا''؟: أن الكفارةً في الظهار منهيةٌ للحرمة» فلابلٌ من تقديمها على 
الوطءٍ ليقع بعده حلالا. 

ووجةٌ آخر: (وهو)”' أن الإطعامً خلفٌ عن الإعتاق والصيام» فلو 
جوزناه بعد المسيس فربما تعذر على الأصل في خلال الإطعام فيبطل 
حكمٌ الخلفٍ (وحده)”" ويجب التكفيرٌ بالأصل فيقع بعد المسيس» 
والنّضصٌّ قد شرط تقديمه عليه فشرطنا تقديمَ الإطعام لذلك, لا كما ظن 
بعضهم أنه من حمل المطلق على المقيد؛ وذلك لأن أبا حنيفة©» 
و رحمهما الله قالا: إذا قربها في خلال الشهرين أستأنف؛ 
تحقيقًا لمعنى الإخلاء الذي هو من لوازم التقديم» والتقديمُ منصوصٌ 
عليه» فإذا تعذر التقديمُ لم يتعذر الإخلاءُ» فوجب الأستئناف. ولو قربها 
في خلال الإطعام لم يستأنف إجماتًا؛ لأن وجوبٌ الأستئناف كان 
لتحقيق الإخلاء الذي هو مقتضى التقديم» وليس بمنصوص عليه في 
الإطعام. فلو كان هذا المنع من باب حمل المطلق على المقيد لحكموا 
بوجوب الأستئناف في الإطعام. كما حكموا به في فصل الصيام. 


2775-1176 7/15 «مختصر الطحاوي») ص5١5. و«الكتاب» #/ "الاء» و«المبسوط)‎ )١( 
."٠١1١ /7 و«الهداية»)‎ 

0) من (ب). 

9) من (ج). 

(4) «مختصر الطحاوي») ص5١5.‏ و«الكتاب» #"/ "الا و«المبسوط) 5/ 2775-1786 
و«الهداية» 75/ .”٠١‏ و«الاختيار» #/ 7 .7١‏ 

)2 ينظر المراجع السابقة. 


قال: ( وإن أعتق رقبتين عن كفارتين . أو ضاعف عدد الأيام 
أو المساكين جاز عنهما من غير تعيين ). 

إذا وجب عليه كفارتا ظهارٍ فأعتق رقبتين أو صام أربعة أشهر» أو أطعم 
مائةً وعشرين مسكيئًا ولم يعين إحداهما بعينها جاز عنهما؛ لأن الجنسّ 
متحدٌ فلا حاجة إلل نية معينةٍ إِذ النيةٌ في الجنس الواحد لغو”"". 

قال: ( أو واحدة عنهما يخير فيه ). 

ل ل ا شاء؛ لأن 
النيةَ المعينة إنما تعتبر عند أختلاف الجنس» والجنس ههنا متحد فتلغو 
نية التعيين» وإذا (لغت صحةٌ)”"' الكفارة عن إحداهما فيتخير في جعلها 
عن اننا قا 

وهاذه المسألةٌ فيها خلاف زفر”؟ كاله والشافعي”' ككأله» وسيأتي في 
الأيمان. 


)١(‏ «الكتاب» "/ 5لاء و«الهداية» 7/ 2707 و«الاختيار» / 2٠507‏ و«شرح فتح القدير) 
5/ 75 و«درر الحكام» ؟/ 5”, ود«البحر الرائق» 5/ ١١١‏ . 

(؟) في «(ب): (صحت). 

(6) «الكتاب» "/ لاء و«المبسوط» لا/ 2.٠١‏ و«الهداية» ؟/7«". و«الاختيار» "/ 
*» و«درر الحكام» ١‏ و«البحر الرائق» 5/ .١7١‏ 

(5) «المبسوط» // 2.٠١‏ و«الهداية» "٠7/7‏ و«الاختيار» 7/7 70». و«البحر الرائق» 
0/5 1. 

() قال فى «الأم»: ولا يجزئه أن يعتق رقبة عن ظهاره ولا واجب عليه إلا بنية يقدمها 
قبل العتق أو معه عن الواجب عليه. 
وإذا أعتق عبدين عن ظهارين» أو ظهار وقَثل» كل واحد منهما عن الكفارتين معًا 
جعل كل واحده منهما عن أيهما شاء وإن لم يجعله أجزأتا معًا. 
«الأم» ه/ 5185-41 


صصح كتاب الطلاق 


فصل في اللعان 
قال: (إذا قذف آمرأته بالزنا وهما من أهل الشهادةٍ وهي ممن 
يُحد قاذقُها وطالبته بموجبه لاعن ويجعله شهاداتٍ تؤكد 
بالأيمان لا بالعكس. فإن أمتنع حُبِسَ حتئ يلاعن 
أو يكذب نفسه فيحد. فإذا لاعنَ وجب عليها فإن 
أمتنعت حبست لتلاعده”" أ و تصدقه فيسقط ولا تجذ). 
الأصل في هذا الفصل: أن ألفاط اللعان شهاداتٌ مؤكداتٌ بالأيمان 
مقرونة باللعن قائمةٌ مقام حدٌ القذف في حقٌّ الزوج» ومقام حدٌ الزنا في حقٌّ 
الوا 
وعند الشافعي”" كله: هي أيمان مؤكداتٌ بالشهادة فيشترط أهليةً 
اليمين للعان عنده. فيجري بين المسلم وامرأته الكتابية» وبين الكافر 
وامرأته الكافرة» وبين العبد وامرأته. 
وعندنا”"': يشترط أهليةً الشهادةٍ فلا يجري إِلّا بين الحرين المسلمين 
العاقلين البالغين غيرٌ محدودين في قذف. وهذا لأن قولّه تعالئ: 8 وَُلَدِنَ 
مون روجهم ل يكل طم شبك لَه سم فَهَدَةٌ أَحَرهرٌ يع سَبَاَاتٍ أله 6 [القور: كا 
شرط الشهادة؛ ولفظه: بالله (قال)”* الشافعيئ”*2 كلله: رجح جهة اليمين؛ 


)١(‏ في (ب): (حتئ تلاعن). 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص 27١90‏ و«مختصر أختللاف العلماء؛ ,.650١/7‏ و«الكتاب» 
*"/ #لا-دلاءء و«الهداية» ٠1/7‏ . و«الاختيار» "/ .7١7‏ 

6 «الأم» 0 ٠»‏ و«المهذب» 2١١6/7‏ و«روضة الطالبين» .":٠0/5‏ 

(©) من (ب)ء و(ج). 

)20 «الأم» 75-7*/6٠ء‏ و«المهذب» 2175/15 و«روضة الطالبين» 9/5:". 


4 5-_ك د ب 


لأنه يكل سماها أيمانًا فى حديث الملاعنة التى أتت بالولد على النعت 
المكروه: «لولا الأيمان التى سبقت لكان لي ولها 00 ونحن 
وحبهدا جية الشيادة لكان الاسعاءدمن الشهداء: 


كب عل عبر بار 


والأصلُ في الأستثناء أن يكون من (الجنس"" وقوله: 9 فشهندة 
5 

وهو صريحٌ في أن ما تؤخذ منهم من اللعان شهادات. 

والدليل علئ أنه قائمٌ مقام حدٌ القذف في جاننة أن حال ان 0 
قذف آمرأتة خولة” بشريكِ بن السحماء'” » فقال: يا رسول الله يك 
را عي وسمعتٌ بأذني. فقال كَللِةِ: «البينة أو حد في ظهرك». 
فقال: يا رسول اللهء إذا رأئ أحدّنا على أمرأته رجلا ينطلقٌ يلتمس 
البينة؟! فأعاد يَكِةِ قولهء فقال هلال: والذي بعثك بالحقٌء إني لصادقٌ» 


ولينزلن اللهُ ما يبرئ ظهري من الحدّ. فنزلت ولاعنَّ مَك بينهما. 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ وأصله في البخاري برقم (41417) بلفظ : «لولا ما مضئ من 
الكتاب لكان لي ولها شأن» كتاب: التفسيرء باب: سورة النور. 

0) في (ب): (من جنس المسنثنئ). 

(") هلال بن أمية بن عامر بن قيس الواقفي الأنصاري صحابي جليل» شهد بدرًا 
وما بعدهاء وتخلف عن غزوة تبوك ثم تاب الله عليه. 
انظر: «الاستيعاب» 5/ 2٠١‏ و«الإصابة» 505/5. 

دق هي خولة بنت عاصم. 
أنظر: «أسد الغابة» لا/ 296 و«الإصابة» 7397/5 . 

(ه) هو شريك بن عبدة بن مغيث بن الجد بن العجلان البلوي» حليف الأنصار. وسحماء 
بفتح السين وسكون الحاء أمه. 
«الإصابة» 21١51//7‏ و«أسد الغابة» 7/0 71755. 


ص كتاب الطلاق لعل ااا يللرهبمه 


والدليل عل أنه قائمٌ مقام حدٌّ الزنا في حقٌّ المرأة أن هلالا حين رماها 
بالشريك بن السحماء قال ةم «إن جاءت به 00 اكه أرسي © 
حمش””*' الساقين فهو لهلالٍء وإن جاءت به خديجٌ” الساقين سابع 
الإليتين'"''. أزرقٌء جعدًا'" جماليا فهو لشريك»»: فجاءت به على 
النعت المكروهء فقال كَلنةِ: «لولا الأيمان التي سبقت لكان لي ولها 


0 
شأن او 


فدلٌ علئ قيامه مقامٌ الحدٌّء ولأنه إنما يصار إلى اللعانٍ عند التكاذب» 
القذفي» وهن حث الزناء فعلم أنه خلفث. والنض مشير فقن حاتنها إلى 


03 


(الخلفية)20) لقوله تعالول: 9 وَسِرَوًاً نا العذاب أن تَشَيَدٌ التو : 8]. 
إذا'قيت ذلك فاهلية الكتهادة شرظ لما بيثاة ويجري اللعان نين 
الفاسق وامرأته؛ لأن الفاسقّ أهلّ للشهادة عندناء إِلّا (أنه لا تقبل)(0© 


.١1١7/١ أثبج: الثبج الوسط «غريب الحديث» لابن الجوزي‎ )١( 

() أصهب: الصهبة حمرة في شعر الرأس «غريب الحديث» لابن الجوزي .5094/١‏ 

إف4 أرسح : الأرسح هو قليل لحم الفخذ. «غريب الحديث» لابن الجوزي .797/١‏ 

(5) حمش الساقين: أي : دقيقهما. «غريب الحديث» لابن الجوزي .157/١‏ 

(5) خديج الساقين: ناقصهما . والمخدج هو الناقص الخلق . «غريب الحديث» للهروي 
. 

(5) سابغ الإليتين: أي كثير لحمهما. «غريب الحديث» لابن الجوزي .508/١‏ 

(0) جعد: الجعد في صفات الرجال يكون مدحًا وذمًا فالمدح أن يكون شديد الأسر 
والخلق. أو يكون جعد الشعر وهو ضد السبط. 
وأما الذم فهو القصير المتردد الخلق. «النهاية في غريب الحديث» .710/١‏ 

(0) تقدم قريبًا. (9) في (ب)». و(ج): (الخليفة). 

)0١(‏ غير واضح بالأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 


مد بل 


شهادته”"' في أكثر المواضعء لتهمةٍ الكذبء. وهذه الشهادةٌ مشروعةٌ في 
موضع التهمة فلا ترد»ء وكذلك يجري بين الأعمئ وامرأته» (وإن كانت 
عمياء)”2؛ لأن الأعمئ أهلّ للشهادة» ويجب أن يكون أهلًا لأدائها؛ 
لأنه لا يتهم بالكذب إِلّا أنه لا تقبل سائرٌ الشهادات؛ لأنه لا يفرق بين 
المشهود له نل والمشهود عليه (77أ). 

إِلّا بقول غيره» وههنا يقدر علئ أن يفصل بين نفسه وبين أمرأته» 
فيكون أهلا لأداء هزه الشهادة» ولابدّ أن تكون المرأةً ممن يحد قاذفهاء 
(لأنه قائم في حقه مقام حدٌ القذف» فلابدٌ من إحصانهاء ويجب بنفي 
الولدِ؛ لأنه إذا نفاه فقد قذفها ظاهرًا)”". ولا يعتبر أحتمال أن يكون 
الولد عن فراش فاسدء فلا يكون نفية قذمًاءٍ لأن الأصل في النسب 
هو الفراشُ الصحيحٌ» والفاسدٌ يلحق به أحتياطًا إحياءً للولدء فكان نفية 
عن الفراش الصحيح قذفًا حتئ يظهر الملحق به وهو الفراشٌ الفاسد؛ 
لأنه من العوارضء فلا يثبت إِلّا بدليله» ولابدٌ من طلبها بموجب القذف؛ 
لأن ذلك حقيا دفعًا للعارعنها » فلابدٌ من طلبهنا كشائر الحقوق» فإذا 
أمتنع عن اللعان حبسه الحاكمٌ حتئ يلاعن؛ لأنه حقٌّ وجب عليه فيحبس 
ف شورع تراه ركنن تتح ووو لأشرذ عدي سمط اللعان: 
فوجب الحدٌ الذي هو الموجبُ الأصليٌ للقذف. 

وإذا لاعن هو وجب عليها اللعانُ بالنصّ» فإن أمتنعت من ذلك حبسها 
الحاكمٌ حتئ تلاعنه» لأنه حقٌّ مستحقٌ عليها فتحبس فيه» أو تصدقه فيسقط 
اللعان ول هين عد ال نا. 


)١(‏ طمس ض الأصل»ء والمثبت من (ب)» و(ج). 
0) من: (ج). (*“) ساقط من (بس). 


ص كتاب الطلاق احا 0# 


وهذان الحكمان من الزوائد» فسقوط اللعان لأجل التصديق وعدم 
وجوب حد الزنا؛ لأنه متوقفُ على الأقارير الأربعة عندنا علل 
ما يأتيك”'"2. وعند الشافعي”" كله تحد حدَّ الزنا؛ لأن الزاني يحد عنده 
بالإقرار مرةً واحدة. 

قال: (فإن لم يكن من أهل الشهادةٍ حدّ ). 

إذا كان الزوحٌ عبدًا أو كافرًا أو محدودًا في قذف. فقذف أمرأته فعليه 


الستالتعني لمان لمسة من حيث ضار الى الشرجب الاصان: 


رمه 


وهو الثابت بقوله تعاليل : 3 وَلَدِنَ يَمْْنَ ألْممْصسَئَتٍ # الآية (النور: 4]» واللعان 
ثابتٌ عليا وجنه الخلفية عند . 

قال: (وإن كانت ممن لا يحدٌ قاذفها وهو أهلٌ. فلا حدّ 

ولا لعان ). 

إذا كان الزوجُ من أهل الشهادة والمرأةٌ ممن لا يحد قاذفهاء بأن كانت 
أمةَ أو كافرةً أو محدودةً في قذفي أو صبيةً أو مجنونة أو زانية» فلا حدّ 
عليه (ولا لعان"*'؛ لأن المانع من جهتهاء فصار كما إذا صدقتهء 
ويعرّر لأنه آذاها وألحق الشينَ بهاء ولم يجب الحدٌّء فيجب التعزيرٌ 
حسما لهذا الباب. 


)١‏ «مختصر الطحاوي» ص 275١5‏ و«مختصر أختلاف العلماء» ,.050١/7‏ و«الكتاب» 
“/ 5 لا-هلاء و«الهداية» 7/ ا«”ا. و«الاختيار» #/ 7١“‏ 

)١(‏ «الأم» ه/ه"1. و«المهذب» .١58/7‏ و١حلية‏ العلماء» 27١5/1‏ و«روضة 
الطالبين» 877/5. 

(0) «مختصر الطحاوي» ص96١7ء2‏ و«مختصر أختلاف العلماء» 7/ ,.56٠‏ و«الكتاب» 
*/ هلاء و«المبسوط» /ا/ »5١-5٠‏ و«الهداية» ؟/ "٠"‏ و«الاختيار» "/ 5 .7١‏ 

(:) في (ج): (ولا كفارة). 


هم ب 


3 
٠. 


والأصل في ذلك قوله كلِِ: «أربعةٌ لا لعانّ بينهم وبين أزواجهم 
اليهوديةٌ» والنصرانيةٌ تحت المسلم. (والمملوكةٌ تحت الحرٌّ)”''2 والحرةٌ 
تحت المملوك )”'. وفي رواية: ١‏ والمسلمٌ تحته كافرةٌ والكافرٌ تحته 
دلي اللا :وفيوريةة إذا هانا عائرين واطلجيف» فقدنها قبل عرض 
الإسلام عليه» وإن كانا محدودين في القذفي فقذفها فعليه الحذ؛ لأن 
أمتناع اللعانٍ لمعن من جهته» إذ هو ليس من أهلوء وإنما لم يعتبر 
أمتناعُه من قبلها؛ لأن البداية من جانب الزوج فلا يعتبر الأمتناع من 
جانبها إِلّا بعد أستحقاقٍ اللعانٍ عليهاء (وإنما يستحق اللعان عليها بعد 
فراغ الزوج)”“؛ وهو ليس بأهل فتعين الحد”. 

قال: ( ولو شهد عليها بالزنا مع ثلاثةٍ نقبلها ). 


إذا شهد الزوج على أمرأته (بالزنا)"") وهو رابع أربعةٍ قبلت شهادته 


0 


)١(‏ في (ج): (والمملوك تحت الحرة). 

(0) رواه ابن ماجه في «سننه» برقم )75١1/1(‏ بلفظ : ١‏ أربعة من النساء لا ملاعنة بينهن: 
النصرانية تحت المسلم. واليهودية تحت المسلمء والحرة تحت المملوك» 
والمملوكة تحت الحر ). 

() لم أجد هذه الرواية ومعلوم أن الزواج بالكفار محرم لقول الله تعالئ: ##ولا تنكحوا 
المشركات حتئئ يؤمن* وقوله: #إولا تنكحوا المشركين حت يؤمنوا 4 [البقرة: .]57١‏ 

(84) ساقط من (ب). 

(5) «مختصر الطحاوي» ص 2.5١50‏ و«مختصر أختلاف العلماء» 200١/7‏ و«الكتاب» 
“/”لاءء و«المبسوط» لا/ 51 »5١-‏ و«الهداية» 9؟/ 7"”. و«الاختيار) ”/ 5 .7١‏ 

(5) من (ب)» و(ج). 

(0) «مختصر أختلاف العلماء» 7/ 010», و«المبسوط» لا/ 204 و«فتح القدير» 5/ 787. 


حص كتاب الطلاق 


وقال الشافعي"'' كأنه: لا تقبل لموضع التهمةٍ» حيث ألحقت العارٌ به 
فحملته الوحشة على الشهادة. 

0 أنه يصلحٌ شاهدًا عليها فتسمع شهادته كما في غير الزناء 
والظاهر من حاله أنه يسع في ستر حالٍ زوجته مهما قدرء. لا في إظهار 
الفاحشة» فانتفت التهمة ظاهرًا. 

قال: ( ويبتدئ الزوج فيقول أربع مرات: أشهد بالله إني لمن 

الصادقين فيما رميتك به من الزنا. وفي الخامسة: لعنة 
الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميتك به من الزناء 
مشيرًا إليهاء (وهي)”" تقول أربعا: أشهد بالله إنه لمن 
الكاذبين فيما رماني به من الزناء وفي الخامسة: غضب 
الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا ). 
والأصل فيه ما تلونا. وروى الحسن”*؟' عن ع أبي حنيفة”*) ككثه أنه يأتي 
كات لكان ري ل #دقيما رمف زا ذلك أله الاععبال» روت 
المذكور في الكتاب أن ضمير الغائب إذا أنضمت إليه الإشارة كان في 
أنقطاع الأحتمال كالخطاب» 0 يبتدئ بالزوج ؟ لأنه هو المدعي»؛ 
ولأن النبي كَكٍِ بدأ فيه بالزوج'*) 


)١(‏ «الأم» 7/0 195,. و«المهذب» /١‏ "4-8 . واغاية البيان» ص79". 

(؟) «مختصر أختللاف العلماء» ؟/ 0105». و«المبسوط» / 204 و«فتح القدير» 5/ 787. 

9) من (ب). 

(5) «الكتاب» ”/ 9لا. و«الهداية») ؟/ ٠5‏ و«المبسوط» لا/ 58-517. 

(5) «مختصر الطحاوي» ص56١5-!١27‏ و«مختصر أختلاف العلماء» ”/ 650, 
و«الكتاب» #/ لاءء و«المبسوط) لا/575-"57. و«الهداية» 2/9-عولل 


م5 ب 


قال: ( ولم نوقع الفرقة بلعانه. ولا فرّقنا بالتعانهما''' فيتوقف 
عل تفريق الحاكم ). 

قال الشافعى(" كه: وقعت الفرقةٌ بينهما قبل لعان المرأة. 

وقال زفر”" كلنه: لا تقع الفرقة إِلّا إذا تلاعنا جميعًا. 

وعندنا”؟»: لا تقع إِلّا بتفريق الحاكم بعد التعانهما حتئ لو مات 
أحدّهما قبل حكم الحاكم بالفرقة ورثه الآخر. 

للشافعي”” كن أن الفرقة (بيد""' الزوج» فتقع بكلامه» ولعانها بعد 
ذلك لدرء الكن عنها» قال تعالل : 9 وِيِدْرَوأ عنهَا الْعدَابَ أن تَشْبَدَ #6 [النور: 14]. 

ولزفر”" كله قوله ككلِ: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا !" نفى 
الأجتماعَ بينهما بعد التلاعن فيكون تنصيصًا عل وقوع الفرقة /١٠اب/‏ 


.5١8 /" و«الاختيار»‎ 

)١(‏ في (ب): (بلعانهما). 

.515/1/ «الأم» 2541/0 و«المهذب» ؟178/1١. و١حلية العلماء»‎ )١( 

(0) «مختصر أختلاف العلماء» 508/7. و«المبسوط» لا/ 85. و«الهداية» ؟/ 5٠لاء‏ 
و«الاختيار» "/ .7١0‏ 

(5) «مختصر الطحاوي» ص©9١5»‏ و«الكتاب» #/ لالاء و«مختصر أختلاف العلماء» 
؟/ ,.5١6‏ و«المبسوط» لا/ 5» و«الهداية» ؟/ "٠5‏ و«الاختيار» 7/ .7١6‏ 

(0) «الأم» 0/١591ء‏ و«المهذب» ؟178/7ء و١حلية‏ العلماء» 5175/1. 

(5) فى (ب) و(ج): (ببداء). 

4 امن أختلاف العلماء» 0:057/7», و«المبسوط») /ا/ "ا5. و«الهداية» ؟/ 23١5‏ 
و«الاختيار») / .7١6‏ 

(8) رواه الدارقطني في «سننه» "/ 71/84 بلفظ : « المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدًا ). 


حص كتاب الطلاق بل ل __ 40 


٠.5 - 5 1 200‏ معان 
ولنا : ما روي عن عبدٍ الله بن مسعودٍ وعبدٍ الله بن عمرَ وكين أنه َل 


لاعن بين رجل وامرأته» فلما فرغ فرق بينهماء ولو وقعت الفرقة بينهما 
ملحن كا ملح.. 05060 0 56 

(بتلاعنه أو تلاعنهما) ' لما احتيج إلى التفريق» ولما روي عن سهل بن 
ا أنه كِلَهِ لما لاعنّ بين عويمر ا لجلا ا وامرأته 0000 


وجهُ الأستدلال: أن الفرقةً لو وقعت بتلاعنهما لم يقع طلاقّهء ولما 


أمضاه كلوه ولأنكر عليه ذلك» ولأن ثمرات العقدٍ تفوت باللعان؛ لعدم 
أنتظام الأزدواج والسكن بينهما مع إصرارهما علئ ما قالاه» والعقدٌُ 


000 


فرق 
فر 


فق 


2) 


(امختصر أختلاف العلماء»؛ .0٠"/7”‏ و«المبسوط» ا/ 5. و«الهداية) "٠5/9‏ 
و«الاختيار» */06. 

سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن 
كعب بن الخزرج الأنصاري الساعدي أبو العباس» ويقال: أبو يحيى المدنى. 
ويقال: سهل بن سعد بن سعد بن مالك» والأول أصحء من مشاهير الصحابة» له 
ولابيه صحبة » يقال: كان آاسمه حزنا فغيره النبى لد حكاه ابن حبان 

واختلف في وقت وفاة سهل بن سعد . فقيل : توفي سنة ثمان وثمانين وهو ابن ست 
وتسعين سنة. وقيل : توفي سنة إحدى وتسعين وقد بلغ مائة سنة ويقال إنه آخر من بقي 
وقيل: إنه مات بالإسكندرية وروي عن قتادة أنه مات بمصر. 

«الإصابة» / 25٠١‏ و«تهذيب الكمال» 1١/184-188ء2‏ و«سير أعلام النبلاء» 
ا 7. 

ابن حارثة بن الجد العجلاني» وهو الذي رميل زوجته بشريك بن سحماء فلاعن 
رسول الله مَك يينهما وذلك في شعبان سنة تسع من الهجرة. وقيل: إنه عويمر بن 
أشقر. انظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم .7١١5/5‏ و«الاستيعاب» 2798/8 
و«أسد الغابة» ."١1//5‏ 

رواه البخاري (69؟7ه0) ومسلم .)1١5917(‏ 
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لا يرتفع بارتفاع ثمرته كما في العِنينَء إِلّا أن الزوجَ بالقذف الذي هو سببُ 
اللعان صار ممتنعًا عن الإمساك بالمعروفء» فتعين عليه التسريحٌ بالإحسان» 
فيؤمر به» فإذا أمتنع ناب القاضي منابه فيه» وما رواه زفر'' كله محمولٌ 
عل بيان حرمة الأستمتاع دون وقوع الفرقة عملا بهما جميعًاء كأحد 
الروحين المجوشيين: إذا لل ا الا ولا تقعٌ 
الفرقةٌ ما لم يطلقها زوجها أو يفرق القاضي بد: ديم حي ار ملم الجر 
بقي النكاح بينهماء فكذا 0 إذا فرغا من اللعان لعف خرية الود 
في الحالء ولا تقعٌ الفرقة قةٌ إلا بطلاقه بائناء أو تفريق الحاكمء حتئ 
لو أكذب نفسّه في هزه الحالة بطلتُ تلك الحرمةً وحلّت لزوجها بدون 
تجديد النكاح» ولو طلقها في هذه الحالة تطليقة بائنة يقع”"'". 
قال: ( وتكون طلقةً باد وإذا أكذب نسَّهُ أو حُدّ بقذف أو هي 
لزنا جاز نكاحٌها ويوبّدٌ تحريمها ). 
إذا فرق الحاكم بينهما بعد التعانهما كانت الفرقة تطليقة بائنة؛ لأن 
فعلَ القاضي ينوب إلى الزوج 6 كالعنين» وإذا أكذب نفسّه جاز 
نكاحُها عند أبي يي" ونحعكور" كيه اللس دنا لا يوس" 
كأَنهُ : هي 0 عليه أبدًا؛ لقوله يك : «المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا ) 
نصّ على التأبيد. 
رن امقس الحادك لابه 10 و«الهداية» ”/ 2705 و«(الاختيار» 
لك 0 
(؟) «مختصر الطحاوي» ص 2.7١90‏ و«الكتاب» "/لالاء و«الهداية» ”/ "٠5‏ 
و«الاختيار) / .505-15٠8‏ 


(0) «مختصر الطحاوي» ص90١25‏ و(مختصر أختلاف العلماء» ؟/0:57» و«الكتاب» 
*/ لالاء و«المبسوط) /ا/ 5-57 5. و«الهداية» ؟/ 5 ٠«"ا2‏ و(الاختيار» 7/77 .7١5‏ 


صصح كتاب الطلاق 


(ولنا)7"' : أن المتلاعنين هما المشتغلان باللعان حقيقة» وبعد الفراغ 
لا يكونان متلاعنين حقيقةً إلا أن الشرع أعتبرهما متلاعنين ؟ لترتيب حكم 
اللماة مديها » بره الحرنة المؤبدةٌ» فإذا أكذب نفسَّهُ فقد عدم حقيقةً 
وحكمًا؛ لأن الإكذاب رجوع. والشهادةٌ بعد الرجوع لا حكم لها علئ 
أن إبقاء اللحان نمت الاكذات محال لأند يعون عله الحد بإكذابه قي 
فلا يصير أهلًا للشهادة». فلا يصير أهلًا للعان» فجعله ملاعنًا حكمًا 
ممن أنتفت أهلية اللعان عنه محال فلا يتناوله الحديث»: فيجتمعان 
بالعمومات المبيحة للنكاح» وإذا ثبت جوازٌ الأجتماع بعد الحدٌّ المتعقب 
للإكذاب ثبت قبل الحد إذا لم تطلب المرأةٌ؛ لامتناع إقامة حدّ القذف 
بدون طلب من له الحقٌء فإذا قذف غيرها فَحُدَّ به لم يبق أهلا أيضًا 
وارتفع اللعان بحكمهء وكذلك إذا زنت هي فَحُدَّتْ؛ لانتفاء أهلية اللعان 
من جانبها”". 

قال: ( ولا يعتبر قذفُ الأخرس ). 

أي: لا يتعلقٌ بقذفه لعان؛ لأن ذلك يتعلقٌ بالصريح كحدٌ القذف» 
ؤهلذا لأنه لآ يعرئ عن شبهة+ والحدوة تندرعة بالشنهات7. 
قال: ( وإن كان القذفٌ بولدٍ نفى القاضي نسبّه وألحقه بأمّه ). 
مون ذلك: أن يقول الزوجٌ: أشهدٌ بالله إني لمن الصادقين فيما 


في (ب)» و(ج): (ولهما). 

(؟) «مختصر الطحاوي») ص 2.75١6‏ و«مختصر أختلاف العلماء» 505/7, و«الكتاب» 
”/ لالاء و«المبسوط) /ا/ 55-57» و«الهداية» ”/ 2٠5‏ و«الاختيار» #/ 5 .7١‏ 

(0) «مختصر أختلاف العلماء» 008/7» و«المبسوط» لا/ 57» و«الهداية» ٠54/7‏ ا, 
و«الاختيار» 7/7 505. و«درر الحكام» .598/١‏ 


م دل 


رميتكِ به من نفي الولد. وكذا في جانب المرأة» ولو قذفها بالزنا ونفي الولد 
جميعًا ذكرهما في اللعان» فإذا التعنا نفى القاضي نسب الولدٍ عن أبيه 
وألحقه بأمّه"''؛ لما روي أنه يك نف ولدَ أمرأةٍ هلال بن أمية عن هلالٍ 
وألحقه بها”". ولأن المقصودً من هذا اللعان نفئْ نسب الولد عنهء 
فيوفر عليه مقصوده ويتضمن ذلك القضاء بالتفريق. وعن 5 0 
كه أن القاضي يفرق ثم يقولٌ: قد ألزمته أمَّهء وأخرجته من نسب 
الأب؛ لأن نفي الولد ينفكُ عن التفريق فلابدَ من ذكره. 


قال: (ونافى الحمل لا يلاعن. وقالا: إن أتت به لأ 


ع ف 
+ 


أن 
ستةٍ أشهر لاعن. ولا نوجبه للحال ). 


إذا نفى الرجل حمل أمرأته عنه بأن قال: ليس حمُلكِ منئ» فلا لعان 


أصلًا عند أبي حنيفة”؟؟ كلله. 
3 00 15 ع : و 
وقالا”*“: إن أتت بالولد لأقلّ من ستة أشهر منذ نفاه وجب عليه اللعان. 


وفال العاف 99 اف ينيك اللغان (ن )27 الحمل. للبعال؟ لذن 


)١(‏ «الكتاب» "#/لالاء و«الهداية» .”٠8/”‏ و«الاختيار» »”7٠"5/"‏ و(«حاشية ابن 
عابدين» 7/ 584. 

6) أبو داود (765؟). (/ا776). 

(7) «الكتاب» "#"/لالاء و«الهداية» ”/ .7”٠8‏ و«الاختيار» 7/7 2.7٠5‏ و«حاشية ابن 
عابدين» 7/ 589. 

(5) «مختصر الطحاوي» ص5١7.‏ و«مختصر أختلاف العلماء» 7/ 240٠1١‏ و«الكتاب» 
“/لاءء و«المبسوط) /ا/ 50-55» و«الهداية» ؟”/ 275:0 و«الاختيار» ”7/ /ا١7.‏ 

(ه) «الأم»ه 2797/7 و«المهذب» .١77/7‏ و١حلية‏ العلماء» 271١/17‏ و«مغني 
المحتاج» لذ ك8 

(5) من (ب)» و(ج)ء وغير واضحة في (). 


حصس كتاب الطلاق لعجل 402 


النبيّ كَلِةٍ لاعن (بين هلال بن أمية [وبين أمرأته]”'' وهي حاملٌ وألحق 
الول نهنا: 

ولهما: أنه قد ثبت بطريق اليقين أنه)”“ كان قد قذفها حين قال هزه 
المقالة» فتيقنا (بموجب”" اللعان فيجبُ. وله أنا أجمعنا علا أن اللعانَ 
لأيجت اقل الولاةة مضنا كلو أوجينا النعان)'" يعن الؤلكية: لكان 
هذا في معنئ تعليقٍ القذفٍ بالشرطء فلا يوجب شيئّاء كما لو قال 
(لآمراته)"؟" :"إن كاك بك حمل فليسش متي: لا يلزمه شي 4 وإن تك :نه 
لأقلّ من ستة أشهرء وهذا لأنه إخبارٌ لا إنشاءٌ والإخبار لا يتعلق 
بالشرط؛ لأن الإخبار الصادق لا ينقلب بالشرط كاذيا وكذا عكسهء 
ولا حجةً في حديث هلال (بن أمية”*'؛ لأنه قذفها بصريح الزناء فإنه 
روي أنه أدّعئ (أنه”*' وجد رجلا يزني بها وأنه موجبٌ للعان في 
الحال» والكلامُ ههنا في مجرد نفي الحمل. 

قال: ( وإن 3ال: زنيتٍ /١/‏ وهلذا الحمل منه تلاعنا ونثبته ). 

إذا قال لامرأته: زنيتٍ وهذا الحمل من الزنا تلاعنا لوجود القذفٍ 
صريحًاء ولم ينف القاضي الحمل”*'؛ وقال الشافعي”" كأ: ينفيه. 
وهذا الخلافٌ من الزوائد. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) ساقط من (ب). 

(9) في (ب): (بوجوب). (#4) من (ب). 

(5) «مختصر الطحاوي») ص7١5»‏ و«المبسوط» ل/ا/ 50-55» و«الهداية» ”؟/ 6:". 

) «المهذب» ١77/7”‏ و«روضة الطالبين» 5/ الل و«مغني المحتاج) 
مالا 


م 5 ب ل 


له: ما روي أنه ككل نف ولد هلالٍ وقد قذفها حاملا. 
ولنا"2: أن الأحكامً لا تترتب عليه إِلّا بعد الولادة؛ ولأن الأحتمالَ 
قائمٌ في كونه حملا أو غيره» لامتناع الحكم عليه وهو جنينٌ كالإرث 
والوصية. والحديتٌ محمولٌ علئ أنه عرف الحبل”'"' بطريق الوحي. 
قال: ( وإذا نفيل ولدَّهُ عقيب الولادة أو حال قبولٍ التهنئة» 
وابتياع آلة الولادة صم ولاعن. أو بعده لاعن وثبت 
نسبه. والتقدير بيوم أو سبعة. رواياتان وقالا: مدةٌ 
النفاس ). ّ 


إذا نفل الرجل”" ولدّ أمرأته عقيب الولادةٍ أو في الحالة التي يقبل 
التهنئةة به» أو فى حال أبتياع آلات الولادة صحّ نفيه» فيلاعن به وينفيه 
القاضى» وإن نفاه بعد ذلك لاعن ويثبت نسبه» وهذا ظاهرٌ المذهب» 
)2 


ع ل 3 5 4 5 
وروى الحسنٌ» عن أبي حنيفة آنه" *' أنه مقدر بسبعة أيام» وروي عنه 


3 0 


وقال ا و رحمهما الله : يصحٌ نفيه في مدة النفاس 


وهو أربعون يومّاء والأصل فى هذا أن له النفى بحضرة الولادة دون غيرها ؛ 


.7"٠0 /7 «مختصر الطحاوي» ص٠١27 و«المبسوط» لا/ 50-55» و«الهداية»‎ )١( 

(0) في (ب): (الحمل). 

0) من (ب). 

(4) «مختصر الطحاوي» ص6١27‏ و«مختصر أختلاف العلماء» 7/ 05507, و«الكتاب» 
“/ ولاء و«المبسوط») لا/ »5١‏ و«الهداية» ؟/ 58”, و«الاختيار» .7٠1//7‏ 

)2 في (ب). و(ج): (مقدر). 

() «مختصر الطحاوي») ص56١25‏ و«(مختصر أختلاف العلماء» 7/ 007. و«الكتاب» 
“'/ ولاء و«المبسوط» لا/ 26١‏ و«الهداية» ؟/ ه٠".‏ و«الاختيار» 7017//7. 


صصح كتاب الطلاق الب ادال 0# 


لأن النفيَ إنما يعتبر عند الولادة» فتقادم العهد دليل الألتزام» فلا يصح 
النفيُ بعده. فهما قالا: إن النفاسسَ أثر الولادة فجعل زمانه زمان حضرة 
الولادة. 

وأبو حنيفة'"' كل يقول علئ ظاهر المذهب: الأعتبارٌ في حضرة 
الولادة العرفٌ فيما بعد حضرة الولادة عرًا يجعل كذلك؛ لأنه لا معنئ 
للتقدير؛ لأن الزمانَ للتأمل وأحوال الناس فيه مختلفةٌ فاعتبرنا ما يدن 
عليه وهو قبولٌ التهنئة أو سكوثه عندها أو أبتياع آلة الولادة» أو مضي 
ذلك الوقتٍ وهو ممتنع عن النفي» ووجةه التقدير (بيوم أنه ملحق بالحال 
باعتبار أن المجلس قد يدوم يومّاء وحال الولادة زمان حضرتهاء فكذا 
ما ألحق به. 

ووجة التقدير (بسبعةِ)”" أن أثر الولادة وهو قبولٌ التهنئة يمتد إلى 
هذه الأيام ويظهر فيها عادةً» فألحقت بالحضرة أعتبارًا للأثر بالحقيقة» 
وما وراء ذلك فليس بحضرة الولادة ولا ملحقًا بهاء فكان في معنئ 
ما تقادم به العهد. فلا يصحٌ النفيْ فيهء وإن كان غائبًا فأخبر بالولادة 
تجعل كأنها ولدت الآن» فيترتب الخلافٌ في الزمان الذي بعد العلمء 
فعنده له النفيُ يومًا أو سبعة على الروايتين. وعندهما إل تمام الأربعين 
يومًا إن لم تمض؛ لأنه لا يجوز أن يلزمه النسب مع عدم علمه (فصار 
حال علمه)"”" كحال الولادةٍ على الأصلين» وأما إذا مضت أربعون يومًا 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص8١1.:‏ و«مختصر أختلاف العلماء» 4507/7 و«الكتاب» 
*/ ولا. و«المبسوط» /ا/ .6١‏ و«الهداية» ؟7/ "٠8‏ و«الاختيار» #//ا١7.‏ 

() ساقط من (ب). 

(9) من (ب). و(ج). 


م _ ب ب 


(فعند محمد"'' كله يقام أربعون يومًا)'' من حين علم مقام الأربعين 
الأولئ» وعن أبي يوسف”"2' كأنه: تقام مدة الرضاع وهي سنتان مقامً 
مدة سم لاختصاص كل واحد منهما بالولادة» وهزه المسألةٌ من 
الع 

قال: ( وإذا أتت بولدين في بطن فاعترف بالثاني ثبتا وحدّء 

أو بالأول ثبتاء ولاعن ). 

إذا أتت المرأةٌ بولدين في بطن واحدٍ فنفى الولدَ الأول واعترف بالثاني 
نك سينا انيما توءمان لقا من ماءٍ واحدء فكان أعترافه بأحدهما 
أعتراقًا بالآخر وحُدَّ الزوخ ؛ لأنه أكذب نفسّه بدعوى الثاني» وإن أعترف 
بالولدٍ الأول ونفى الثاني ثبت نسبهما لما قلنا ولاعن؛ لأنه قاذف بنفي 
الولد الثاني ولم يرجع عنه”"» والإقرارٌ بالعفة سابقٌ على القذف» فكأنه 
قال: هي عفيفةٌ» ثم قال: هي زانيةٌ» وفيه اللعان» والمسألة من الزوائد. 

قال: ( ولو ماتت ت بننّه المنفيةٌ عن وللٍ فادعاه فنسبه غيرٌ ثابت ). 

كال أ سكن اد إذا ماقف البدث الي" مها عن وليه ثم 
قال الذي نفئ نسبها: هذا الولدٌ ولد بنتي. لم يثبت النسب منه. 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص5١27‏ و«مختصر أختلاف العلماء» 2007/7 و«المبسوط') 
/ا/اهء و«الهداية» ؟/ ه٠2‏ و«الاختيار») 9/ .5١1/‏ 

(؟) ساقط من (ب). 

(0) «مختصر الطحاوي» ص7١27‏ و«مختصر أختلاف العلماء» 2017/7 و«المبسوط) 
/ا/ ؟5.» و«الهداية» ”/رهه"-5:”, و«الاختيار» .75١8/7‏ 

(5) «مختصر أختلاف العلماء؛ .05١65/7‏ و«المبسوط» 7/79 07. و«البحر الرائق» 
2176/5 ولمجمع الأنهر» 247١/١‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» / 497-5957. 

(0) في (ب) و(ج): (المنفي). 


حص كتاب الطلاق 


وقالإ20 : يثبت؛ لأنه لو كان المنفئٌ نسبه ابنا والمسألة بحالها ثبت 
له إجماعاء فكذا هذا؛ لأن بين الولدين أشتراكًا في أحكام النسب من 
عدم قبول الشهادة وعدم جراز أداء الزكاة» فيشتركان في (صحةّ 
الدعوئ)”". 

وله: أن نسبّ الولد ههنا ثابتٌ من أبيه وجدهء فوقعت الغبنةٌ عن 
ثبوته من جانب الأمّ. بخلاف ولدٍ الأبن؛ لاحتياجه إلئ ثبوت نسبه من 
الْحَد لأفمقاره: لبد فى السيدين؟"؛ فافترقا في الحاجة. فلا يشاركه في 


اللعوة”". 


5 همق تجو همق 5 توعهدت. 


/5 «مختصر أختلاف العلماء» ؟0/7١0. و«المبسوط» 7/ 07. و«البحر الرائق»‎ )١( 
.4917-4917 / ابن عابدين»‎ ةيشاح١و‎ .47١/١ وامجمع الأنهر»‎ ء٠‎ 

إفهة في (ب) و(ج) دعوى الصحة. 

© في (ب) و(ج): (النسبة). 

(5) «الكتاب» 8/7لا2 و«مختصر أختلاف العلماء» 7/7 616. 


هم 5د ل ب ب 


فصل فى (العدَّة)١5901)‏ 


قال : ( تعتدٌ الحرةٌ الحائضٌ المدخول بها عن الطلاق أو الفسخ 
بثلاثةٍ قروءء ونأولها بالحيض لا بالإظهار ). 

العدة: مصدرٌ عد الشيء يعدّهء وسئل يَلِِ: متئ (تقوم)”” القيامة؟ 
قال: 9إذا تكاملتٍ العدتان)*؟. أي: عدَّةٌ أهل الجنة» وعدَّةٌ أهل 
النار» أ عددهمء وسمُي الزمان الذي تتربص فبه المرأة عقيت 
الطلاق والموت عدةٌء (وإنما)”” تعتد الأيام المضروبة عليها في الشرع. 

والأصل في وجوبها قوله تعالئل: #8 وَلْمطَلَقتُ يري بِأنفْسِهنَّ تَلَمَه 
روَوٌ * البقرة: 01514 والعدَّةٌ بأنواع ثلاثة: 5008 والأشهرء 
ووضع الحمل» وقد ورد الكتابٌ بالجميع. 

وأسبابها : الطلاقٌ» والوفاةٌ» والوطءٌ علئ ما نبينه -إن شاء الله تعالى- 
فالمطلقةٌ أو التي فسخ نكاحٌها بغير طلاقٍ إذا كانت حرةً ممن تحيض وهي 
مدخولٌ بها عدتها ثلاث حيض"2": وقال الشافعي أنه" : ثلاثة أطهارء 
وهلذا الخلافُ في ناويل القروه" اوسن لعظ مشدزك ومع لطيو 


(41. قفن «(ج): «(العدد). 

(0) عدة المرأة: أيام أقرائها. «مختار الصحاح» ص/ا/ا". 

0) في (ب)» و(ج): (تكون). 

(5) أنظر: «البحر الرائق» .١78/5‏ (0) في (ب) و(ج): (وأنها). 

(5) «مختصر الطحاوي» ص5 2.5١1 .7١‏ و«الكتاب» 24٠١/8‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
1 » ولدالهداية» ؟/لاه”2. و«الاختيار») .5١9-5١8/7‏ 

0) «الأم» ه/. و«المهذب» 2١55/5”‏ و«روضة الطالبين» 2”5١/5‏ و«شرح 
مختصر التبريزي» ص57 7. 

(8) القروء جمع قرء. 


ص كتاب الطلاق يعور 


والحيضي» واتعفاله نبهنا معًا محالٌ بالإجماعء فأوّله العارمي 355 
لد ؛ لأن واحدها م وقد قال كله : « من السنة أن يطلقها في 
كل قُرءِ تطليقة )!7 » أي: :فى كل طهر اوأولة اصخابنا بالحيفن القولة 
كه للمستحاضة: «دعي الصلاةً أيام أقرائِكِ)””" وقوله يكِ: «طلاقُ 
الأمةِ ثنتان وعدتها حيضتان )9 فكان بيانًا في جانب الحرة؛ ولأن 
الجمعٌ الذي يقرن به العدد تحت إكماله صونًا للعدد عن الإلغاء» فإنه 
لفظ خاصٌ موضوعٌ لعدد مخصوصء والطلاق إذا وقع حالة الطهر فلو 
أنقضت العدةٌ بالأطهار لانقضت بطهرين وبعض الثالث؛» وإنما 00 
ذلك في الجمع إذا لم تقترن به العدد لقوله تعاليل: ال 
مَحْلُوَمت 4 [البقرة: 1917]» أما مع أقتران العدد به فلا؛ تحررًا عن إبطالٍ 
حكم العدد؛ وإذا أنقضت بالحيض كانت ثلاثة كاملة» والثلاثةٌ أسم 
للكوامل؛ ولأن الحيضٌّ معرفٌ لبراءة الرحمء وهو المقصودٌ من العدة, 
وإنما شرط الدخول؛ لأن غير المدخولٍ بها لا عدَّة عليها لقوله تعاليل: 
«9 هَمَا لَكُمْ علَيَهِنَّ من عِدَوَ 2 [الأحزاب: 2144 والفسخ كالطلاق؛ لأن 
الغدّة لبراءة الرحم وأنه شملهماء وإنما قال: ونأولهاء ولم يقل: 


ا 


القرء: يطلق على الطهر والحيضء. وحكاه ابن فارس أيضّاء ثم قال: ويقال: إنه 
للطهر وذلك أن المرأة الطاهر كان الدم أجتمع في بدنها وامتسك». ويقال: إنه 
للحيض» ويقال: أقرأت إذا حاضت. 
«المصباح المنيرة ص798؟. 

)١(‏ «الأم» 6و١‏ و«المهذب» 7/ 2.155 و«روضة الطالبين» 254١/5‏ واشرح 
مختصر التبريزي» ص 57". 

() سبق تخريجه من حديث ابن عمر. 

(9) رواه الدارقطني في (سئنه» 9/ 717. 

(5) رواه ابن ماجه (94/ا10) من حديث ابن عمر. 


م د ل 


ونفسرها؛ لأن المأول هو ما يرجح من المشترك بغالبٍ الرأي من قولك: 
آل إليه» إذا رجع"' 
قال: ( وإن طلقت في الحيض لم تعتدٌ بتلك الحيضة ). 
التي وقع فيها الطلاق؛ لأن العدّةَ مقدرة بثلاثِ حيض كوامل فلا تنتقص 
6 م 2 
« 39 4 2 .ث 2 
قال: ( والصغيرةٌ والآيسة بثلاثةٍ أشهر ). 
أي : وتنعتل الضغيرة لايس لقوله تعاليل : وَألَتِى بد 06 بيسن من الْمَحِِضٍ من 
م مه خم د 4خ 2 
يليد إد ريسم فَعِدَتنَ تَلدنّهَ أَشَهُرٍ 4 [الطلاق: 154]» ا أصجاينا فى 
نهنا ماقي والسمن واليوال7: 
وعن محمد 20 ند قدره بستينٌ سنة )» وعنه فى الروميات أنه مقدر 
بخمس وخمسين سئة )» وفي المولدات بسئين © وقيل : هو مقدر بخمسين 
3١ ٠. ٠ 3 ٠ ٠. 3 0‏ 5 
سنه » والفتوى عل خمس وخمسين سنه» من عير فصل. وهده رواية 
الحسن عن أبى حنيفة كي '» وعنه أيضا: ما بين خمس وخمسين 
0 
)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص 2٠5١90‏ و«الكتاب» "/ »48٠١‏ و«المبسوط» ١/5‏ و«فتاوئ 
قاضيخان» ,.5594/١‏ و«الهداية» ؟/ لا*لاء و«الاختيار») .75١9-195١8/7‏ 
(0) «الكتاب» "/ 47. و«المبسوط» 5/ .4٠‏ و«فتاوئ قاضيخان» ,.5594/١‏ و«الهداية» 
؟/ ,”٠٠١‏ و«البحر الرائق» 5/ .١686‏ 
() «مختصر الطحاوي» ص8١5»‏ و«الكتاب» “*/ ٠م‏ و«المبسوط» 557/5» و«فتاوئ 
قاضيخان» ,0594/١‏ و«الهداية» "٠8/7‏ و«الاختيار» 5509/7. 


(5) «المبسوط») 7//5. 
(4) من (ج). 


صعب كتاب الطلاق 


قال: ( وأمروا ممتدة الطهر بالأقراء لا بثلاثة أشهر بعد تسعة ). 

0 ا طاضين تحن 107 اطيزد تبن نوا نع سيمل 
لا غير”'؟: وقال مالك ك' '"': تتربص بعد الطلاق تسعة أشهرء ثم تعتد 
بعدها بثلاثة أشهر؛ لأن تسعة أشهر هي المدة المعتادة لظهور الحبل فإذا 
أنقضت تحققنا براءة الرحم» ثم تعتد بثلاثة أشهر لصيرورتها في معنئ 
من لا تحيض. 

ولنا"""7 أن الأعتذاك بالأشهو ”تخصض بالضغيرة والابنة» وهدة ليف 
بصغيرة ولا آيسة؛ لأنها لم يحكم بإياسها فتكون حائضا باستصحاب 
الحال. فلا تعتد بالشهور. 


قال: ( والأمة بسحيضتين »2 وأمروا الآيسة بشهر ونصف 
لا ثلاثة ). 


منتصف م الثانية لا 5: جز أ ء 5( 
وعن عمر طبه أيضا : رابك بمووا جف وي وإن كانت 


آيسة من صغر أوكبر فعدتها شهر ونصف. 


)١(‏ «الكتاب» ؟/ 248٠١‏ و«المبسوط» 5//ا7. و«البحر الرائق» »١57/5‏ و١«حاشية‏ ابن 
عابدين») ”7/7 0:08. 

(0) «المدونة الكبرئ» 7/7 2”68 و«التلقين» "50/١‏ و«التفريع» ؟/ ١١6‏ » و«المعونة» 
1/1 

(9) «الكتاب» "/ 2.48٠١‏ و«المبسوط» 5//ا؟. 

(5) «مختصر أختلاف العلماء» 285/7 و«المبسوط» 29/5 و«فتاوئ قاضيخان» 
66٠/١‏ و«الهداية» "٠8/15‏ و«الاختيار» "/ 2.35١9‏ و«البحر الرائق» -١55/5‏ 
١166‏ 


وقال مالك 2'735: تعتد بثلاثة أشهر لإطلاق ما تلونا. 

و أن الرقَّ يؤثر ل التنصيف. (ولما 0 على الحرّة 
الأعتداد بغلاث قروء»ء وقال يكلِةِ: «عدة الأمة حيضتان”*' ظهر أثر 
التنصيف إِلَّا أن التكامل لعدم تحري الحيضة والتنصيف غير متعذر في 
الأشهر فجرينا فيها على الأصل. 

قال: ( والحرة المتوفول عنها بأربعة أشهر وعشر ). 

أي : وتعتد الحرة لقوله تعاليل : « وَلْذينَ تومن نكم وَيَدَدونَ وجا بيصن 
يَْدَ أَفْمُرٍ وَعَشْر] 4 (البقرة: 4 والمعتبر عشرة ة أيام وعشير ليالمن 
الشهر الخامس» وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن (المعت )00 
عشر ليالٍ وتسعة أيام (حتئ تل جاز لها أن تتزوج في اليوم العاشرء وقد 
أخذ بظاهر الجمع في التذكس والعاقية» فقال: عشر ليالٍ وعشرة 
أيام)”'', ولكنا نقول: ذكر أحد العددين من الأيام والليالي بعبارة 
للجمع يقتضى دخول ما بإزائه من العدد الت 


أَنفْسهنَ أ 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» 7/ 27580 و«التلقين» 2757/١‏ و«التفريع» 2١١7/7‏ و«المعونة) 
/15. 

(0) «مختصر الطحاوي» ص8١7».‏ و«الكتاب» "/ 24٠‏ و«المبسوط» 2057/5 و«الهداية» 
7م 0” و«الاختيار») ”/ .7١9‏ 

29 في (ج): (والموجب). 

(5) تقدم قريبًا. 

(5) في (ج): (العشر). 

(5) ساقط من (ب). 

0 «مختصر الطحاوي» ص8١7.,‏ و«الكتاب» »4١/7‏ و«المبسوط» 27٠١/5‏ و«فتاوى 
قاضيخان» 250٠/١‏ و«الهداية» 2308/7 و«الاختيار» 7/ .75١9‏ 


ص كتاب الطلاق 0 


قال: ( والأمة بالنصف ). 

أ وتعتد الأمة بشهرين وخمسة أيام لما بيئًا من تأثير الرق في 
التنصييت”2. 

قال: ( والحامل مطلقا بالوضع ). 

أي: وتعتد الحامل سواء كانت حرة أو أمة بوضع حملهاء يعني: 
منتهئ عدتها وضع الحمل”؛ لعموم قوله تعالئ: 2 وَأُوَْتُ الْكَمَالٍ أعَلْهعَ 
أن هَعنَ علي 4 قتهد 4 ؤلان المسصيرة إنها مو جعوقه مراء: 
الرحم» ولا براءة مع وجود الحملء. ولا شغل بعد وضعهء وإليه أشار 
عمر ذه (بقوله)”"': لو وضعت وزوجها على سريره لانقضت عدتهاء 
وحل لها أن تتزوج”*". 

وعن ابن مسعود يبه : من شاء باهلته أن سورة النساء القصرئ. 
يعني: سورة الطلاق» يشير إلئ هزه الآية -نزلت بعد التي في سورة 
البقرة يعني: ا وَالَدِنَ يُتَوصوَنَ نكم وَيَدَرُودَ روجا © [البقرة: 4+]» فتكون 
ناسخة لها في حق الحامل وتبقئ فيما وراءها عل إطلاقها. 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص8١5.‏ و«الكتاب» »4١/7‏ و«المبسوط» 7/5. و«فتاوئ 
قاضيخان» .06٠١/١‏ و«الهداية» 8/19:ثل و«فتح القدير»؛ 27١١/5‏ و«الاختيار) 
١“‏ 7. 

0) في (ب): (حملها). © من (ج). 

(5) «مختصر الطحاوي» ص8١5.‏ و«الكتاب» 24١/7‏ و«المبسوط») 5/١"_«#الا,‏ 
و«فتاوئ قاضيخان» .068٠/١‏ و«الهداية» 204/١‏ و«فتح القديره 5/١الاء‏ 
و«الاختيار» / 275١9‏ و«البحر الرائق» 5/ .١58‏ 

(65) باهلته: المباهلة الملاعنة. والبهل اللعن» يقال: عليه بهلة الله وبهلته أي : لعنة الله. 
«الصحاح» ص ١١7”‏ مادة بهل. 


م ب ل 


قال: ( والفاسدة النكاح والموطوءة بشبهة بالحيض في الفرقة 
والموت ). 
لأن العدة ههنا لتعرف براءة الرحم لا لقضاء حق النكاح». والحيض 
و ل 
قال: ( وإذا أعتدت الآيسة بالشهور ثم رأت الدم آستأنفتها 
بالحيض ). 
وإنما تستأنف إذا رأت الدم علئ جاري عادتهاء وهذا لأنَّ عود الدم 
على العادة يبطل الإياس» هو الصحيح. وشرط المصير إلى الخلف 
أستمرار العجز عن (إتيان"'؟ الأصل إلئ حين الموت كالفدية في حق 
الشيخ الفاني» والاعتداد بالشهور خلف عن الأعتداد بالحيض» فلا يصح 
إلّا بعد اليأس دائماء فإذا قدرت على الأصل أنتقض حكم الخلف”'". 


البدل الخلو عن الأصل» فلا يجتمعان”*'. 


205-08 /5 «مختصر الطحاوي» ص9١2.5 و«الكتاب») "/ 247 و«المبسوط)‎ )١( 
.51١١ / و«الاختيار»‎ 27٠9/7 و«فتاوئ قاضيخان» ١/0549غ و«الهداية»‎ 

0) من (ب). 

(0) «مختصر الطحاوي») ص8١25‏ و«الكتاب» / 247-41 و«المبسوط) 5/لااء 
و«فتاوئ قاضيخان» ,.55١/١‏ و«الهداية» 7/ 3”09. و«الاختيار» 7/79 .5١١‏ 

(4:) «مختصر الطحاوي» ص8١27‏ وامختصر أختلاف العلماء» ؟/ 597, و«الكتاب» 
/ 87, و«المبسوط» 4١5‏ وهفتاوئ قاضيخان» »50١/١‏ و«الهداية» 7/7 253:9 
و«الاختيار» "/ .7١1١‏ 


حص كتاب الطلاق حل 4# 


قال: ( ولو أعتقت في العدة من رجعي أمروها بعدة الحرائر 
وإن كانت مبانة لم نأمرها ). 

الأمة إذا أعتقت وهي معتدة من طلاق رجعي أنتقلت عدتها إل عدة 
الحرائر. 

وقال مالك 35"'': لا تنتقل؛ لأنها وجبت علي جهة فلا تتبدل» وإن 
كانت معتدة من طلاق بائن لا تنتقل عدتها إل عدة الحرائر. 

وقال الشافعي كأنه”" : هي كالحرة في قولء وكالأمة في قول. وفي 
ثالث: إن كانت رجعية التحقت بالحرة» وإن كانت بائنة تعتد بقرءين. 
وجه الأنتقال الأعتبار بالعدة عن الطلاق الرجعي»» والجامع حصول 
شرف الحرية في العدة. 

ولنا7: وهو الفرق أن النكاح قائم مع الطلاق الرجعي من كل وجهء 
فانتقلت العدة كما لو أعتقت قبيل الطلاق بخلاف المبانة والمتوفئ عنها 
زوجها؛ لزوال النكاح بالإبانة والموت» وتقرير هذا المعنئ أن التعارض 
واقع بين حال أنعقاد السبب وهو الطلاق» وبين حال نزول الحكم 
وهو البينونة عند أنقضاء العدة» فإنا إذا أعتبرنا حالها عند أنعقاد السبب 
تجب عدة الإماء من حين الأنعقاد» وإذا أعتبرنا حالها عند نزول الحكم 
تجب عدة الحرائر مقتصرا علئ زمان الحكمء فاعتبرنا زمان السبب في 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» ؟7/ »4١‏ و«التلقين» 2”55/١‏ و«التفريع» 2١١8/7‏ و«المعونة» 
0 

(0) «المهذب» ؟”55/7١.‏ و«حلية العلماء» /ا1/م/؟:. و«مغني المحتاج» 7 785. 

() «مختصر أختلاف العلماء» 817/7. و«المبسوط») 5/ 717/5 و«فتاوئ قاضيخان» 
ول«الهداية» ؟”7/ 9:", و«الاختيار» .71١١/"‏ 


هم .د ل 


حق الشروع وزمان الحكم في حق التمام؛ أعتبارًا لحالها في الحالتين» 
وإعمالا للدليلين» وأما في البينونة فلم يتعارض الدليلان فحكم بالبينونة 
زمان وقوع الطلاق”"". 
قال: ( وإذا أعتقت أم الولد أو مات مولاها نأمرها بثلاث 
حيض لا بواحدة ). 
وقال الشافعي 2''0815: تؤمر بحيضة واحدة؛ لأنها واجبة لزوال ملك 
اليمين فشابهت الأستبراء» فإن الغرض تعرف براءة الرحم. 
ولنا”": أنها واجبة لزوال الفراش فأشبهت عدة النكاح» وفراش أم 
الول وان كانت اسعت مو فزاقن السكرخة إلا انها يس ركان نن أصل 
الفراش» والمحل محل الأحتياط» فيلحق القاصر فيه بالكامل منه أحتياطا. 
قال: (أو مات زوجها ومولاها وجهل الترتيب وكمية ما بينهماء 
فعدتها عدة الوفاة» وقالا: تجمع بين العدتين ). 
ههنا مسائل: الأولئ: إذا مات مولئ أم الولد عنها ومات زوجهاء 
وجهل الترتيب» لكن ما بينهما من الزمان أقل من شهرين وخمسة أيام 
أفندت بأريعة أشهر وغفر له غَينة لأن المولئ إن مات. آولا لم يلزمها 
الأعتداد عنه؛ لأنها منكوحة وتعتق» فيلزمها عدة وفاة الزوج (عدة 


206١/١ و«فتاوئ قاضيخان»‎ 24١/7 «مختصر الطحاوي» ص8١7. و«الكتاب»‎ )١( 
.73١١ /” و«الهداية» 7/ 2:9 و«الاختيار»‎ 

(؟) «الأم) 0 »: و«المهذب» 7/ 2.١60‏ و١حلية‏ العلماء» /ا/ 776. 

(9) «مختصر الطحاوي» ص8١27‏ و«مختصر أختلاف العلماء» »5٠077/1‏ و«الكتاب» 
*/ 7م و«المبسوط» 0/ .١11/5‏ 5/ 205 و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ 007., و«الهداية» 
,”"٠‏ و«الاختيار» ”/ .7١١‏ 


كتاب الطلاق 


اجام )أي وإن كان الزوج مات أولَا وهي أمة لزمها شهران وخمسة أيامء 
وبموت المولئ لا يلزمها عدة المولئ؛ لأنها معتدة عن نكاح., فيلزمها في 
حال أربعة أشهر وعشرء وفي حال نصفها فتعتد بالأكثر أحتياطًا”". 

المسألة الثانية: إذا ماتا وجهل الترتيب» لكن بينهما شهران وخمسة 
أيام أو أكثرء أعتدت بأربعة أشهر وعشرء وتستكمل فيها ثلاث حيض؛ 
لآن الموليق إن مات أولاً لم يلزمها عدثة؟ لأثها مدكوحة )بويعب هوت 
الزوج يلزمها أربعة أشهر وعشرء لأنها حرة. وإن مات الزوج أولًا 
لزمها شهران وخمسة أيام» وموت المولئ بعده يوجب عليها ثلاث 
عرض اسع نينا 0 

الثالثة وهي الخلافية: أن يموت المولئ والزوج» والترتيب مجهول». 
(وما بنيهما من الزمان مجهول)”". 

قال أبو حنيفة كآه”'': تعتد بأربعة أشهر وعشر لا غير. 

وقالا”'': تجمع بين العدتين أحتياطا؛ لجواز أن يكون المولل 
مات أولا فعتقت» ثم مات الزوج (فوجبت عليها عدة الوفاة)©» وجواز 
أن يكون الزوج مات أولا وانقضت شهران وخمسة أيام ثم مات المولئ 
فيجنت:ثلاك: حيضن» :وهلذا لآنموت المولن > سسب (الوضون)0 
الأعتداد بئلاث حيضء وقيام حق الزوج مانع» وقد وقع الشك في بقاء 


)١(‏ في (ب): (أربعة أشهر وعشرًا). 

إفة (المبسوط) ”/ /ا-8”. وه«فتاوئ قاضيخان» 2067/١‏ و«فتح القدير؛ 27١/5‏ 
و«البحر الرائق» .١59/5‏ 

ساقطة من (ب). 

(4) في (ب): (فوجب عليها الأعتداد بأربع أشهر وعشر). 

(5) من (ب). 


هم ل 


المانع» فوجب بحكم السبب أحتياطاء كما لو تزوج ثنتين في عقدة» وثلاثا 
في عقدة» وأربعا في عقدة» ومات مجهلا فإن العدة تجب على الجميع؛ 
لوجود السبب» ووقوع الشك في المانع في حق كل فريق» وهو تقديم نكاح 
فريق آخرء بخلاف ما إذا وقع الشك في السبب (فإنه لا يحتاط لإثبات 
الحكم /<ب/ لتعذر ثبوت الحكم زو لمجي" كما ]ذا كال إن 
أفعل هذا فأنت طالق. 

ثم مات ولا يعلم وجد الشرط أم لاء فإنها لا تعتد عدة الطلاق لوقوع 
الشك في السبب؟؛ لأنه ينعقد عند وجود الشرط. ووجوده مشكوك فيه. 

وله أن الواقع ليس فيه إِلّا الأحتمالء إِلّا أن أحد الأحتمالين ثابت 
والاحتمال الآخر محتمل» بيان هذا أن موت الزوج بعد المول يوجب 
الأعتداد بعدة الوفاة قطعًّاء وهذا الأحتمال ثابت واحتمال موت الزوج 
قبل المولئ ليس بموجب للاعتداد بثلاث حيض قطعاء لجواز أن يكون 
موت المولئ بعد الزوج قبل انقضاء شهرين وخمسة أيام فلا يجب» 
وجواز أن يكون بعد أنقضاء هذه المدة فيجب فيهاء فالاحتمال ثابت 
علل أحد التقديرين دون الآخرء فكان الأحتمال الثابت قطعا قائما مقام 
الحقيقة عملا بالاحتياط» ولا يقام أحتمال وجوب العدة عن المولئ؛ 
لأن شبهة الشبهة ساقطة الأعتبار بالإجماع» بخلاف وجوب العدة علئ 
أولئعك”” النساء لثبوت أحتمال وجوب العدة (عليهن؛ لأن نكاح كل 
فريق إما أن يكون متقدمًا أو لم يكن» فإن تقدم وجبت العدة قطعًاء 
وإلا لا تجب قطكعًا)”2 فيكون الأحتمال ثابثًا فيلحق بالحقيقة. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
(0) في (ج): (أوائل). 


ححس كتاب الطلاق لسلا ا ا ا 4# 


قال: ( ولو مات صغير عن أمرأته الحامل نأمرها بالشهور كما 
في الحادث بعدهء وقالا: بوضع الحمل ). 
صغير مات عن زوجته وهي حامل» قال أبو يوسف”" والشافعي”” 
رحمهما الله: تعتد بالشهور؛ لأنها متوفل عنها زوجهاء وقد تيقنا 
بفراغ رحمها عن مائه» كما لو حدث الحبل بعد موته» وقد نبه بقوله 
كما في الحادث بعد على الحكم في تلك المسألة» وإلى التعليل لأبي 
3 قرف 


يو سف 


هه 


( 


١ 0000‏ شري زفرفق شا ل : 5 
وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهم الله : تعتك بو ضع الحمل ؛ لقوله 
0 دب < هه سود و ب 


تعالرة: < وَوْلَتْ الْحَمَالٍ لَجلْهُنَ أن يصَعَنَ حمْلهُن 4 الطلاق: 4]» وهذِه فرد من 
أفراد ما تناوله عموم النص» فينسحب””*' عليها حكمه, ولأن العدة في 
أولات الأحمال مقدرة بوضع الحمل» قصرت المدة أو طالت؛ لا لأجل 
تعرف براءة الرحم؛ لأنها شرعت بالأشهر في حق الحامل مع وجود 
الأقراءء وليس ذلك إِلّا لقضاء حق النكاح» وهذا المعنئ يتحقق في 
حق الصبي. وإن لم يكن الحمل منهء بخلاف ما لو حدث الحبل بعد 
الموت؛ لأن العدة وجبت بالأشهرء فلا تتغير بحدوث الحبل» وفي 
مسألتنا وجبت مقدرة بوضع الحمل فافترقا. 


207/5 «مختصر آختلاف العلماء» ؟/7٠5. و«الكتاب» "/ 487. و«المبسوط»‎ )١( 
-5١1١/١ و«فتاوئ قاضيخان» ١/0٠6ه, و«فتح القدير؛ 5/ 277 و«درر الحكام»‎ 
ع‎ 

(0) «الأم» »,3١5/5‏ و«المهذب» .١147/7‏ و«روضة الطالبين» 1/5/ا". 

(0) «الكتاب» "/ 87. و«المبسوط» 5/ 207 و«فتاوئ قاضيخان» ,.00٠ /١‏ و«الهداية» 
50/7 و«(البحر الرائق» 5/ .١65‏ 

(4) في (ب): (فيستحق). 


مد ب 


قال في «الهداية2'"6: ولا يلزم أمرأة الكبير إذا حدث بها حبل بعد 
الموت؛ (لأن النسب يثبت منه فكان كالقائم عند الموت حكماء هذا 
إشارة إليل أن أمرأة الكبير إذا حدث بها حبل بعد الموت)”'' تعتد بوضع 
الحمل» (فأورده نقضّاء وقد ذكر شمس الأئمة في لم7 أن 
بعض مشايخنا زعم أن أمرأة الكبير إذا حدث بها الحبل بعد الموت تعتد 
بوضع الحمل)”*©» وليس كذلكء بل الجواب في الفصلين واحد» ومتى 
كان الحبل حادثا بعد الموت كان من زناء فلا يتغير حكم العدة به 
وإنما الفرق في أمرأة الكبير إذا جاءت بالولد لأقل من سنتين تنقضي 
عدتها به؛ لأنه يستند العلوق إلئ ما قبل الموت حتئ يحكم بثبوت 
النسب من الزوجء فيتبين به أن الحبل ليس بحادث بعد الموت» وفي 
أمرأة الصغير لا يستئد العلوق إليل ما قبل الموت» وإنما يستند العلوق 
إل أقرب الأوقات؛ لأن النسب لا يثبت منهء فإذا لم يكن الحبل ظاهرًا 
وقت اليوت عمل دالا اد 


قال: ( ولا يشت نسبه ). 
لأن الصبي لا ماء لهء فلا يتصور منه العلوق» والنكاح إنما يقام مقامه 
في موضع التصور”2 وهلذه من الزوائد. 


)١(‏ «الهداية» ”7/7 9:". (؟) ساقطة من (ب) و(ج). 

(0) «المبسوط» 67/5. (54) ساقطة من (ب). 

(0) «الكتاب» "/ 241 و«المبسوط» 5/ 07.» و«فتاوئ قاضيخان» »00٠ /١‏ و«الهداية» 
0/5 و«درر الحكام» 505-0١‏ . و«البحر الرائق» 5/ .١05‏ 

(5) «المبسوط» 5/ 07., و«الهداية» 7509/7. و«درر الحكام» 4505-1 و«البحر 
الرائق» 5/ .١66‏ ش 


كتاب الطلاق 


قال: ( وإذا وطئت المعتدة بشبهة فوجبت أخرئ نأمر بهما على 
التداخل لا التعاقب» فإذا أنقضت الأوليا أتمت الثانية ). 

المعتدة عن الطلاق إذا وطئت بشبهة بأن تزوجها رجل أو وجدها 

و عه )0١‏ 5 1 ا اي 58 كن را 
علئ فراشها"' » وقلن النساء: إنها زوجتك. وجب عليها عدة أخرئ عن 
الوطء بالشبهة. وتتداخل العدتان» فيكون ما تراه من الحيض محتسبا 
منهما جميعاء فإن كان الوطء بالشبهة بعد أنقضاء حيضة مثلاء فحاضت 
حيضتين بعدها تمت العدة الأولئ. ووجب عليها أن تتم الثانية بحيضة 
0002 

وقال الشافعي 835”": لا يتداخلان؛ لأن المقصود هو”؟' العبادة» فإن 
الأعتداد (ه.)(» عبادة الكف عن الخروج والإمساك (عن التزوج» 
ولا تداخل في عبادة الكف والإمساك”' كالصومين لا يتداخلان فى 
يوم واحد. 

ولنا”" : أن المقصود إنما هو تعرف براءة الرحم» ومعنى العبادة تابع 
لا مقصود. ألا ترى أن العدة تنقضي بدون علمها ومع ترك الكفء والعبادة 
لا تحصل من المكلف بدون علمه ولا مع تركه إياهاء والتعرف بالبراءة 
يحصل مع التداخل» ولو كانت معتدة الوفاة فوطئت بشبهة تعتد باللأشهر 


)١(‏ في (ب)» و(ج): (فراشه). 

؟) «الكتاب» “"/ “لم و«المبسوط) 5/ 5-60ه, و«الهداية» ”/ "٠١‏ و«الاختيار» 
,5١ /*‏ و«درر الحكام» ١‏ *» ول«البحر الرائق» 5/ .١68‏ 

(5) «الأم» ه/ 77 و«المهذب» 7/١6١-101٠ء‏ و١حلية‏ العلماء» 881//1. 

(4) في (ج): (قصر). (0) في (ج): (قصر). ‏ (5) ساقطة من (ب). 

0) «الكتاب» #”/ 47» و«المبسوط) 5/ 205-868 و«الهداية» ؟”/ 2”9١‏ و«الاختيار») 
ا و«درر الحكام» .507"/١‏ 


ل 


الإمكان: 
قال: ( وتبتدئ بعدة الطلاق» والوفاة عقيبهما وتنقضي بمضي 
المدة» وإن لم تعلم بهما ). 
ابتداء عدة الطلاق عقيب الطلاق والوفاة عقيبها؛ لأن السبب في 
وجوبها الطلاق /754/ أو الوفاة فيعتبر أبتداؤها من حين وجود السبب» 
وإن أقر أنه طلقها في وقت كذا فكذبته أو قالت: لا أدري. وجبت العدة 
من وقت الإقرار» ويجعل الإقرار كإنشاء الطلاق أحتياطاء وإن صدقته 


ش 1 ف 
فمن وقت الطلاق7". 


واختار المشايخ رحمهم الله" : أنها تجب من وقت الإقرار تحرزا عن 
المواضعة وزجرا له عن كتمان طلاقها؛ لأنه يصير مسببا لوقوعها في 
المحرم» و لا تجب لها نفقة العدة. 
قال: ( وأمرناها بها في النكاح الفاسد عقيب التفريق 
(بينهما)””'' أو العزم علئ ترك الوطء لا من آخر 
الوطئات ). 


العدة في التكاح الفاسد من حين التفريق بينهما أو عزم الواطىء علئ 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص9١25‏ و«مختصر أختلاف العلماء» ؟/ 2."80 و«الكتاب» 
”/ 85, و«المبسوط» 5/ 7ه وه«فتاوئ قاضيخان» /١‏ 587ء و«الهداية» ؟/ .51١١‏ 

(0) «فتح القدير» 78/5", و«البحر الرائق» .١657/5‏ 

(0) «الكتاب» *// 2485 و«الهداية» ”/ 2”٠١‏ و«الاختيار» 7/ .7١7‏ و«البحر الرائق» 
0. 

(5) من (ج). 


حس كتاب الطلاق لعل 0# 


ترك الوطءء وقال زفر ك2 : من آخر الوطئات حتيا لو كانت حاضت بعد 
الوطء قبل التفريق ثلاث حيض فقد أنقضت العدة» وإثبات خلافه من 
الزوائد. له أن المؤثر في إيجابها هو الوطء. فتعتبر من آخر الوطء. 

ولنا'"؟: أن كل وطء يوجد في العقد الفاسد يستند إلى 1 العقد» 
الذادرئ أنه ل تبييى)”7 بالوالنااف" كلها ] لذ دي رايع فلو لقت العدة 
قبل المتاركة أو العزم فوجد وطء آخر بعده لم يمكن الجمع لزوال 
الموجب للجمع إذ العدة إنما تجب عند زوال العقد» فلا يجوز أن تثبت 
000 الوطءء ولأن التمكن من الوطء عليل وجه الشبهة أقيم 

مقام حقيقة شقة حقيقة الوطء. لخفاء الوطء. فإذا وجدت المتاركة أنقطع التمكن» 
فاتقطع جعله واطثاء فوجبت العدة حينئل. 


قال (وإذا أقرت بانقضائها بالحيض نأقل المدة شهران» وقالا: 
تسعة وثلاثون يوما ). 


أقل مدة تصدق فيها المرأة إذا أقرت بانقضاء عدتها بالحيض شهران 


00 6 6 


اا ١‏ تسعة وثلاثون يوما؛ لأنها أمينة أخبرت بانقضاء عدتها فى 


)١(‏ «الهداية» ؟/ 2735١‏ و«الاختيار» / .7١7‏ و«البحر الرائق» 5/ ١١04‏ و«حاشية ابن 
عابدين» ”/ 6377. 

(0) «الهداية» ؟/١٠"اء‏ و«الاختيار» .”١7/‏ و«اللباب شرح الكتاب» / 285 
و«البحر الرائق» 5/ 2.١69‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» 7/ 077. 

(9) فى (ب): (يحتسب). 

هق امف الطحاوي» ص"56١35.‏ و«المبسوط» 25179-5١5/9‏ و«فتح القدير» 5/ 
/اىماء و«الاختيار» 2717/7 و«درر الحكام» »5505-5٠06 /١‏ و«البحر الرائق» 4/ 
150-89. 


0 


مدة تحتمل أنقضاءها فيه فتصدق؛ لجواز أن تكون مدة حيضها ثلاثة أيام, 
وطهرها خمسة عشرء فإذا قدر وقوع ال 0 فثلاثة 
أيام حيض وخمسة عشر طهره ثم ثلاثة حيض وخمسة عشر طهره ثم ثلاثة 
حيض» فكملت العدة. 

وله: أن الأحكام الشرعية تبني على الغالب دون النادر» وكون مدة 
حيضها وطهرها أقل مدة الحيض والطهر نادر فيلحق بالعدوم»» وكذا 
كونهما أكثر مدتهما فبنى الحكم على الوسط. وهو أعتبار أقل المدة في 
أحدهما وأكثرها في الآخرء. لكن أكثر الطهر غير محدودء فاعتبارنا أكثر 
مدة الحيض وأقل مدة الطهرء فثلاثون يوما مدة ثلاث حيضء وثلاثون 
أخرئ مدة طهرين» وهذه رواية محمد كأله. 

وروي عن الحسن بن زياد”'' أنه يعتبر الوسط من الحيض وهو خمسة 
أيام» ويجعل مبدأ الطلاق في أول الطهر عملا بالسنة» فخمسة عشر يوما طهر 
وخمسة حيض» هكذا ثلاث مرات» وقول الأمين إنما يعتبر إذا لم يتضمن 
إبطال حق معصومء وههنا يتضمنهء فإنه يبطل حق الزوج في الرجعة 
ومنعها من الخروج» وصار كالوصي إذا أدعئ إنفاق شيء كثير على 
الصغير فإنه لا يصدق. والأمة إذا أقرت بانقضاء عدتها بالحيض فعندهما 
تصدق في أحد وعشرين يوماء ستة أيام حيضتان» وخمسة عشر يوما طهر 
بينهماء وعن أبي حنيفة 5" : عل رواية محمد 835'"': تصدق في 
خمسة وثلاثون يوماء وعلئ رواية الحسن”" في أربعين يوما. 
(؟) «مختصر الطحاوي» ص5١5»‏ و«المبسوط» 7/7 ,.735110/-17١5‏ و«(الاختيار» / 717 


و(فتح القدير؛» 5//ا41١.ء»2‏ و«درر الحكام» 2555-١‏ ولد«البحر الرائق» 
.١1 5١-1‏ 


سحتب سلق سيب 05# 
قال: ( ولو علق طلاقها بالولادة» فأقلها خمسة وثمانون7© 
والمائة رواية. ويصدقها فى خمسة وستين لا أربعة 
وخمسين ). 
إذا قال لامرأته: إذا ولدت فأنت طالق. فولدت وطلقت» ثم أقرت 
بانقضاء عدتها بالحيض. 
١ .‏ ع( 8 55 د 0 1 
فر 0 عن أبي حنيفة”'' رحمهما الله أنها لا تصدق في أقل من 
إفرة 


وقال أبو يوسف 2”85: تصدق في خمسة وستين يوما. 


.4 رو 7" ٠‏ 1 0 
وقال محمد كأنْه : في اربعة وخمسين يوما. 


وجه رواية محمد" أن الطهر المتخلل بين الدمين في مدة النفاس 
نفاس عنده فلابدٌ من مدة يوجد بعدها طهر لا يكون حكمه حكم 
النفاس» فيكون خمسة وعشرين يوما نفاسا وخمسة عشر طهرا؛ لأنا إن 
جعلنا مدة النفاس أقل من ذلك لا تكون الخمسة عشر طهراء ثم خمسة 
أيام للحيض أعتبارا للوسط» (وخمسة عشر يوما للطهرء ثم خمسة 
للحيض)”*'» وخمسة عشر للطهر» ثم خمسة للحيضء» وخمسة عشر 
للطهرء ثم خمسة للحيض» فهذِه خمسة وثمانون. 


)١(‏ في (ب): (وثلاثون). 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص7١27‏ و«مختصر أختلاف العلماء» 98/7 و«المبسوط» 
*//7318-710, و«الاختيار» 7#/ .73١5-7١7'‏ و«البحر الرائق» .150-١69/5‏ 

() «مختصر الطحاوي» ص/7١27‏ و«مختصر أختلاف العلماء» 98/7. و«المبسوط» 
,318-7١07/*‏ و«الاختيار» 9/ 7١5-74١7ء‏ و«البحر الرائق») .15:-١69/5‏ 

(54) ساقط من (بي) و(ج). 


م 5 ب 


ووجه رواية الحسن”': أن يؤخذ بعد الأربعين يوما عشرة أيام للحيض 
أعتبارا للاحتياط» ثم خمسة عشر للطهر كما مر في المسألة السابقة 
تتم ستين فيضاف إلئ أربعين فتتم مائة. 

ووجه قول أبي يوسف و" أنايطكل نقانتها أحد عفن يومانة أن 
أكثر الحيض عشرة» والنفاس يزيد عليهء فزدنا عليه يومّاء وطهرها خمسة 
عشر يومّاء ثلاث مرَّات والحيض ثلاث مرّات كما سبق» فتصدق فيه 
لتصوره إذا كانت مؤتمنة شرعًا. 

ووجه قول محمد كذنه0: أنَّ أقلّ النفاس لا حدَّ له» وأقل ما تصدق 
نه المعتدة بانقضاء العلة بالتحصن تعة:وثلات نا يوم عتذهماء فيزاة غليها 
خمسة عشر يوما للطهر /4؟ب/ من النفاس فصار المجموعٌ أربعة وخمسين 
يوم غير ساعة النفاس: 

قال: ( وتترك الحرةٌ والأمةٌ في عدةٍ الونالضن حا مح 

الطيبٌ والزينةً والكحلّ والدهن إِلَّا لعذر ). 

المتوفيل عنها زوججها يجب عليها الحداد”"' حرة كانت أو أمة"" ؛ لقوله 
عه : ا ل 
أيام إلا علئ زوجها ؛ أربعة أشهر وعشرًا )”* نفي الحل وهو مستلزمٌ لثبوت 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص5١27‏ و«مختصر أختلاف العلماء» 2948/7 و«المبسوط» 
778-717,. و«الاختيار» "/ .7١5-751*‏ و«البحر الرائق») .15:-1١69/5‏ 

0) فى (ج): (الإحداد). 

إهرة «الهداية» ."١5‏ و«المبيسوط) 8/5ه-59» و«فتاوئ قاضيخان» 2565/١‏ 
و«الاختيار» #/ 7515-1718. و«البحر الرائق» 5/ 157-151. 

(:) رواه البخاري برقم )١78٠(‏ كتاب: الجنائز»ء باب: إحداد المرأة عل غير زوجهاء 
ومسلم برقم )١1585(‏ كتاب: الطلاق» باب: وجوب الإحداد. 


حل كتاب الطلاق 


الحرمة؛ لعدم الواسطة» والحرمةٌ أثر النهي» فكأنه يَكهِ قال: لا تحذٌ أمرأةٌ 
لزن فيف إلا علرذ ووكدها فإنها: تند و بوالككن جعت بدافخ الامو للشبالفة 
والتأكيد وقوله: (عن نكاح صحيح ). 

قيد يخرج النكاح الفاسد؛ لأنَّ النكاح الفاسدّ لا يتأسف”" على 
زواله؛ لأنه واجبٌ الزوال. 

والحداد ويقال: الإحداد هو: ترك الطيب والزينة والكحل» والدهن 
المطيب وغير المطيب» ويدخل في الزينة لبس المعصفر والمزعفر 
والحرير والقصب””؟., والخز؛ لأنَّ هذه الأشياء دواعي الرغبة فيهاء 
وهي ممنوعةٌ عن النكاح» فتجتنبها سدًّا لباب الذريعة إلى الوقوع في 
المحرَّمء وقد صحّ أنه كَل لم يأذن للمعتدة في الأكتحال» ونهى المعتدة 
أن تختضب بالحناء» وقال: «الحناء طيب)06©»: والدهن لا يعرئ عن 
نوع طيب وهو زينةٌ الشعرء ولهاذا يمنع المحرمُ منهء وقد أستثنى العذر؛ 
لأن في ذلك ضرورة» وهنا إذا كان المراد الدواء دون الزينة» فكان 
لبس المعصفر للحاجة فيعتبر القصدء وإن كان الثوبٌ المعصفرٌ غسيلا 
لا ينفض جاز لها لبسه؛ لأنّه لم يبقّ له رائحة» وإن لم يكن لها ثوب 
غيوهةء قلا بآ ,بلبسة؟ لأنه :عدر وقد أجازوا الأمتشاط بالأستان 
المنفرجة دون المضمومة, ولو كانت معتادة للدهن فخافت بتركه وجعا 


)١(‏ في (ب): (يبالي). 

(؟) القصب: نوع من ثياب ناعمة من كتان» والواحد قصبي. 
أنظر : «القاموس المحيط» مادة (قصب) ص .١1١56‏ 

7 قال الزيلعي في «نصب الراية» :)731١/7(‏ ويحتمل أن يكون حديث واحد كما ذكره 
السروجي في «الغاية» وعزاه للنسائي بلفظ : «نهى المعتدة عن الكحل والدهن 
والخضاب بالحناء» وقال: الحناء طيب» وهو وهم منه. 


سد 


فإن كان ذلك أمرا ظاهرا يباح لها؛ لأن الغالب كالواقع» وكذا لبس الحرير 
عي الجاعنة الآ حابن ا 

قال: ( ونأمر به المبتوتة ). 

يجب على المطلقة طلاقا بائنا الإحداد سواء كانت حرة أو ا" 
وقال الاو 2 أنه فى أظهر قوليه: لا يجب ؟ لأنه حيث وجب 
للتأسف على فوت زوج تعهدها إلئ مماته» وهنا الزوج قد أوحشها 
بالإبانة» فلا يجب إظهارا للتأسف. 

ولنا: ما روي أنه يلل نهى المعتدة (عن)”؟ أن تختضب بالحناءء 
وقال: «١هو‏ طيب»؛ ولأنه لما حرم عليها النكاح في العدة أمرت بتجنب 
الزينة؛ لئلا تتصف بصفة الملتمسات للأزواج» ولأنه وجب إظهارا 
للتأسف على فوات نعمة النكاح» الذي هو سبب مؤنتها وكفايتها من 
المبتوتة» ثم الإبانة أقطع من الموت» ألا ترئ أن لها أن تغسله ميتاء 
قبل الإبانة لا بعدهاء والأمة مخاطبة بحقوق الله تعاليل فيما ليس فيه 
إبطال لحق المولئ» بخلاف المنع من الخروج؛ لأن فيه إبطال حقه 


.04-068/5 «مختصر الطحاوي» ص9١5. و«الكتاب» "/ 2486. و«المبسوط)‎ )١( 
.515-1716 /" و«الهداية» ؟/ 217 و«الاختيار»‎ ,.054 /١ و«فتاوئ قاضيخان»‎ 

(؟) «مختصر أختلاف العلماء» ؟/ 144 و«الكتاب» 7/ 80 و«المبسوط» 04-08/5, 
و«الهداية» ؟/ "٠١-109‏ و«الاختيار» 717/7. 

(6) «الأم» ه/ 51٠‏ و«المهذب» 216١/7‏ و«روضة الطالبين» 1/ 86". 

(8) من (ب)» و(ج). 


ساكتاب لقلا ييح غ097 

قال: ( ولا نوجبه على ذمية ولا صغيرة ). 

لا حداد على الصغيرة» ولا على الكافرة”''. وقال الشافعي كآنه 
عليهما الحداد لإطلاق ما روينا. 

ولنا: أن الحداد حق الشرع» وهما ليس من أهل الخطاب. 

قال: ( ولا حداد علئ أم الولد). 

لأنها ما فاتها نعمة النكاح؛ ليظهر التأسف لفوته والإباحة هي 
الأ 

قال: ( ولا تخطب المعتدة ولا بأس بالتعريض ). 

لقوله تعالئل : 2 ولا جُتَاحَ عَلِتَكُهْ وِمَا عَيَضْخُر بوء مِنْ حِطَبَةَ ليك 4 إلئا قوله : 
« وَلكن لا وَاعِدُوهْنَ يرا إل أن 1 م معْسرُوكا © [البقرة: م وقال كله : 
«السر النكاح)”"» وعن ابن عباس وُ#ا: التعريض أن يقول: إني أريد 


ا أت 2 


يه 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص5١2»75‏ و«مختصر أختلاف العلماء» 7/ 465, و«الكتاب» 
“/ 46 و«المبسوط» 5/ 55» و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ 050, و«الهداية» 211/7 
و«الاختيار» 7/7 .7١5‏ 

(0) «الأم» ه/ 2717 و«حلية العلماء» /57/1. و«روضة الطالبين» 5/ 8"87. 

(9) قال الزيعلى فى «نصب الراية» (/ 777): غريب. 
وقال الحافظ كَ «الدراية» (9/4/5): لم أجده. 

(5) البخاري (2115) كتاب: النكاح» باب : قول الله : «إولا ناح عَلْعَكُمَ وِيمَا عَرَضْتُم بوء 
مِنّ حِطَبَةَ ايسآ + بنحوه. 


مم5 ب لله 


وعن سعيد بن عي" القول المعروف: إني فيك لراغب» وإني رك 


ا 30ت 2200) 
ان مدجتمع 5 


قال: ( ولا نخرج المطلقة الرجعية والمبتوتة أصلا ). 
المطلقة طلاقا رجعيا والمطلقة بائنا لا تخرج واحدة منهما في 
عدتهامطلقا ليلا ولا نهار" ؛ ؛ لقوله تعاليل: ا لَا حوس من ببُوتهِنَ ولا 


دحوء 


3 أن يِأَتِينَ ير 4 [الطلاق: »]١‏ قيل: هي نفس الخروج» 

وقيل: أن تزني فتخرج لتحد 

قال: ( وتخرج المتوفئ عنها نهارا وبعض الليل» وتبيت في 
منزلها ). 


والفرق بينها وبين المبتوتة والرجعية أن هذه لا نفقة لهاء فتحتاج إلى 
الخروج لطلب المعاش» وقد يمتد ذلك إلى الليل» ولا كذلك المطلقة؛ فإن 


)١(‏ سعيد بن جبير: هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم أبو محمد 
ويقال: أبو عبد الله الكوفي. ووالبة هو ابن الحارث بن ثعلبة بن دوران بن أسد بن 
خزيمة» فيما قاله له محمد بن حبيب. 
روئ عن أنس بن مالك» والضحاك بن قيس الفهري» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله 
ابن عباس» وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وأبي سعيد الخدري وغيرهم. وروى 
عنه: آدم بن سليمان والد يحبي بن آم» وأسلم المنقري» وأيوب السختياني» 
وبكير بن شهاب» وثابت بن عجلان» وحماد بن أبي سليمان» وذر بن عبد الله 
الهمداني» وسلمة بن كهيل» وابنه عبد الله بن سعد بن جبير وغيرهم. 

(0) «مختصر الطحاوي» ص78١»‏ و«الكتاب» ”/ 46» و«المبسوط» 594/5., و«الهداية» 
7/7" و«الاختيار» "/ »”١5‏ و«البحر الرائق» 5/ .١55‏ 

(9) رواه البيهقي في «السنن» /ا/ 78 .١‏ 

(:) «مختصر الطحاوي» ص9١7.»‏ و«الكتاب» 487/7», و«المبسوط» 5/ ””اء و(«فتاوئ 
قاضيخان» /١‏ 507, و«الهداية» 7/ .”1١‏ و«الاختيار» 7/7 .71١7‏ 


حح كتاب الطلاق 


النفقة دارة عليها ولا ضرورة لها إلى الخروج حتئ لو أختلعت علىا أن 
لا نفقة لهاء قيل تخرج نهارا لمعاشهاء وقيل: لا تخرج وهو (الأصل)7" ؛ 
لأنها هي التي أختارت إسقاط نفقتهاء فلا يؤثر في إبطال حق واجب 
عليها كالمختلعة علئ أن لا سكنئ لهاء لا يجوز لها الخروجء والأمة 
تخرج في عدة الإبانة والوفاة في الوقتين جميعاء لما في المنع من إبطال 
حق المولئ» فلم يجز تقدم حق العبد وإن كان المولئ بوأها منزل 
الزوج لم تخرج ما دامت علئ ذلك إِلّا أن يخرجها المولئ» والكتابية 
والمكاتبة تخرجان /0:/ إِلّا إذا منعهما الزوج؛ لصيانة مائه» والمجنونة 
والمعتوهة كالذمية» والصبية تخرج؛ لأنها لا يلزمها العبادات» وفي 
العدة معنى العبادة من حيث إنه حق الشرع, ألا ترئ أنها لا تسقط 
بإسقاط الزوج» ولا يلزمها حق الزوج أيضا؟ لأنه لحفظ الولد ولا ولدء 


ولا تخرج في الطلاق الرجعي إل بإذن الزوج لبقاء الزوجية”". 


قال: ( وتعتد في المنزل المضاف إليها سكنئ حال وجوبها ). 

يعني : حال وجوب العدة» وهو وقت الفرقة أو الموت». فإنه وقت 
أنعقاد سبب الوجوب؛ لقوله تعالئ : « لَا تحرَحْوَهُنَ من متهن أ الطلاق: ]١‏ 
والبيت المضاف إليها هو الذي تسكنه؛ ولهذا لو زارت أهلها وطلقها 
زوجها وجب عليها أن تعود إل منزلها وتعتد فيه. 


وقال كَلةِ للتي قتل زوجها: «اسكني في بيتك حت يبلغ الكتاب 


)١(‏ في (ب)»ء و(ج): (الأصح). 
(9) «مختصر الطحاوي» ص9١5.‏ و«الكتاب» 2877/7 و«المبسوط» 56/ ”2 و«فتاوئ 
قاضيخان» /١‏ ”8ه., و«الهداية» ”/ ١ا"”.‏ و«الاختيار» 7/7 .75١5‏ 


م د ب 


أجل )(001, 
قال: (فإن أخرجها الورئة من نصيبهم وضاق عنها نصيبها 
أنتقلت ). 


لأن هذا الأنتقال بعذرء وفي الأعتداد معنى العبادة» والعبادة يؤثر فيها 
الأعذار» وصار كما إذا خافت عليل متاعها أو خافت سقوط المنزل» 
أو كانت فيه بأجر لا تجدهء وعن علي ذه أنه نقل ابنته أم كلثوم من 
دار عمر وليه حين قتل؛ لأنها كانت في دار الوا 

فروع: ولو أبانها والمنزل واحد نجعل بينهما سترة» وكذلك الورثة في 
الوفاة» فإن لم يجعلوا أنتقلت؛ تحرزا عن الفتنة» وإن لم يجعل الزوج 
فلا بأس لاعترافه بالحرمة» إِلّا أن يكون فاسقا يخاف عليها منه فتخرج؛ 
لأن ذلك عذر ولا تخرج عما أنتقلت إليهء والأولئ أن يخرج 
هو ويتركهاء وإن كانت بينهما أمرأة ثقة يمكنها الحيلولة بينهما فحسن» 
وإن كان الزوج غائبا فطلقها وطلب منها أهل المنزل الأجرة أعطتهم 
بإذن القاضيء ويصير دينا على الزوج ““. 


)١(‏ رواه أبو داود (51*00) والترمذي »)١١١5(‏ والنسائي 7١١-١9494/5‏ من حديث 
فريعة بنت مالك. 

(9) «الكتاب» 285/7 و«المبسوط» 5/ 25 و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ 067., و«الهداية» 
؟/*”. و«الاختيار» 7/7 /7707. 

) «الكتاب» / 85.» و«المبسوط» 2”57/5. و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ 087, و«الهداية» 
؟/ ٠”,ء‏ و«الاختيار» »7١1//7‏ و«البحر الرائق» .١51//5‏ 

(84) «الكتاب» 2857/7 و«المبسوط) 5/5”. و«الهداية» 27١7/7‏ و«البحر الرائق» 
58-5 1. 


صصح كتاب الطلاق 


قال: ( ولو مات في السفر في مصر أو أبانها وبينها وبين كل 
من مصرها ومقصدها مسيرة سفر فعليها أن تعتد في 
المصرء ولا تخرج بمحرم حتئ تفرغ. وأجازاه قبله ). 
ها هنا مسائل: الأول : إذا سافر الرجل بامرأته ثم أبانها في الطريق» 
أو مات عنها في مصرء أو في مفازة وليس بينها وبين مقصدهاء ولا بينها 
وبين مصرها مسيرة سفرء فلها الخيارء إن شاءت رجعت إل مصرهاء وإن 
شاءت مضت إلئ مقصدهاء سواء كان معها محرم أو لم يكن؛ لأنه ليس 
بإنشاء للسفرء فلا يحرم الخروج إلى أيهما شاءت دفعًا لأذى الغربة ووحشة 
الوحدة» لكن الرجوع إلئ مصرها أولل؛ كي تعتد في بيت الزوج”". 
الثانية : إذا سافر بها فمات» وكان بينها وبين أحدهما مسيرة سفر دون 
الأغتوه "قانها تان نا لب ا 
الثالثة: أن يكون بينها وبين كل واحد منهما مسيرة سفرء فلها الخيار 
إذا كانت في غير مصرء سواء كان معها محرم أو لم يكن؛ لأنها في غير 
مأمن فيخاف عليها”". 
الرابعة: وهي مسألة الكتاب: أن تكون الإبانة أو الموت في مصر في 
السفر وبينها وبين كل من مصرها ومقصدها مسيرة سفر»ء فعند أبي حنيفة 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص9١5.‏ و«الكتاب») ”7/لا8م» و«المبسوط) 5/5*-ه", 
و«فتاوئ قاضيخان» ,.505/١‏ و«الهداية» ؟/ .”١‏ و«البحر الرائق» -١517//5‏ 
1654. 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص9١2.7‏ و«مختصر أختلاف العلماء؛ ؟/8995-179480, 
و«الكتاب» ”/ لا4» و«المبسوط» 8-75/5. و«فتاوئ قاضيخان» 2065/١‏ 
و«الهداية» ؟/ "1١5-11"‏ 


همب ‏ ا ل 


يه" تعتد في ذلك المصرء ولا تخرج في العدة بمحرم ولا بغير محرم 
حتل تفرغ من العدة فتخرج منه بمحرم. 

وقالا”'2: يجوز لها أن تخرج منه في العدة وبعدها بمحرم؛ لأن حرمة 
الخروج معلل بالسفر لا بنفس الخروجء فإن الخروج إل ما دون السفر 
مباح بالإجماع وحرمة السفر قد أرتفعت بالمحرم. 

وله أن نفس الخروج حرام على المعتدة بالنصء إِلّا أنّا لم نجعل 
الخروج إلئ ما دون السفر خروجًا؛ دفعا لأذى الغربة» خوفا عليها من 
الفتنة في الغربة» فلم تظهر الحرمة فيه» وفي مسافة السفر لا يمكن 
أعتبار ذلك؛ لأن الشرع أعتبره خروجا حيث علق به أحكاما فظهرت 
0000 


و هق و همق و هق 


نلف المختصر الطحاوي» ص9١275‏ و(لمختم أختلااف العلماء» رك ا 
و«الكتاب» #"/لال4. و«المبسوط» 5/ 0-5" و«فتاوئ قاضيخان» ,0054/١‏ 
و«الهداية» ؟1/5"-5١".‏ 


ص كتاب ا رخ ب-اااااييي# 0 


فصل في ثبوت النسب 


قال: ( ونقدر أقل الحمل بستة أشهرء 0 أكقرة ستيه 
لا أربعا ). 


و له ل ارو ساس تر 


أما أن أقل مدة الحمل ستة أشهر فلقوله تعاليل: «9 وَحَمٌ وَنصلم تون 
س4 [الأحقاف: »]١١‏ وقوله: 95 لودب رضحن أَوَلدَهَنَّ حون 0 © [البقرة: 
*]ء فالفاضل (منه)"'' ستة أشهرء (وأما أن أكثره سنتان فلقول عائشة 
يْينا: لا يبقى الولد في بطن أمه أكثر من سنتين)”" ولو تغزله مغزل”", 
وذلك مما لا يُعرف بالرأي والقياس» فكان كالمسموع”؟» من رسول الله 
2 والشافعي”*) كأ يقدر الأكثر بأربع سنين» والحجة عليه ما بيناه» 
والظاهر أنها قالته سماعاء إذ القياس"' لا يهتدي إليه. 

قال: ( وإذا أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لأقل من ستة 

أشهن 1ك نسيفه أو لستة لم يثبت 


َه 


أما الأول وهو ما إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من حين الإقرار» فلأ فلانا 


)غ2 من (ج). 

() ساقطة من (ب). 

(6») مغزل: المغزل ما يغزل به ويقال غزلت المرأة القطف تغزله غَزَلًا واغتزالًا. 
«الصحاح» / 5لالا. مادة غزل» و«المصباح المنير» 766 مادة غزل. 
رواه الدار قطني و 72 بنحوه. 

(5) «الكتاب» ”"/ .9١‏ و«المبسوط) 5/ 55-55. و«الهداية» 7/7 5١”ء‏ و«الاختيار» “/ 
» و«درر الحكام» ١/”٠*»ع‏ ول«البحر الرائق» 5//ال/9١.‏ 

(0) «المهذب» 2١5١/5‏ و«روضة الطالبين» "٠5/5‏ وامغني المحتاج» ”/ 70/7. 

3 في (ب): (العقل). 


هم 5 ب 


تيقنًا بكذبها في إقراراها فصار كأنها لم تقرء وأما الثاني فلأنه لم يظهر 
كذبها بيقين» فجاز أن يكون من حمل حادث بعده» فلا يثبت نسبه» 
وهلذا اللفظ بإطلاقه يتناول كل معتدة”"©. 


قال: ( وإذا أتت به الرجعية لسنتين أو أكثر ثبت /0:ب/ ما لم 
تقر بانقضائها وكان مراجعًا أو لأقل ثبت وبانت ). 
أما الأول: وهو ما إذا لم تقر المطلقة الرجعية بانقضاء عدتهاء ثم أتت 
بولد لسنتين أو أكثر ثبت نسبه؛ لاحتمال الوطء والعلوق في العدة» لجواز 
كونها ممتدة الطهرء وجعل مراجعا؛ لأن الظاهر أن العلوق وقع بعد 
الطلاق حملا لحالها على الأحسنء وهو نفي الزنا عنهاء والوطء في 
العدة من طلاق رجعي رجعة”". 
وأما الثاني: وهو ما إذا أتت به لأقل من سنتين ثبت نسبه؛ لوجود 
العلوق في النكاح»ء أو في العدة» وبانت من زوجها لانقضاء عدتها 
بوضع الحمل» ولا يجعل مراجعا؛ لأن العلوق يحتمل أن يكون قبل 
الفزلاق ريده فلا ضير مر اها بالك 
قال: (أو المبتوتة لأقل منهما ثبت أولهما من حين الفرقة لم 
تثبت إِلّا بادعاته ). 


)١(‏ «الكتاب» */ 89 , و«المبسوط» 5/ »6٠‏ و«فتاوئ قاضيخان» »508/١‏ و«الهداية» 
"١16 /”‏ و«درر الحكام» ١/»؛.‏ و«البحر الرائق» 5/ ”ا/ا١-1/5١.‏ 

؟) «الكتاب» */ /88-1,. و«المبسوط» 5/ ه5.» و«الهداية» 7/ 273185 و«الاختيار» ”/ 
4» و«درر الحكام» ١‏ ولالبحر الرائق» 5/ .١7١‏ 

(0) «الكتاب» “/لا88-4. و«المبسوط») 45/5. و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ "لال 
و«الهداية» 7/ 23315 و«درر الحكام» 1 ولالبحر الرائق» 5/ ٠/ا١-١7/1١.‏ 


صصح كتاب الطلاق 


إذا أتت المبتوتة بولد لأقل من سنتين ثبت نسبه؛ لاحتمال قيام الحمل 
وقت الطلاق» فلا ينتفي بزوال الفراش» فيثبت النسب أحتياطا لما فيه من 
إحياء الولد» وإن جاءت به لتمام سنتين من حين الفرقة لم يثبت نسبه؛ 
لحدوث الحمل بعد الطلاق يقيناء فلا يكون منه؛ لأن وطء المبتوتة في 
عدتها حرام إِلّا أن يدعيه؛ لأن لثبوت نسبه وجهًا وهو الوطء في العدة 


بشبهة» وقد التزمه بدعواه فيثغبت27. 


قال: ( وإن كانت هذه صغيرةٌ فجاءت به يثبته إل سنتين» 
أو رجعيةً فإلئ سبعةٍ وعشرين شهرّاء وأثبتاه'" إذا 
أتت به لأقلّ من تسعةٍ أشهر فيهما أو متوفئ عنها 
(زوجها)”" فإلئ سنتين. وأثبتاه”*2 إن أتت به لأقل 
من عشرة أشهر وعشرة أيام ). 


المبتوتة إذا كانت صغيرةً يجامع مثلها. إذا جاءت بولد يثبت نسبه إن 
جاءتابه لآق من تسشعة أشهنى من حين :طلقها عقد الى عب 


ك3 


و رحمهما الله» وكذلك إذا كانت فطلفة طلاقًا رجعياء وإن 
كانت متوفل عنها زوجها فإن نسبّ الولد يثبت إذا جاءت لأقل من عشرة 


2.2718 7/7 «الكتاب» ”"/ 88» و«المبسوط») 55/5.» و«الهداية» ا/ 5 ١لاء و«الاختيار»‎ )١( 
.5057/١ و«درر الحكام»‎ 

(0) في (ج): (وأثبتناه). 

() من (ب) وغير موجودة في أصل «المجمع». 

(5) في (ج): (وأثبتناه». 

(5) «مختصر الطحاوي» ص90١5.‏ و«الكتاب» ”88/7» و«المبسوط» »0١/5‏ و«فتاوئ 
قاضيخان» .508/١‏ و«الهداية» ؟/ "١6-815‏ 


هم ب 


أشهر وعشرة أيام عندهماء فإن أتت به لأكثرٌ من ذلك في الفصول الثلاثةٍ 
إاشيك الست 

وقال أبو يوسف دنه في المبتوتة والمتوفئ عنها زوجها: يثبت إذا 
جاءت (به)”” إلى سنتين كالبالغة وفي المطلقة طلاقًا رجعيًا: يثبت إلى 
سبعةٍ وعشرينَ شهرًا؛ لاحتمال أن الزوجَ وطئها في آخر أيام العدةٍ إذ 
الطلاق التجية لتيكيم الوكاة اكوك نمراق اها بوقداق عن بالرلنبفيونه 
نسبه إلي سنتين من وقت العلوق. 

ولهما : أنها صغيرةٌء ولانقضاء عدة الصغيرة جهةٌ معينةً في الشرع فينزل 
سكوتُها عن الإقرار بانقضائها منزلة الأعترافٍ به» فلو أعترفت (به)””© وهي 
مينونة أو :وجكة بعد عقي كلاثة أشهز لا يفيت لست ولدها إلا إذا جادت به 
لأقلّ من ستة أشهرٍ من حين أعترفت» فكذا هلذاء وكذا لو أعترفت وهي 
غرفن ضها ووشيا بيط ارد العين وق بالتقباء تعيدا لاقيف إلا إذا 
أنت به لأقلّ من ستة أشهر من حين الأعتراي» فكذا هذا؛ لأنّ أنقضاء 
العدة المتعينة شرعًا لانقضاء عدة الصغيرة في الدلالةٍ على أنقضائها فوق 
أعترافٍ البالغة؛ لأنه لا يحتمل الخلف. والاعتراف يحتمله فكان 
السكوتٌ ههنا كاعترافي البالغةٍ» وبل أولئ. 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص »75١5‏ و«الكتاب» */88, و«المبسوط») »0١/5‏ و«فتاوئ 
قاضيخان) ,.568/١‏ و«الهداية» ؟/ .7"١6-1915‏ 

(0) من (ب). 

(9) من (ج). 


حس كتاب الطلاق | 4# 


ماله المعردة هديا روخينا إذا كانت ستعترة كذ أورقها ما عت 
«المنظومة"' فى باب محمدٍ كأله» وهى فى الكتب المعتمد عليها 
كاشرح الجامع الصغير»"'' للشهيد و«الأوضح» و«شرح الطحاوي)0"© 
و«جامع قاضي خان» وغيرها علئ ما أوردناه ههنا في «المختصر) 
وهو الأصحٌ؛ لأنَّ الصغيرةً إذا كانت كالبالغة المعترفةٍ بانقضاءٍ العدةٍ عند 
محمد كآه”' كما قاله أبو حنيفةً كه" فى الفصل الأولء والثانى 
وجبّ أن يكون عنده في الفصل الثاني كذلك لعدم الفرق» وكذلك عند 
أبي يوست 835" لما لم تكن الصغيرةٌ المراهقةٌ كالبالغةٍ المعترفة 
(بانقضاء عدتها)”*؟ فى الفصل الأول؛ والثانى وجبّ أن لا يكون فى 
الفصل الثالثِ عنده أيضًا؛ لعدم الفرق. 

قال: ( وإذا لم تقر معتدةٌ الوفاة بانقضائها فأتت به لتمام عشرةٍ 

أشهر وعشرة أيام أثبتناه ). 

إذا ولدتٍ المرأةٌ بعد وفاة زوجها ولدًا لأقلّ من سنتين ولم تقر بحبل 

5 كع اكه 0 ره 
ولا بانقضاء عذتها ثبت نسبّه من الزوج” ". 

وقال زفر 45 : إن أتت به لأقلّ من عشرة أشهر وعشرة أيام من 
حين مات ثبت» وإن أتت به لتمام هذه المدة لم يثبت نسبّه (لأن الحبل 


:)55( «المنظومة» لوحة‎ )١( 
صغيرة بانت فجات بابن 2 فهو من الزوج إلى الحولين‎ 

, ””5 الشرح الجامع الصغير)ا ص‎ (١ 

(9) «مختصر الطحاوي» ص90١١.‏ 

(5) غير واضحة بالأصل» والمثبت من (ب)» (ج). 

(6) «المبسوط») ”/ لا5». و«الهداية» ”؟/ 6١ا“"ا,‏ و«درر الحكام» /١‏ غ٠‏ . ودالبحر الرائق» 
7/5 . 


م 8 ب 


ما)”'" لو لم يكن ظاهرًا حكمنا بانقضاء عدتها بأربعة أشهر وعشرة أيام 
بالنصّء وذلك أقوئ من الإقرار. ولو كانت قد أقرت بانقضائها ثم أتت 
بالولدِ لتمام ستة أشهر من وقت الإقرار لم يثبت» فكذا ههنا. 

و20 أن أنقضاء عدتها بالشهور مشروظ بعدم الحمل» ولا يوقف 
عليه إِلّا من جهتهاء فإذا لم تقر بانقضاء عدتها لم يحكم بانقضائها ولما 
أقض بالولو ند يكن أن تيون العلون هه قبا الحوك يت وه (حيد 
لخالها عد )9 الأحسواء: كما لو أقرت. أنيها خيلا 

قال: ( وإذا أتت به معتدةٌ الوفاة فثبوته بشهادةٍ رجلين أو رجل 

وامرأتين» لا أن يكون حبل ظاهرٌ أو أعترافٌ. وأثبتاه 
بواحدة ). 

إذا ولدت المعتدةٌ ولدّا لم يغبت نسيّه عند أبي حنيفة 35ه”؟' إِلّا أن يشهدَ 
بولادته رجلان أ رجل وامرأتان» إلا أن يكون الجل ظاهدًا / 5" 0 الزوج 
معترفًا به من قبل» فيثبت من دون حاجةٍ إلى الشهادة. 

قن يفيت في الجميع بشهادة أمرأة واحدةٍ تشهد بالولادة؛ لأنَّ 
الفراشَ قائمٌ باعتبار قيام العدة» والفراش ملزم للنسب» والحاجة ههنا 
إل تعيين الولدٍ وهو يتعين بشهادة أمرأةٍ واحدةٍ كما في حال قيام 
)١(‏ غير واضحة بالأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 
(6) «المبسوط» 5!//5» و«الهداية» 7/ ١6‏ و«درر الحكام» »5٠8/١‏ و«البحر الرائق» 

. 
(90) غير واضحة بالأصل» والمثبت من (ب)» (ج). 
(5) «الكتاب» ”/ 2489 و«المبسوط» 58/5» و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ لاه ه. و«الهداية» 


؟/ "١6‏ و«الاختيار؛ .7١9/7‏ و«درر الحكام» 8/١‏ * . ولالبحر الرائق» 
. 


ص كتاب ل مم 0ك 


النكاح. وله أنها لما أقرت بالوضع فقد أنقضت عدثّهاء والمنقضي ليس 
بحجة ملزمة فمست الحاجةٌ إلئ إثباتٍ النسب أبتداة» فلابدٌ من كمال 
الحجة. بخلاف ما إذا ظهر الحبلّ أو أعترف به؛ لشبوت النسب قبل 
الولادة» والتعيين يثبت بشهادتهما. 
قال: (والطلاقٌ المعلَّق بالولادة لا يقع بشهادة واحدة 
منها'''. وإن أقرٌ بالحبل فهي طالقٌ من غير شهادة). 
هاتان مسألتان: 


الأول من الزواقةة ]ذا قال رمجر لامر انه إذاتوليث فاده لق 
هق 


5-2 


فشهدت أمرأة واحدةٌ على الولادةٍ لم تطلق عند أبي حنيفة كن 

2/1" ا طلا ؛ لأنَّ شهادتها حجدٌ في ذلك. 

قال يَلِِ: «شهادة النساء جائزة ' فيما لا يستطيع الرجالُ النظر 
إليه "”*' ولأنها لما قبلت على الولادة تقبل فيما ينبني عليها وهو الطلاق. 
وله أنها تدعي الحنتٌء فلابدَ من كمال الحجة؛ وهذا لأنَّ شهادةً النساء 
ضرورية في الولادة» وما ثبت بالضرورة لا يتعدئ موضع الضرورة 
فلا تظهر في حقّ الطلاق؛ لانفكاكه عنها. ولا يقال: إنه من لوازمها 
باعتبار (التعليق؟ لأنّا نقول: هو منفكٌ عن الولادةٍ باعتبار الذاتٍ» وغير 


)١(‏ في (ب) و(ج): (بها). 

(0) «المبسوط» .٠١5/56‏ و«الهداية» ."١/7‏ و«الاختيار» #/ .»٠‏ و«درر الحكام» 
١‏ .» و«البحر الرائق» 5//ا/ا١.‏ 

(6) في (ب): (مسموعة). 

(4) قال الزيلعي في «نصب الراية» ”7/ 7785: غريب: وقال ابن حجر فى «الدراية» 
:8١‏ لم جد 


منفك باعتبار)”"2 الحال» فاعتبار جانب الذاتٍ بإهدارٍ جانب الحالٍ أولى 
من العكس. 


الثانية : إذا كان الرجلٌ قد أقرّ بالحبل في هذه المسألةٍ فإنها تطلق من 
إهرة 


5 


غير شهادة عند أبي حنيفة كآنه 
وقالا”؟2: لابدّ من شهادة؛ لأنها مدعية للحنث فلابدٌ من الشهادةٍ على 
الولادةٍ المستتبعة للطلاق. 
وله: أنَّ أعتراقّه بالحبل إقرار بما يؤل إليه وهو الولادةٌ؛ لاعترافه 
بأمانتها فيقبل قولها في ذلك. 
قال: ( وإذا تزوجها فأتت به لأقلّ من ستةٍ أشهر لم يثبت» 
أو لستة ثبت إن أعترف» وإن جحد الولادةً يثبت 
بواحدة ). 


عٍِ 


إذا تزوجٌ الرجل أمرأةً فأتت بولد لأقلّ من ستةٍ أشهر من يوم تزوجها لم 
يثبت نسيّه؛ لأنَّ العلوقّ سابقٌ على النكاح (فلا يكون منه)" "2 وإذا جاءت 
نه ننه أغتيو :سعدا اقلت تيه 'امنه إذا أعتر ينها الروس 1و سكت لأن 
الفراشسَ قائم والمدة تامة» فإن جحدّ الولادةً يثبت بشهادة أمرأة واحدة 
تشهد بها حتئ لو نفاه الزوجٌ لاعن به؛ لأنَّ النسب إنما يثبثٌ بالفراشٍ 
القائم؛ واللعان إتنا يحت بالقدف ولبس مد ضترورة القذفيه.وجوه 
الولد لصحته بدونه» ولا يقال: إن اللعان يجب بنفي نسب الولد» ونفي 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(؟) «المبسوط» 5*. و«الهداية» ."١/7‏ و«الاختيار» / 277١‏ و«درر الحكام» 
١‏ ولالبحر الرائق» 5//الا١.‏ 

© من (ب). 


ححك كتاب الطلاق 


الولد موجبٌ للعان بعد ثبوت النسبء وثبوته بناء علئ شهادةٍ القابلق» فكان 
اللعان مستندًا إل شهادتها وهي في معنى الحدٌّء والحدٌ لا يثبت بشهادة 
النساء؛ لأنا نقول: إن النسبّ يثبت بالفراش القائم لا بشهادة القابلة: 
وشهادتها أثرُها في تعيينٍ الولدِء لا في إثبات النسبء فلم يكن اللعانٌ 
مرتبًا علئ شهادةٍ القابلة"'". 


5 5< هك 3 همل 


/١ و«المبسوط» 58/5.» و«الهداية» 215/7 و«درر الحكام»‎ .9٠ /” «الكتاب»‎ )١( 
 .١ 9/5/5 ودالبحر الرائق»‎ . ٠ 


فصل فى النفقة 


قال: ( ويجب للمرأة النفقة والكسوة والسكنى بتسليم نفسها 
في منزل زوجها على قدر حاله» وقبل: حالهما ويفتئ 
0 
الأصل في وجوبها قوله تعالئ : « أََكنوضَ مِنَ حَيَتُ مَكثر بن وَجَرم © ثم 
قال: #8 لِسْفْقٌ ذو سَعَوّ هّن سَعَيَوُ * [الطلاق: 0] وقراءة ابن مسعود ذَليه 
(أَسْكِتُوهُنَّ مِنْ حَيْتُ سَكنتُم وانفقوا عليهن من وجدكم ). 
ووائله كوو اشع وتولة اسائن > ع قم لقا 1 1 تق لد 4 
[البقرة: 588] وقوله يك لامرأة أي ا « خذي من مال أبي سفيان 
ما يكفيك وولدك بالمعروف)”". 
والأمر بالأخذ يستلزم الوجوبء والسبب في الوجوب هو أحتباسها 
عند الزوج إذا كان يمكنه الأستمتاع بها وطءًا أو دواعيه أو التحصين بأنه 


-١8٠5/8 «مختصر الطحاوي» ص”777. و«الكتاب» /45-941». و«المبسوط»‎ )١( 
.01/7 /9 ابن عابدين»‎ ةيشاح١و‎ .2””٠ و«الهداية» ؟/‎ :»١ 

(؟) هو أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي القرشي 
والد معاوية ويزيد وعتبة وغيرهم» ولد قبل عام الفيل بعشر سنين» وكان من أشراف 
قريش في الجاهلية» وكان صديق العباس ونديمه في الجاهلية» أسلم عام الفتح 
وحسن إسلامه وشيد حنيئًا وما سنة ثلاث وثلاثيق» وقبل + أثسين. وقبل : إحدى 
وثلاثين. وقيل: أربع وثلاثين في خلافة عثمان. 
انظر: «معرفة الصحابة» / »١16٠4‏ «الاستيعاب» 5/ »75٠‏ «أسد الغابة» .١58/5‏ 

() رواه البخاري (١١؟5)‏ كتاب: البيوع» باب: من أجرئ أمر الأمصارء ومسلم 
)١7/,١5(‏ كتاب: الأقضية» باب: قضية هند» بنحوه. 


حح كتاب الطلاق 


لغيره فنفقته عليه أصله القاضي والعامل في الصدقات وهذه الدلائل لا فصل 
ها تستوي فيه المسلحة والكائره كر هي واجة على تدر حال الروج في 
أختيار أبي الحسن الكرخي لقوله تعال : 96 لِسْفِقَ ذو سَعَةَ ين سَعَيْدٍْ وَمَن قُدرَ 

عَليَهِ ررقم فَلنْفْقٌ ما عائنة أمَدُ لا مكلت أ ما لام 8 * [الطلاق: 7]. 

5 5 5 : : ا 5 2000 

وفي أختيار الخصاف وهو المذكور في القدوري"''. 

وذكوافئ 7الهداية»”" أن المتع انيه عكر حالما جميعا فإ كانا 
موسرين كان لها نفقة الموسر أو معسرين فنفقة المعسرء. وإن كانت 
موسرة وهو معسر فلها فوق نفقة المعسرات» وإن كان بالعكس فدون 
نفقة الموسرات». وإن كان أحدهما مفرطًا في اليسار والآخر في الإعسار 
نقضى عليه بنفقة الوسط». والتنبيه على الفتوى من «الزوائد). والحجة 
قوله كك «خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف») 
فقوله : 0 لسفق ذو سعد من سعيه: * [الطلاق: 7] /ككاب/ أعتبارًا بحاله وقوله: 
« ما يكفيك» أعتبارًا بحالها. والفقه فيه أن النفقة وجبت بقدر الكفاية. 
والفقيرة لا تفتقر إليل كفاية الموسراتء فلا معني (لإيجاب)9”" الزيادة) 
والحكم إنما يثبت بقدر دليله» ونحن نقول بموجب النصسّ» فإنه يخاطب 
بقدر سعته والباقى دين فى ذمته. 

قال: ( وتقدر بالكفاية ). 

(هذه من الزوائد. والكفاية: ما تقدر من غير إسراف ولا تقتيرء 
والكفاية)”*' هي الواجبة بالنص في قوله كئِ: «خذي من مال أبي سفيان 
ما يكفيك وولدك بالمعروف) فإن المعروف هو الوسط المستفاد من 
)١(‏ «الكتاب» "9/ 475-91. (؟) «الهداية» ؟”7/ .7"5١‏ 
إفرة في (ج): (لإلحاق). 0( ساقطة من (ب). 


بوم سم ص 0 


قوله تعالئ : «9 وَالَبِ إذا أنَفَفُوا لَمْ مْرِفا وَلَمْ يفَبروأ وكات بيت ذلك قَوَامًا * 


[الفرقان: /561]. 


فعلئ هذا لم تدع الضرورة إلى تقدير شيءٍ معين كما ذهب إليه الشافعي 
: أنه على الموسر مذَّانَ وعلى المعسر مدء وعلى الوسط مد ونصف 
3 والمد: ربع الصاع وذلك؛ لأن ما وجب كفاية لا يتقدر شرعًا في نفسه 
بل يختلف ذلك باختلاف الأوقات والطباع والرّخص ( والغلاء )"2 
فالنظر في ذلك مفوض إلئ رأي (الحاكم)”". والوسط بز البر والإدام 
بقدر كفايتها ويفرض لها كل شهر ويسلم إليها لتعذر القضاء كل يوم كما 
يتعذر لجميع المدة» والشهر وسط وهو أقرب الآجال ويفرض لها 
الكسوة كل ستة أشهر مرة لتجدد الحاجة إليها في كل حر وبرد» وللزوج 
أن ينفق عليها بنفسه إِلَّا أن يظهر عند القاضي أنه لا ينفق عليها فيفرض 
لها في كل شهر كما بيناء وتقدر النفقة بقدر الغلاء والرخصء. ولا تقدر 
بالدراهم والدنانير» ولو صالحته من النفقة علئ ما لا يكفيها فطلبت 
التكميل كمَّله القاضي» وإن كان الرجل صاحب مائدة لا تفرض عليه 
النققة وتقوضن” الكسزة وكتنوة' الصيك؟ اتميسن : وعقوةة "اومس “ان 
وفي الشتاء: مع ذلك عه ودر اويا 


(1) «الأم» ه/89-88., و«المهذب» 2177/1 واغاية البيان؛ ص١18.‏ 

0) في (ب): (قال). 

() في (ب): (الإمام). 

(4) مقنعة: المقنع والمقنعة بالكسر : ما تُقَنْع به المرأة رأسها والقناع أوسع من المقنعة. 
«الصحاح» ص /اه/8 مادة قنع. 

(0) ملحفة: هي اللاءة التئ تلتحف بها المرأة . «المصباح المنير؛ ص 777 مادة لحف. 

. مادة جبب‎ ١90١ جبة: جمعها جباب وهى التي تلبس. «الصحاح» ص‎ )١( 


حل كتاب الطلاق 


5 (0. 0( 4 50 2 5 
وعلئ الموسع : درم سابوري » وخمار إبريسم » وملحفة 
كتان020) ويزاد فى الشتاء (مع ذلك)2؟: جبة ولتَكاقا وفراشًا إن طلبته؛ 


لأن النوم على الأرض قد يؤذيهاء وما يغطئ به دفعًا للحرٌ والبرد. 
يختلف ذلك باختلاف الأحوال والبلدان واليسار والإعسار. 


قال: ( ويقبل قوله في إعساره عنها وتسمع بينتها ). 


لأنه منكر والقول قول المنكرء وهي مدعية والبينة على المدعي 9" 

قال: ( ويوجب نفقة خادمين على الموسر واكتفيا بواحد ). 

قال أبو يوسف كه" : تجب نفقة خادمين على الموسر لقيام أحدهما 
بمصالحها داخل المنزل» وقيام الآخر بالمصالح خارج المنزل. 


)١(‏ في (ب): (الموسر). 

(؟) درع: جمعها أدراع وهي للمرأة قميصهاء والمدرغة ثوب لا يكون إِلّا من صوف. 
«القاموس المحيط) ص”557 مادة درع. 

() سابور: آسم ملك من ملوك الأكاسرة. وسابور بلدة بين خوزاستان وأصبهان وتنسب 
إل سابور الملك لأنه هو الذي بناها. «معجم البلدان» 1717//7. 

(5) إبريسم: بكسر الهمزة والراء وفتح السين لفظ معرب وهو أجود أنواع الحرير 
المنقوض قبل أن تخرج الدودة من الشرنقة . «معجم لغة الفقهاء»ء ص .١57‏ 

(5) كتان: الكتان ما يتخذ منه الحبال تدق عيدانه حتئ تلين ويذهب تبنه ثم يستعمل. 
«المغرب» 75١8/7‏ مادة كتن. 

(9) من (ب). 

0) «المبسوط» 195/8. و«فتاوئ قاضيخان») 257٠/١‏ و«فتح القدير4ه 87/5 لاء 
و«البحر الرائق» 5/ »٠‏ والمجمع الأنبر» »5!/8/١‏ و١«حاشية‏ ابن عابدين» "/ 089. 

(8) «مختصر الطحاوي» ص 2777 و«مختصر أختلاف العلماء» 7/ ١لا”»‏ و«الكتاب» 
"/ 46» و«المبسوط» 6/ »١18١‏ و«فتاوئ قاضيخان» »579/١‏ و«الهداية» ؟/ الالا- 


وقالا"'2: لا يفرض لأكثر من خادم واحد؛ لاندفاع الضرورتين 
بواحد» حتئ لو تولئ بنفسه كفايتها لم يلزمه نفقة خادم» وقيل: إن 
كانت من بئات الأشراف فلها نفقة خادمين. وروى المي "هين 
أبي حنيفة كأ" : أن المعسر لا تجب عليه نفقة الخادم أصلاء وإن لم 
يكن لها خادم لا يفرض لها نفقة خادم. وكذا إذا كانت فقيرة وتخدم 


فروع: وكسوة الخادم: قميص كرباس”*' وإزار في الصيف. وفي 
الشتاء: قميص وإزار وجبة وكساء وحُحفان. وإذا أمتنع الخادم عن الخدمة 
سقطت نفقته؛ لأنَّ الإنفاق مقابل بهاء بخلاف الزوجة؛ لأنها مقابل 
بالاحتباس لا غيرء ولا تجبر المرأة على الطبخ والخبز إن أمتنعت؛ 
(لأن الواجب هو الطعام”". قالوا: وههذا إذا كانت لا تقدر عليهء 
أو كانت شريفة» وإن كانت تقدر وتخدم نفسها أجبرت عليه؛ لأنها 
ا 


51”", و«البحر الرائق» .١149/5‏ 

)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص777. و«مختصر أختلاف العلماء» 1/١/7‏ و«الكتاب» 
“/ 96» و«المبسوط» 6/ »١8١‏ و«فتاوئ قاضيخان» »579/١‏ و«الهداية» 97١/7‏ 
7 * و«البحر الرائق» .١994/5‏ 

(؟) «الكتاب» "/ 48. و«الهداية» 2737/7 و«البحر الرائق» .١149/5‏ 

(6) ينظر المراجع السابقة. 

(5) كرباس: الكرباس فارسي معرب بكسر الكاف والكرباسة أخص منه والجمع كراييس 
وهي ثياب خشنة. «الصحاح» ص ,0 مادة كربس. 

(0) ساقطة من (ج). 

(5) «المبسوط» »187-١4١/0‏ و«فتاوئ قاضيخان» »579/١‏ و«فتح القدير؛ 5/ /278 
و«البحر الرائق» 5/ .75٠١‏ 


حح كتاب الطلاق 


قال: ( وإن نشزت فلا نفقة حتيل تعود ). 

لأن النفقة جزاء الأحتباس وقد فوتته فإذا عادت عاد الأحتباس فوجبت 
النفقة» وهذا بخلاف ما إذا أمتنعت من التمكين في بيت الزوج؛ لأن 
الأحتباس قائم وهو قادر على الوطء كرمًا”". 

قال: ( ولا نفقة للصغيرة ). 

إذا تزوج الكبير بصغيرة» ولا يستمتع بمثلها فلا نفقة لها وإن كانت في 
منزله؛ لأن أمتناع الأستمتاع لمعنل قائم بهاء والاحتباس الموجب للنفقة 
هو ما يتوسل به إلئ مقصود يستحق بالنكاح وهو فائت» بخللاف 
العريضة علق ما بيأتى + وعن الشافعى ول" وجونن الكققة لهنا بقاء 
علئ أصله من أنها عوض عن الملك عنده» كما فى ملك اليمين. ولنا 
أن المهر هو العرض عن الملك فلو جعلت النفقة عوضًا عنه لاجتمع 
العوضان عن معوض واحد”". 

قال: ( وتجب للكبيرة فى مال الصغير ). 

لأنّ التسليم قد تحقق منها على الكمال» والعجز لمعنل قائم بالزوج. 
فضان كالتجوب والعضه 29 


)١(‏ «الكتاب» "/ 97. و«المبسوط» »١1857/0‏ و«فتاوئ قاضيخان» »577/١‏ و«الهداية» 
فنيسضة و«درر الحكام» »5١7/١‏ و«البحر الرائق» .١145/5‏ 

(؟) «الأم» 88/6» و«المهذب» 7/١15٠ء‏ و«الوجيز» ؟/117-"7١1.‏ 

(9) «الكتاب» ”/ 97». و«المبسوط» 6//ا81١»‏ و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ 575» و«الهداية» 
فض سد و«درر الحكام» »5١7/١‏ و«البحر الرائق» 1957/5. 

(5) «الكتاب» 9/ 97» و«المبسوط» 6/ /141» و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ 570» و«الهداية» 
فنفضة و«درر الحكام» .5١7/١‏ 


قال: ( ولا نفقة للمتوفيل عنها ). 

لأنها محتبسة لحق الشرع لا لحق (الزوج)"''؛ لأن ا 2 
عبادة» ا ا ليشتو 
صلة شيئًا فشيئًا فيستلزم قيام الملك فلا يمكن”"' إيجابها في ملك الورثة” ". 


قال: ( ونوجبها للمبانة في العدة كالرجعية ). 


إذا طلق الرجل آمرأته طلاقًا بائئًا أو رجعيًا فلها النفقة والسكنول في 
0 


وقال الشافعى 2”835: لا نفقة للمبتوتة إِلّا إذا كانت حاملًا. 


9 


أما الرجعية فيجب لها النفقة في عدتها إجماعًا؛ لأن النكاح قائم 
خصوصًا /107/ عليل مذهبناء فإِنْ الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء. 
وله في البائن ما زوق عن افاطحة اعت ا قالت: طلقني زوجي 


)١(‏ من (ب)» (ج). 

(؟) في (ج): (يملك). 

(") «الكتاب» #"/ 9ء و«فتاوئ قاضيخان» .5“/١‏ و«الهداية» .71١/7‏ و«البحر 
الرائق» 5/ 27١5‏ و«درر الحكام» ١/لااة.‏ 

(5) «مختصر الطحاوي» ص ه١2775-757‏ و«الكتاب» #/ 97. و«فتاوئ قاضيخان» 
"١‏ . و«الهداية» 7/ 2355-7780 و«درر الحكام» ١‏ //ااة. 

(0) «المهذب» 7/ »١150‏ و«الوجيز» ”/ *7١١-5١١ء‏ و«١حلية‏ العلماء»لا/ .5٠١‏ 

(5) فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية أخت الضحاك بن قيس وكانت أكبر منه 
بعشر سنين لها صحبة كانت من المهاجرات الأول وكانت ذات جمال وعقل وكانت 
عند أبي بكر بن حفص المخزومي فطلقها فتزوجت بعده أسامة بن زيد. 
روت عن النبي كَكلةِ روئ عنها الأسود بن يزيد النخعي ومولاها تميم أبو سلمة 


صصص كتاب الطلاق 


ثلامًا فلم يفرض لي رسول الله كلِِ سكنئ ولا نفقة''2؟ ولأن النفقة مرتبة 
على الملك وقد أنقطع بالبينونة» ألا ترئ أنه لا يجب للمتوفئ عنها 
زوجها؛ لعدم الملك وانقطاعه بالموت» وأمّا إذا كانت حاملًا فخالفنا 
هذ الأصل بالنص وهو قوله تعالىل: 9 وَإِن كن أولّتِ حل كَِْقُوأ لين حَقٌَّ 


هه 


يَضَعْنَ دهن َمَلَهُنَ * [الطلاق: 5] ولنا أن النفقة جزاء عن الأحتباس وهو موجود 


يصعن 


في حق حكم مقصود بالنكاح وهو الولد» إذ وجوبها لصيانة الولدء 
ولهاذا يجب لها السكنئ إجماهًا واعتبارٌ بالحامل. 

وما رواه رده عمر كله: ويه فإنه قال: لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا بقول 
أمرأة م ع اح ل ا ل لله عل 
يقول: «للمطلقة الثلاث النفقة والسكنل ما دامت في العدة)'") 


5 ع 7 5 3 5 
ورده زيل ١‏ بن ثابت 9 (واسامة بن 0 ١‏ وجابر وعائشة :> ل 


وسعيد بن المسيب وغيرهم» وفي طلاقها ونكاحها سنن كثيرة مستعملة 
«تهذيب الكمال») 8"/ 7555» و«الإصاية» 54/8. 

)١(‏ رواه مسلم )١580(‏ كتاب: الطلاق» باب: المطلقة ثلانًا لا نفقة لها. 

(؟) رواه مسلم 55/١58٠‏ كتاب: الطلاق» باب: المطلقة ثلاثا لا نفقة لها. 

(6) زيد بن ثابت الضحاك: الإمام الكبير» شيخ المقرئين» والفرّضيين» مفتي المدينة» 
أبو سعيدء وأبو خارجة الخزرجي, النجاري الأنصاري» كاتب الوحي ذلكه» 
ومناقبه وفضائله كثيرة جداء مات سنة (50ه)» وله (05) سنة. 
«طبقات ابن سعد) 2757-70/8/7. و«طبقات خليفة» ص486, و«التاريخ الكبير» 
"81-78٠ /'*‏ (17078). و«الجرح والتعديل» 0808/7 (5015). و«(أسد الغابة» 
579-787 (1875)., و«تهذيب الكمال» /٠١‏ 1-75 (2)3091 و(سير أعلام 
النبلاء» 7/ 551-5755 (486). 

(5) في (ب). (ج). 

(0) أثر زيد بن ثابت وأسامة بن زيد قال الزيلعي في «نصب الراية» ”/ 71/4: غريب. 
وقال الحافظ في «الدراية» (؟/ 87): أما حديث زيد بن ثابت وأسامة بن زيد فلم 


م 5 ب 


قال: ( وإذا تزوج عبدٌ حرةً بإذن [تعلقت النفقة برقبته ). 

إذا تزوج العبد حرة بإذن]”'2 مولاه فنفقتها دين عليه تتعلق برقبته فيباع 
فيها؛ لأنها دين وجب في ذمته لوجود سببه وظهور ذلك في حق المولئ 
بسبب إذنه فيتعلق برقبته كدين التجارة في المأذون له» وللمولئ أن يفديه 
لتعلق حق المرأة بالنفقة لا بعين العبدء فلو مات العبد أو قتل سقطت 
لكونها 0 

قال: ( أو حر أمة فإن بوأها مولاها منزله وجبت وإلا فلا ). 

إذا تزوج الحر أمة غيره فإن بوأها مولاها منزل الزوج فعليه نفقتها ؛ 
لتحقق الأحتباس» وإن لم يبوئها معه منزلا فلا نفقة لها لعدم الأحتباس 
والحكم ينتفي بانتفاء سببه» والبينونة أن يخلي بينه وبينها في منزله 
ولا يستخدميا» فإن امتتضدمها معد السوّكة.بتقطت الفمة» لفوت 
الأحخناس» .ؤلة يقال أن العولق: أؤال :ذلك جخقى له فلم :زان 
كالحرة تحبس نفسها لصداقها؛ لأنا نقول الحرة إذا حبست نفسها 
لصداقها فالتفويت إنما جاء من قبل الزوج متى أمتنع من إيفاء ما لزمه 
لينتقل إل بيته» وأمّا ههنا فالتفويت ليس من جهة الزوج» بل من جهة 


أجدهما. وأثر جابر رواه الدارقطني )15١/5(‏ بلفظ : « المطلقة لها السكنئ والنفقة » 
وأثر عائشة رواه مسلم .)١58٠0( )5٠(‏ 
«الهداية» ؟7757/1. 

)١(‏ ساقطة من (ب). 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص ”2777 وامختصر أختلاف العلماء» ؟/ .»718٠١‏ و«الكتاب» 
/48», و«المبسوط» 2١48/60‏ و«فتاوئ قاضيخان» 2575/١‏ و«فتح القدير) 
15 و«درر الحكام» .5١9/١‏ 

() في (ج): (فلماذا لا تجعل)» وفي (ب): (فلماذا تجعل). 


سحتب باق لل ببي# 080 
١‏ 26 00 

المولل فافترقا '. 
قال: (فإن بوأها بعد الطلاق منعنا الوجوب ). 


المولئ إذا بوأ الأمة منزل الزوج لقضاء العدة ولم يكن بوأها من قبل 
فلا نفقة لها”". 

وقال زفر كآ”" : (لها نفقة العدة)”*“؛ لأنها محتبسة بحقه فتجب النفقة 
كما لو كان بوأها من قبل ثم منعها فطلقها الزوج ثم بوأها. 

ولنا"” : أنها لم تكن مستحقة للنفقة من قبل ولا حالة الطلاق فلا تصير 
مستحقة بعده؛ لعدم أنتفاع الزوج بهذا الأحتباس» كالناشزة إذا تركت 
النشوز بعد الطلاق ولم تزل ناشزة من قبل» بخلاف ما أستشهد به؛ لأن 
أستحقاق النفقة كان ثابنًا لهاء وإنما سقط بعارض فيثبت أستحقاقها بعد 
الطلاق؛ لقيام الموجبء كما لو نشزت بالخروج من بيته فطلقها ثم 
عادت إلا منزله لقضاء العدة. 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص770. و«مختصر أختلاف العلماء» 7/ ٠لا‏ و«الكتاب» 
*/ 44». و«المبسوط») .١99/6‏ و«فتاوئ قاضيخان» ,»575/١‏ و«فتح القديرا 
0/1 و«درر الحكام» .5١١6/1١‏ 

(؟) «الكتاب» #/497. و«المبسوط» 2750٠١-١94 .١97/8‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
١/١‏ ١غ‏ و١فتح‏ القدير) 5/ 27”846 و«درر الحكام» ١/ةغ.‏ 

(*) «المبسوط» ه8/ 2.5١7‏ و«تبيين الحقائق» 7/ 08. 

(5) في (ب): (تجب النفقة في العدة). 

(0) «مختصر الطحاوي») ص5556. و«الكتاب») #/ 45-97. و«المبسوط) 27١5/8‏ 
و«فتاوئ قاضيخان» 2578/١‏ و«فتح القدير» 24٠8/5‏ و«درر الحكام» .5١//١‏ 


بت 

قال: ( وتسقط بكل فرقة جاءت منها بمعصية كالردة ولو بعد 

الطلاق وتقبيل”' ابن الزوج في الملك ). 

لأنها ينارت تناوسة تقيرها عنه يقير شق "فاأفهت الناشرة» بخلاف 
المهر بعد الدخول؛ لأنه وجد التسليم في حق المهر بالوطء؛ وبخلاف 
ما لو جاءت الفرقة منها بغير معصيةء كخيار العتق والبلوغ والتفريق؛ 
لعدم الكفاءة”"' لأنها حابسة نفسها بحق فلا تسقط النفقة» كما لو حبست 
شيريا لالس فاء التمية: وقول ولو سن الطلاق ): 

إشارة إلى أنه لو طلقها ثم أرتدت» فانه تيتقظ تفقعي”؟؟ ولو قيلت اود 
زوجها بعد الطلاق الثلاث لا يسقط مهرها”*؟ والفرق: أن الطلاق الثلاث 
هو القاطع للنكاح» ولا أثر للردة ولا للتمكين في ذلك إِلّا أن المرتدة”» 
تحبس للتوبة فتسقط نفقتها؛ لأنها محبوسة لحق الشرع ولا كذلك 
المُمَكُنة؛ لأنها محبوسة في عدته لقضاء حقه فتجب النفقة» وفي تقييله 
بالملك فائدة أخرئ وهو تعريف الحكم في الطلاق الرجعي» فإنها 
لو أرتدت وهي مطلقة طلاقًا رجعيًًا سقطت نفقتها؛ لأن الملك قائم» 
والفرقة جاءت بمعصية من قبلها بالتمكين فيسقط» وهذا القيد زائد”"". 


)١(‏ في (ج): (وتقييد). 

(0) في (ب): (الكفارة). 

(9) في (ب). (ج): (مهرها). 

(5) من (ب). 

(0) فى (ج): (المرأة). 

300( «فتاوئ قاضيخان» ١/ا57.‏ و«الهداية» 275١/7‏ و«درر الحكام) /١‏ 2غ 
و«البحر الرائق» .١59/5‏ 


سحتب بق ٠ببببيبنييي#‏ 85 

قال: ( وبحبسها فى دين ). 

إذا حبست المرأة فى دين فلا نفقة لها؛ لأن تفويت الأحتباس الموجب 
للنفقة بأمر صادر منها وهو المماطلة فى إيفاء ما عليها من الدين» ولو كانت 
عاجزه فلم يكن فوت الأحتباس منهاء لكنه ليس منه أيضًا ليجعل الأحتباس 
باقيًا تقديرًا. 

قال: ( وبأخذ غاصب كرمًا ). 

إذا غصبها غاصب فذهب بها كرمًا سقطت نفقتها”". 

وعن أبى يوسف 20:35 أنه لا يسقطء والفتوئ على السقوط؛ لأن 
فوت الأحساسن: وإن لم يكن منهاء (لكنه ليس مضافًا إليه / /الاب/ فلم 
نكن تحعلة نافع" كما 

قال: ( وححها بمحرم لا زوج مسقط ويخالفه ). 

: 5 اناده 2 

إذا"'' حجت مع محرم ولم يكن معها زوجها فلا نفقة لها 5 

وقال أن سوست و * "1 [يا:ثيقة التحفي فون المشنة الأنها معفول 
بأداء الفرض فلا تكون ناشزة؛ لأن إقامة الفرض عذر وقيده في 
«المنظومة»”'' بكونها مدخولًا بها وطرحت هذا القيد من «المختصر) 


غ5١5/١ «فتاوئ قاضيخان» ١/لا247 و«الهداية» 7/١7لاء و«درر الحكام»‎ )1١( 
.159 7/5 و«البحر الرائق»‎ 

0) في (ج): (باقيًا). 

(9) ساقطة من (ب). 

(5) «الكتاب» "ا/ 45. و«فتاوئ قاضيخان» ا و«الهداية») ”7/75 .775١‏ و«البحر 
الرائق» 957/5١-ل/9إ9١.‏ 

(5) «المنظومه» لوحة (68). 


بوم حيتيس ييه 
أعتمادًا على ما ذكره صاحب «الهداية)"'' فإنه نقل عن أبي يوسف كاف : 
وجوب النفقة من غير تقييد بالمدخول وهو الأشبه؛ لأنها كما لا تكون 
ناشزة بأداء الفرض بعد الدخول لا تكون ناشزة به"'' قبل الدخول فلم 
يكن لقيد الدخول أثر في إيجاب النفقة. ولأبي حنيفة 815”": أنها قد 
فوتت الأحتباس عليه لمعن راجع إليها فتسقط نفقتهاء (ولو حجت مع 
زوجها لم تسقط نفقتها)” بالإجماع لبقاء الأحتباس الموجب لنفقة 
الحضرء ولا يجب عليه الكراء؛ لأنها هي المستحقة عليها دونه» والتنبيه 
على الحكم في الزوج من الزوائد. 
قال: ( ولو مرضت في منزله لم تسقط ). 


والقياس يقتضي أن لا يكون لها نفقة إذا كان المرض مانعًا من الجماع 
لفوات الأحتبامن لغرض الأستمتاع””". 
وض الاأسعسان: أن الاحبا من المقفى الا ايعمن: التقاصد عة 
الأستئناس بهاء وحفظ المنزل وغير ذلك قائم» والمانع من الأستمتاع 
غاوف :تاكنية السيمن وغ ابن يز يدق يي" 3 أن المرضن إذا تنعت 
)١(‏ «الهداية» ”7/7 ١؟”.‏ 
(0) من (ب). 
(*) «الكتاب» "/ 95. و«فتاوئ قاضيخان» ١/7ا57».‏ و«الهداية») 27١7/7‏ و«البحر 
الرائق» 95/5١-ل/9ا19.‏ 
(4) من (ب).» (ج). 
(5) «الكتاب» "/ 45» و«المبسوط) 6/ »١97‏ و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ 575» و«الهداية» 
فلخضة و«درر الحكام) 7/١‏ » ول«البحر الرائق» 5//ا9١.‏ 
(9) «الكتاب» "/ 245 و«المبسوط») 2197/0 و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ 575» و«الهداية» 
"7١7‏ و«درر الحكام» ”"/١‏ 3 4. 


ححس كتاب الطلاق 


تسليمها نفسها لا تسقط النفقة» وإن كان المرض سابقًا على التسليم فلا نفقة 
لها؛ لأن التسليم في الأول سابق» فوجبت النفقة فلا تسقط بعارض 
المرضء وفي الثاني: لم يصح التسليم. قالوا: هذا حسنء» وفي لفظ 
الكتاب دلالة عليه بقوله: وإن مرضت في منزله» ولما كان الأحتباس 
المفضي إلا بعض المقاصد قاصرًا أعتبرناه فى إبقاء الأستحقاق بعد 
الثبوت» دون إثبات الأستحقاق به على مثال 0 ال 

لأن ذلك مما يختلف باختلاف الأحوال من اليسار والإعسارء وما كان 
قضي به تقدير لنفقةٍ لم تكن واجبة بعد» فلم يستحكم القضاء فأمكن 
التغيير”'' وهذا؛ لأن النفقة تجب شيئًا فشيئًا فتعتبر حاله فى كل وقتء. 
فإذا تبدل حاله كان لها المطالبة بتمام حقها”". والمسألة الثانية من الزوائد. 

قال: ( ونسقطها عن الماضي إلا لفرض أو صلح ). 

إذا مضت مدة لم ينفق الزوج عليها وطالبته فليس عليه شيء إِلّا أن 


يكون القاضي فرض لها النفقة أو تصالحا عليل مقدار معلوم فيلزمه 
القاضي بما أصطلحا عليه" “. 


."71١/؟ و«الهداية»‎ »5786 /١ «الكتاب» "/ 45». و«فتاوئ قاضيخان»‎ )١( 

؟) في (ج): «(التنفيذ). 

9) «المبسوط») 2١85/8‏ و«فتاوئ قاضيخان» .5١/١‏ و«الهداية» 7١/7‏ و«درر 
الحكام» 6/1١‏ :. 

(5) «الكتاب» 9//ا9. و«المبسوط» 7/6 ».١85‏ و«فتاوئ قاضيخان» ١/."غ-88ج,‏ 
و«الهداية» ؟/ »١‏ و«درر الحكام» »5١8 /١‏ و«البحر الرائق» .7١7/4‏ 


هم 5 ب 


وقال الشافعي كنه"'2: يلزمه النفقة عن ما مضئ من المدة مطلقًا؛ لأن 
النفقة بمنزلة الأجرة عن أحتباسه إياها حت لم يجب للناشزة و(لا)'"' للأمة 
التي لم يبوئها مولاها بيت الزوج فيصير قسط كل مدة كانت محتبسة عنده 
ديئًا في ذمته» فيجب كالمهر. 

ولنا"": أن النفقة صلة وليست بعوض فلا يستحكم الوجوب فيها 
إِلَّا بالقضاء؛ وههذا لأن ما يجب عوضًا عن البضع يجب جملةً؛ لأن 
ما يقابله من ملك الزوج”*' يحصل جملة. وقد وجب المهر عوضًا 
والعقد الواحد لا يوجب عوضين عن شيء واحدء ولا يجوز أن يكون 
عوضًا عن الأستمتاع» لكن الأستمتاع تصرف في ملكه» والتصرف في 
الملك لا يوجب العوضء فيثبت أن الوجوب مضاف إلى الأحتباس 
غبلة ووزقا لاعوف)؟ لآن اله نعان) .سماه ؤرقا بقولة تعالة :2« وغل 
لْوُودِ لمُ تمن * البقرة: *؟] والرزق أسم لما يذكر صلةء والصلات إنما 
تملك بالتسليم حقيقة كالهبة لا توجب الملك بدون القبض أو بقضاء 
القاضي» والصلح بمنزلته من حيث إن ولاية الإنسان علئ نفسه أقوىئ 
من ولاية القاصي» بخلاف المهر؛ لأنه عوض. 

قال: ( وبموت أحدهما (بعد القضاء بمدة)). 


إذا قضى القاضي على الزوج بنفقة ثم مات ومضت شهور أو ماتت هي 


(1) «الأم» ه/494ء و«المهذب» ؟/ 156ء و١حلية‏ العلماء» /1/ 507-505. 

0) من (ب). 

(") «الكتاب» / 48.» و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ ”7:-47. و«الهداية» 577/7. 
(4) في (ج): (النكاح). 

(5) طمس بالأصلء والمثبت من (ب)» (ج). 


ص كتاب الطلاق جل ا ا 40# 


أو بعد ما أصطلحا عل شيء معين ومات أحدهما قبل القبض سقطت 
النفقة37) 

وقال الشافعي 3ن”"': لا تسقط؛ لأنها عوض» وقد صارت ديئًا قبل 
القضاء فلا تسقط كسائر الديون. وهذا الخلاف فرع على السابقة وإثباته من 
الزوائد. 

ولنا”": أنها وجبت صلة» والصلات تسقط بالموت كالهبة تبطل 
بالموت قبل القبض» ولا يقال: قد حصل التأكيد بالقضاء (فوجب أن 
لا تسقط بالموت كما لا تسقط بمضى المدة بعد القضاء؛ لأنا نقول: 
أصل التأكيد بالقضاء)”*' وتمامه بالقبض؛ لأنه هو المقصود فحكمنا 
بالبقاء بعد القضاء حالة الحياة؛ عملا بأصل التأكد. وبالسقوط بعد 
الموت؛ لعدم تمام التأكد بالقبض إعمالا بالدليلين. 


-7١8 /5 و«الهداية» ؟/ 7-771" و«البحر الرائق»‎ .57” /١ «فتاوىئ قاضيخان»‎ )١( 
.096 / ابن عابدين»‎ ةيشاح١و‎ » 5 

(؟) «المهذب» .١557/7”5‏ و«حلية العلماء» /ا/ 25١5١‏ و«تكملة المجموع» 
الث لاارة 
قال فى «المهذب»: وإن كانت الزوجة معتدة عن وفاة لم تجب لها النفقة؛ لأن النفقة 
إنما تجب للمتمكن من الأستمتاع» وقد زال التمكين بالموت أو بسبب الحمل» 
والميت ليس عليه حق لأجل الولدء وهل تجب لها السكنئن؟ قولان أحدهما: 
لا تجب». وهو أختيار المزني ؛ لأنه يجب يوما بيوم فلم تجب في عدة الوفاة كالنفقة. 
والثاني : تجب. 

(9) «فتاوئ قاضيخان» 5/١‏ و«الهداية» ؟/ 7377-"7ا. و«البحر الرائق» 5/ 0١؟١-‏ 
٠5‏ » و١حاشية‏ ابن عابدين» / 096. 

(4) ساقطة من (ب). 


م ب ل 


قال: ( ولو عجل نفقة سنة ثم مات أجاز الأسترجاع بحسابه ). 

إذا عجل لها نفقة سنة ثم مات قال محمد 5آ2!"8: تحتسب لها نفقة 
ما مضئ إلئ وقت الموت والباقي يسترجعه الورثة منهاء وهو قول 
الشافعي كنه'". وعلئ هذا الخلاف الكسوة؛ لأنها أستعجلت العورض 
عما تستحقه /18أ/ عليه بالاحتباس» وقد بطل ذلك الأستحقاق بالموت 
فيبطل العوض بقدره. 

وقال أبو حنيفة”" وأبو يوسف”" رحمهما الله: لا يسترجع منها شيء؛ 
لأنها وجبت صلة وقد أتصل بها القبض» والصلات لا يرجع فيها بعد 
الموت؛ لانتهاء حكمها بالموت» إذ المقصود من الصلة التواصل حالة 
الحياة وهو ينتهي بالموت ويتم به» فصار كالهبة بعد القبض» ولهذا 
قال: النفقة لو هلكت من دون أستهلاك لا يسترد منها شيء بالإجماع» 
وتقديره: أن العوض إذا صار يستحق الرد لا يتفاوت الحال فيه بين 
الهلاك والاستهلاك, ألا ترئ أن المبيع إذا هلك في يد المشتري 
أو أستهلكه ثم ظهر له مستحق فإنه يجب عليه ردُ القيمة مطلقاء وفي 
مسألتنا لا يجب الردٌ في الهلاك» فعلم أنه صلة لا عوض. 


)١(‏ «الكتاب» /98. و«الهداية» 7/ 7”377, و«درر الحكام» 0١‏ » و«البحر الرائق» 
7/8 واحاشية ابن عابدين» ”045/7. 

(0) «المهذب» »١55-١77/7‏ و١حلية‏ العلماء» لا/ /ا*٠5»‏ و«غاية البيان» ص؟58. 

() «الكتاب» 948/7. و«الهداية» 277/5 و«البحر الرائق» .7١1//5‏ و«حاشية ابن 
عابدين» 60957/7. 


حح كتاب الطلاق 


قال: ( وإذا أتت المبانة بولد لأكثر من سنتين ولم تقر بانقضاء 
عدتها وقد أستوفت النفقة يفت بعدم الردٌ عن ستة 
أشهر ). 
إذا ولدت المبتوتة ولدّا لأكثر من سنتين ولم تكن أقرت بانقضاء العدة 
واستوفت النفقة عن العدة في هذه المدة فإنها ترد عليه نفقة ستة أشهر عند 
أبي وي كي وديا ألله. 
وقال أبو يوسف 2'"35: لا ترد عليه شيئًا؛ لأنها في الظاهر معتدته 
وإن''"' لم تقر بانقضائهاء ويحتمل أنها حبلت من زنا فلا تبطل نفقتها فلا ترد 
شيئاء ويحتمل أنها تزوجت بزوج آخرء فينزل ذلك منزلة أعترافها بالانقضاء 
قبيل التزوج» فترد نفقة ستة أشهر. فوقع الشك في وجوب الردّء فلا يرد 
بالشك. ولهما أن الظاهر عدم الزنا حملا لحالها على الأحسنء» فيكون 
الحمل حادثًا علئ تزوج» وأقل مدة يمكن حصول الولد فيها ستة أشهرء 
فيكون الأعتراف بانقضاء العدة ثابًا قبيل التزوج ظاهرّاء فوجب القضاء 
به» وأما الحمل من الزنا فهو موهوم؛ لأنه مرجوح فلا يعارض الظاهر. 


/7 و«حاشية ابن عابدين»‎ .»١947 7/5 «مختصر الطحاوي» ص57656. و«البحر الرائق»‎ )١( 
:)55( وفى «المنظومة» لوحة‎ »٠ 
وأنسقا تقد ور تفبت الحول والابن منفي بكل القول‎ 


(0) من (ب). 


هم 5 ب 


قال: ( ولا نفرق بالإعسار بل تؤمر بالاستدانة لتحيل عليه ). 

إذا أعسر بنفقة أمرأته لفقره أو لغيبته فإنه لا يفرق بينهما"'". 

وقال الشافعي كآنه" : لها طلب الفرقة بذلك؛ لأنه عجز عن إمساكها 
بالمعروف» فينوب القاضي عنه في التسريح بالإحسان كما في المجبوب 
والعنين» مع أن الحاجة ههنا إلى النفقة أقوى. 

ولنا"": أن التفريق يبطل حقه» وإبقاء النكاح يؤخر حقها إلى زمان 
اليسار» والتأخير أهون من الإبطال؛ وهذا لأن القاضي إذا فرض النفقة 
صارت دينا عليه» فيستوفي في ثاني الزمان» بخلاف المجبوب والعنين؛ 
لأن المقصود الأصلي في النكاح وهو التوالد فائت» والمال ليس 
بمقصود أصليء وإنما هو تابع فلا يلحق فوته بفوته» وفائدة الأمر 
بالاستدانة تمكنها من الإحالة به على الزوج والرجوع به في التركة 
لو مات ولو أستدانت من غير أمر القاضي لا يكون لها ذلك» ولا يمكنها 
الإحالة عليه ولا الرجوع به في تركته؛ لعدم ولايتها عليه ومعنى الأستدانة : 


أن تختري بالدين: 


215538-85 70//١ و«فتاوئ قاضيخان»‎ 219٠ «الكتاب» */45, و«المبسوط» ه/‎ )1١( 
.5١١ /5 و«البحر الرائق»‎ » */١ و«الهداية» 2777/7 و«درر الحكام»‎ 

(6) «الأم» ه/١41.‏ و«المهذب» 155/7. و«الوجيز» ”7/ .١١5‏ 

() «الكتاب» /95, و«المبسوط» 0/ .١4٠0‏ و«فتاوئ قاضيخان» 2178-417//١‏ 
«الهداية» ؟7/ 7"717. 


حل كتاب الطلاق + االلمملربيه 


قال: ( وإذا كان للغائب مال مودع أو مضاربة أو دين وعلم 
القاضي به وبالنكاح أو أعترف بهما من هو في يده 
يفرض فيه نفقة زوجته وولده الصغير ووالديه إذا كانا 
من جنس حقهمء ويحلفها ويأخذ منها كفيلا بها ). 
إذا غاب الرجل وله مال حاضر في منزله أو في يد رجل علئ وجه 
الوديعة أو المضاربة أو الدين» وهو معترف بالمال وبالزوجية (أو يعلم 
القاضي بهما فإنه يفرض لها فيه"'' نفقتها ونفقة أولاده الصغار ووالديه؛ 
لأنه لما أععدف بالمال وبالروضية)" فقد أقر تشوت خضي الأخذ لها؛ 
لأن لها أن تأخذ من مال الزوج حقها من غير رضاه» وإقرار صاحب 
اليد مقبول في حق نفسه خصوصا ههناء فإن ذا اليد لو أنكر الزوجية 
أو المال فأقامت المرأة البينة علئ أحدهما لم يسمع؛ لأن المودع 
لا يكون خصما في إثبات الزوجية» وكذلك المرأة لا تكون خصما في 
إثبات حقوق الغائبء. فإذا ثبت في حق نفسه قضى القاضي عليه 
باعترافه» فيقع القضاء عليه أولاء ثم يسري إلى الغائب وعلم القاضي 
حجة يجوز له القضاء به في محل ولايته علئ ما عرف» وإنما عين 
هؤلاء؛ لأن نفقتهم واجبة قبل القضاءء ولهلذا كان لهم الأخذء فكان 
القضاء إعانة لهم. 
ونفقة غيرهم من المحارم لا تجب إِلّا بالقضاء؛ لأنه مجتهد فيه 
والقضاء على الغائب لا يجوزء وههنا إذا كان المال من جنس حقهم 


)١(‏ من (ج). 
(؟) ساقطة من (ب). 


و ا ادر 


دراهم أو دنانير أو طعاما أو كسوة من جنس حقهاء أما إذا كان من خلاف 
الجنس لا يفرض فيه النفقة؛ لعدم إمكان صرفه إلى الحق إِلّا بواسطة البيع» 
ولا يباع مال الغائب بالاتفاق» أما عند أبي حنيفة"'' فإنه لا يباع على 
الحاضرء بل يحبس حتئ يبيع هو ماله ويقضي دينه؛ لأنه لا يرق 
الحجرء فالغائب بطريق الأولل» وأمّا عندهما فإنه وإن كان يقضي على 
الحاضر؛ /8١ب/‏ لأنهما يريان الحجر والبيع عليه بغير أختياره؛ لأنه 
يعرف أمتناعه عن البيع حال الحضور فلا يقضي على الغائب؛ لأنه 
لأعرقف امسافة» ولكلفينا (اه)؟؟ أنياعا اخدت التفقة وباخد متها 
كفيلا نظرا للغائب» واحتياطا له لاحتمال حضوره وإقامة البينة على 
الطلاق. وقد أنقضت عدتها أو علئ أنه أسلفهاء والفرق بين هذا وبين 
الميراث إذا قسم بين ورثة حضور بالبينة ولم يقولوا: لا نعلم وارثًا آخر 
حيث لا يؤخذ منهم الكفيل» عند أبي حنيفة”": أن المكفول له هناك 
مجهول وههنا معلوم. وهو الزوج». واليينة على المضاربة والدين وعلم 
القاضي والتحليف”*'» وكون المال من جنس حقهم من الزوائد. 


قال: ( وإن لم يكن له مال فأقامت البينة على الزوجية ليفرض 
لها رددناها ونختار القبول ). 


إذا لم يكن للغائب مال فأرادت زوجته إقامة البينة على الزوجية ليفرض 


.7١/5 ه"ا5. و«الهداية» ؟7/ 5”"”ء و«البحر الرائق»‎ /١ «فتاوئ قاضيخان»‎ )١( 

(0) من (ب). 

() «فتاوئ قاضيخان» /١‏ 570. و«المبسوط» »191/-١957/0‏ و«الهداية» ؟/ 7"75. 

(5) «الكتاب» #/945-لا9. و«فتاوئ قاضيخان) 5/١‏ 576-57. و«الهداية» 5/7 الا 
و«درر الحكام» 55/1 . 


صصح كتاب الطلاق لعل اا 4# 


لها القاضى النفقة ويأمرها بالاستدانة عليه ردت البينة؛؟ لأنها تستلزم الحكم 
على الغائب وأنه لا 0 

قال زفر 5" : يسمع ويؤمر بالاستدانة عليه؛ لأن في ذلك نظرا لها 
ولا ضرر فيه على الغائب؛ لأنه إذا حضر وصدقها فقد أخذت حقهاء فإن 
جحد حلف وأن نكل فقد صدّق. وإن كان””" أقامت بينة فقد ثبت حقها فإن 
عجزت تضمن هي أو الكفيل. 

قال صاحب «الهداية)27؟2: وعمل القضاة اليوم عل هذا أنه يقضي 
بالنفقة على الغائب لحاجة الناس» وهو مجتهد فيه فينفذ» واستحسن 
أكثر المشايخ ذلك فيفتئ به» واختيار القبول من الزوائد. 

قال: ( ولو كفل عنه بالإنفاق كل شهر يلزمه به مادام النكاح 

وألزماه بشهر ). 

رجل تكفل عن الزوج بنفقة أمرأته كل شهر””*» قال أبو يوسف وه(*» 
تلزمه النفقة مادام النكاح بينهما. 

وقال أبو 00 ع رحمهما الله : لا يؤخذ الكفيل إَّ بنفقة 


)١(‏ «الكتاب» ”/ /ا9. و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ 5-577 57. و«الهداية» ؟/ 76"ا. و(درر 
الحكام» ا /لاقةء. 

0) «الكتاب) ”//ا9. و«فتاوئ قاضيخان» .57”5/١‏ و«الهداية» ”“/8”:”#. و«درر 
الحكام» //ااة. 

© من (ب). 

(5) «الهداية» ؟/6؟”. 

(0) «فتاوئ قاضيخان» 25١/١‏ و«المبسوط) 2194/0 و«فتح القدير» 2.4٠/5‏ 
و«البحر الرائق» 5/ .١197‏ 


م 5 ب 


تكفلت بنفقتك عنه أبدا ما عشتء» ولهما أن المكفول به مجهول جهالة 
(لا يمكن"' أستدراكها بجهالة مدة بقاء”'' النكاح بينهماء فلا يجوز 
كما نو قال» فا غعيك اعد من الغاتى ذآنا سحيعه إل اناما دون 
الشهر في حكم الحالء. والشهر أدنى الآجال في المختار للفتوئ حتئ 
لا يصح السلم فيما دونه من الصحيح». والظاهر أمتداد النكاح شهرا 
فصحت الكفالة به» وحمل كلامه عليه صونا له عن الإلغاء» بيخلاف 
ما أستشهد به؛ لأنه كفيل بالمعلوم» وهو النفقة المقدرة بعمرها فصحّ 
كقوله: ما غصبك فلان " فعلي. 

قال: ( وطلبها كفيلا لغيبته لغوء. ويأمر به لنفقة شهر وقيل 

هو المختار ). 

إذا قالت أمرأة للقاضي: إن زوجي يريد أن يغيب» (فخذ لي)*' منه 
كفيلا بنفقتي””* لا يجيبها القاضي إلى ذلك؛ لأنها لم تجب عليه بعدى 
فكيف يطالب بالكفيل بما لم يجب عليه. 

وقال أبو يوسف كله وهو أستحسان: يجيبها ويأخذ منه لها كفيلا بنفقة 
شهر؛ لأنه نوع أحتياط» وفيه مراعاة حقهاء فيفعله القاضي؛ لأنه نصب 
ناظرا للمسلمين» وقيل: إن قوله هذا هو المختار للفتوئ» وذكر بعض 
المشايخ أن الأختيار أن يفتي في نفقة شهر إِلّا يومًا؛ لأن ما دون الشهر 


() في (ج): (لأمكن). 

(0) من (ب). 

() طمس بالأصلء» المثبت من (ب)» و(ج). 

(5) غير واضحة بالأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 
(0) من (ب). 


حل كتاب الطلاق 


ملحق بالنفقة الواجبة للحال؛ لأن المفتئل عليه أن الشهر أدنى الآجال فى 
السلم» ولذلك لم يصح بما دونه لكونه في معنى الحال» فيكون مطالبتها 
بما دونه بيوم كالمطالية بالنفقة الحالية وهذا اي 0 والتنبيه على 
الفتوى من الزوائد. 
إِلّا باختيارها ). 
أما وجوب السكنل؛ فلأنها من الحوائج الأصلية» وهي من الكفاية 
مصالح دنياها» ويمنعونه من ظلمها لو قصدهء ولا يشارك معها في 
المسكن أحد من أهله؛ لأنه قد لا تأمن منه عل متاعها ولا تتخليل معه 
لاستمتاعهاء فإن أختارت ذلك فقد رضيت بإسقاط حقهاء وإن كانت فى 
بمرافق» وغلق علئ حدة فليس لها أن تطلب بيتا آخرء وإن لم يكن 
الأ مت واس فليا د77 
قال: ( ويجوز منع أهلها من الدخول عليها؛ لأمن النظر 
والكلام» وقيل : لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين 
ودخولهما إليها ( )”' كل جمعة وغيرهما كل سنة ). 


-١89/5 و«البحر الرائق»‎ .»5٠”/5 و(فتح القدير»)‎ 247١/١ «فتاوئ قاضيخان»‎ )١( 
.087 /٠ ابن عابدين»‎ ةيشاح١و‎ 2444 /١ و«مجمع الأنهر»‎ 5 

(؟) «الكتاب» "/ ه45-4» و«فتاوئ قاضيخان» ,.559-578/١‏ و«الهداية» 275/7 
و«البحر الرائق» 5/ .5١5‏ 

(0) في (ب): (في كل جمعه). 


إب»ه ع هال بت 

أما منعهم من الدخول؛ فلأن المنزل ملكه فله منع من شاء من دخوله» 
وأما عدم المنع من النظر والكلام فلاشتمال المنع من ذلك على قطيعة 
الرحم» وليس له في ذلك ضررء وقيل: لا يمنعهم من نفس الدخولء 
بل من القرار والدوام لخوف الفتنة من اللبث عندهاء وقيل: لا يمنعها 
من الخروج إلى والديها ولا يمنعهما من الدخول عليها في كل جمعة. 
والتقدير في غيرهما من المحارم بسنة» وهذا التفصيل هو المختار 
وهو من الزوائد”". 


قال: (ويجب على الأب وحده لولده الصغير الفقير مع 
مخالفة الدين كالزوجة ). 


لإطلاق قوله تعاليل : 80 وَعَلَ الْوَلُودِ لَمُ رندهنَ * [البقرة: 2678 والمولود له 
هو الأبء لدلالة اللام على الأختصاصء وإذا كان مختصًا به تجب نفقته 
عليه (كالعبد المختص بسيده وتجب عليه)""' وإن خالفه ولده في دينه 
كما تجب للزوجة وإن خالفته في دينه» أما الولد فلما تلونا ولأنه جزؤه 
فينزل منزلة نفسهء وأمًّا الزوجة فلأن سبب وجوب النفقة العقد 
الصحيح؛ لأنه بإزاء الأحتباس الثابت بواسطته؛ (وقد صم العقد بين 
المسلم والذمية» ويترتب عليه الأحتباس)”". وإنما تجب النفقة على 
الأب حيث تجب إذا كان الولد لا مال لهء (فإن كان له مال)”* فالأصل أن 
تكون نفقة كل إنسان في مال نفسه صغيرًا كان أو كبيرًا”". 
)١(‏ «فتاوئ قاضيخان» 7/١‏ 5759-578» و«الهداية» ”7/ 75". و«البحر الرائق» 5/ .5١5‏ 
(؟) ساقط من (ج). من (ب). (4) ساقط من (ج). 


(0) «الكتاب» 2٠١١/7‏ و«المبسوط» »5١6/6‏ و«الهداية» ؟751//5”. و«درر الحكام» 
45/١‏ . 


سحتب تاق ب -ب بي 60# 
قال: ( ولم يوجبوا على الأم إرضاعه» وإن لم تكن شريفة ). 
وقال مالك''' كثه: تجبر الأم إذا لم تكن شريفة على الإرضاع لقوله 

تعالل : :9 لا نَصَسَآنَّ وَلِدَه' وها 6 [البقرة: ] أي لا تضر به وفى أمتناعها من 

إرضاعه إضرار به» فوجب أن تجبر دفعا للضرر عنه بخلاف الشريفة؛ لأن 

تضررها بالإرضاع والجبر عليه فوق تضرر من دونها. 

20 : أن أمتناعها منه مع وفور الشفقة عليه الباعثة لها عن الإرضاع 
أمارة عل تضررها بهء فلا تجبر عليه لقوله تعالل : © وَلا مَوْلُودٌ أَمُ يوآِوٌ » 
[البقرة: :؟] 6 أي سبب ولده» فلما أمتنع ما فيه تضرر الأب بسبب الولد مع 
أن مؤنته عليه كان أولئ أن يمتنع ما فيه ضرر الأم بسببه ) ولأن أجرة 
الإرضاع على الأب وهو من نفقته ) ونفقته عل ا 

قال: ( إلا أن تتعين ). 

يريد بذلك أن الطفل لا يأخذ من لبن غيرها أو أنه لا توجد مرضعة 
غيرها فتجبر عليه حينئذٍء صيانة له عن الهلاك”* “2 وهذا الأستثناء من 

قال: ( ويستأجر من ترضعه عندها ). 


أما الأستئجار؛ فلأن الأجر عليه» ومعنيل قوله: (عندها ). 


.48٠0.5 «بدائع الصنائع»‎ )١( 

0) «الكتاب» ,.٠١٠١-949/#‏ و«المبسوط) .7١9-7١8/050‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
» و«الهداية» 57/7””. و«البحر الرائق» .75١9/5‏ 

) «الكتاب» #/ 2٠٠١٠١-49‏ و«المبسوط»)ه .275١9-5١8/8‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
١‏ هةغ::. 

(4:) «فتاوئ قاضيخان» /١‏ 555-550. و«الهداية» 7/7"ء و«البحر الرائق» .7١9/85‏ 


هه ب ب 


ع 


أي: إذا أرادت ذلك؛ لأن الحضانة لها""". 

قال: (ولا نجيز أستئجار زوجته أو معتدته لإرضاع ولده منها 

فإذا أنقضت جاز ). 

(أما الأول؛ فلأن الإرضاع مستحق عليها ديانة» قال الله تعالئ : 
0 وَالْودثُ رضن أَوْلدَهَنَّ حولي سكين 4 [البقرة: 1777# إلا أنها عذرت؛ 
لاحتمال عجزهاء فإذا أقدمت عليه بالأجرة ظهرت قدرتها وكان الفعل 
واجبا عليهاء فلا يجوز أخذ الأجر (عنه”"'. وهذا في المعتدة عن 
طلاق رجعي رواية واحدة؛ لأن النكاح قائمء وكذا في المبتوتة في 
رواية» وفي رواية أخرئ: جاز أستئجارها؛ لأن النكاح قد زال. 

وجه الأول: أنه باق في حق بعض الأحكام كالمنع عن الخروج من 
البيت وغيره. 

وأما الثاني : وهو ما إذا أنقضت عدتها فاستأجرها -يعني لإرضاع ولده 
منه- جاز؛ لأن النكاح فق ذال والكنية نوفا رع ال 


قال: ( وتقدم على الأجنبية إِلّا أن تطلب زيادة أجرة). 


الأم إذا أنقضت عدتها ورضيت بمثل أجرة الأجنبية فهي أحق من 
التهييةة لأنها فقن ورهن الطر عدر لذ ان”تطلت وناذة عدن 


)١(‏ «الكتاب» #"/ .٠٠١‏ و«فتاوئ قاضيخان») »5557/١‏ و«الهداية» 27756/7 و«البحر 
الرائق) 5/ .77١‏ 

(0) في (ب): (عليه). 

(90) ساقط من (ج). 

(:) «الكتاب» "/ 2.٠٠١‏ و«فتاوئ قاضيخان» .555/١‏ و«الهداية» 771//75. و«البحر 
الرائق» 5/ .57١‏ 


سس كتاب الطلاق 


أجرة الأجنبية؛ لما (فيها)"'' من ضررء وقيل في قوله تعالل: 8« لا تُصَسَآدٌ 
وَلِدَهأ بولدِهَا # [البقرة: +5] هو أن (ترضع)''' بأجرة المثل» فلا يدفع إليهاء 
ولا مَولُودُ ل ولد # [البقرة: *8] أن (يوخحل)9) منه أكثر من أجرة لكا 157 
قال: ( وتجب على الولد وحده لأصوله الفقراء مع مخالفة 
الدين ). 
النفقة واجبة على الأولاد الذكور والإناث للآباء والأجداد إذا كانوا 
فقراء وإن خالفوهم في دينهم» أما الوالدان فلقوله تعالئ: # وصَاحِبْهُمَا في 


دس دعو رط 


الدنيا معروفًا * القمان: »]٠6‏ نزلت في الأبوين الكافرين» وليس من 
المعروف أن تتقلب في نعم الله تعالئ وتتركهما يموتان جوعًاء ولقوله 
يكلهِ: «أنت ومالك لأبيك'””'. وقوله: إن أطيب ما أكل الرجل من 
كسبه. وإن ولده من كسبهء فكلوا من كسب أولادكم """. فإذا أضيف 
مال الولد إلى الأب بأنه كسبه كان الأب غنيا به» فتجب نفقته فيهع 


وتجب على الذكور والإناث على السواء في رواية» وهو المختار 
(لاستوائهما)”" فى العلة والخطاتب. 


)١(‏ في (ب) و(ج): (فيه). 

)3( في رب و(ج): (ترضئ). 

5) في (ب): (يأخذ). 

(5:) «الكتاب» "/ 2٠٠١‏ و«فتاوئ قاضيخان» .»557/١‏ و«الهداية» 27371//7 و«البحر 
الرائق» 277١/5‏ و«حاشية ابن عابدين» 7/ 519. 

(6) تقدم تخريجه. 

(5) رواه أبو داود (00178» والترمذي ».)١708(‏ النسائي لا/ -74٠‏ 27551 ابن ماجه 
(9؟5). 

0 في (ج): (لاشتراكهما). 


سسنتن همه 


وقيل: عليل قدر الإرث لقوله تعالىل : 8# وَعَلَ الوارث ِكْلُ دَلِكَ © [البقرة: 
*7]ء وإنما شرط فقرهم؛ لأن إيجاب نفقة 0 00 أولئ» وأمًا 
الأجداد والجدات؛ فلأنهم من (الآباء)”"2. والأمهات ولهلذا يقوم الجد 
مقام الأب عند عدمه؛ ولأنهم أسباب وجوده وحياته» فاستوجبوا عليه 
الإحياء» بمنزلة الأبوين ولا تجب النفقة مع مخالفة الدين إِلّا للزوجة 
والأبوين والأ جداد والجدات والولد وولد الولدء أما الزوجة؛ فلما 
تقدم من أنها محبوسة بحكم العقد الجاري بين المسلم والذمية» 
وأما غيرها؛ فلثبوت الجزئية» وجزء المرء في معني نفسهء إِلّا أنهم إذا 
كانوا حربيين لا تجب نفقتهم على المسلم» وإن كانوا مستأمنين لأنا 
نهينا عن البر في حق من يقاتلنا في الدين؛ لقوله تعالئ: 8« يننا يكم لله 
عن لذبن تلود في أدبن * الآية [الممتحنة: 9]» بخلاف غيرهم من ذوي 
الأرحام؛ لأن الإرث منقطع فيما بينهم» واعتباره واجب بالنص وقوله 
وحده؛ أي: لا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد؛ لأن للأب في مال 
الولد تأويلا بقوله كلد «أنت ومالك لأبيك»» أو إشارة لقوله تعالئل: 
وَعَلَ َلْوَُودِ لم لم رفن 4 [البقرة: #م0]؟ للأن اللام دليل أختصاص الولدية» 
والمال مختص بالولد والمختص بالمختص مختص» ولا تأويل للوالدين 
/4<ب/ في مال غير الولدء وأنه أقرب الناس إليهماء فكان أولئ 
امداق نيا ا 


)١(‏ غير واضحة بالأصلء» والمثبت من (ب)» و(ج). 
6) «الكتاب» #/ 2٠١5-١١85‏ و«فتاوئ قاضيخان» .»559/١‏ و«الهداية» 71/9" 
48" و«درر الحكام» »575١-418/١‏ و«البحر الرائق» 5/ 111-15178. 


حل كتاب الطلاق بل ا للللب(450 


قال: ( وللأب بيع عروضه وهو غائب فيها ويمنع من عقاره ). 

إذا باع أبوه متاعه في نفقته فهو جائز عند أبي حنيفة”" 2 وقالا”"© 
رحمهم الله: لا يجوز له بيع عقاره» وقولهما هو القياس؛ لأن ولايته 
على ولده منقطع بالبلوغ» ولهذا لا يملك بيع متاعه حال حضرته ولا في 
دين آخر سوى النفقة» وكذا لا تملكه الأم في النفقة. 

ولأبي حنيفة 1" أن الأب يملك حفظ مال ولده الغائب» ألا ترئ 
أن الوصي يملكه فالأب أولئ لوفور شفقته وبيع العروض حفظ لهاء 
ولا كذلك العقار؛ لأنها محصنة بنفسهاء فلم يكن بيعها حفظا لهاء 
وبخلاف غير الأب من الأقارب لعدم ولاية التصرف لهم حالة الصغر 
أصلاء وعدم ولاية الحفظ حالة الكبر» وإذا جاز بيع الأب كان الثمن 
من جنس حقهء وهو النفقة فله الأستيفاء منه» كما لو باع العقار 
أو المنقول على الصغير فإنه يجوز لكمال الولاية ثم له أن يأخذ نفقته؛ 
لأنه من جنس حقه. 

قال: ( فإن كان ماله في يد أبويه لم يضمنا باتفاقه ). 

لأنهما قد أستوفيا ما هو حقهماء فإن نفقتهما واجبة قبل القضاء كما مرّ 
وقد أخذا جنس حقهما فلم يضمنا”". 
)١‏ «الكتاب» 7/7 ».١١8‏ و«المبسوط» ه/ 6؟2.775-77 و«فتاوئ قاضيخان» -558/١‏ 


8 و«الهداية» ؟/ ل/اا-7”78. و«البحر الرائق» 7731/5. 

(0) ينظر المراجع السابقة. 

”) «الكتاب» 7/7 »٠١8‏ و«المبسوط» 7555/8. و«فتاوئ قاضيخان» ١/554-558غ2‏ 
و«الهداية» ؟5797/7. 

(5) «الكتاب» .٠١8/‏ و«المبسوط) 77”/8. و«فتاوئ قاضيخان») ١/559غ.‏ 
و«الهداية» ”؟/ “”, و«درر الحكام» ١/١‏ »؛ و«البحر الرائق») 777/5. 


«7)-ل-ل-ل-ل- دا 

قال: (أو في يد أجنبي فأنفق عليهما بغير إذن الحاكم ضمن ). 

إذا كان للابن الغائب مال في يد أجنبي فأنفق عل أبويه منه بغير 
إذن الحاكم ضمن المال؛ لأنه تصرف في مال (الغير)"'' تصرفا غير 
مستند إلا ولاية ولا نيابة؛ لأن نيابته مختصة بالحفظ» بخلاف ما إذا 
كان الإنفاق بأمر القاضي؛ لأن أمره ملزم باعتبار عموم ولايته» وإذا 
حكم بضمانه فلا رجوع له على القابض؛ لأن المودع ملكه بالضمان 
لأنه لم يجز له الدفع» فإذا دفعه ضمن فإذا ضمن صار ملكا له» وقد 
تبرع به ولا رجوع للمتبرع”'". 

قال: ( وإذا مضت مدة بعد القضاء لهم ولذوي الأرحام بها 

سقطت ). 


لأن نفقة هؤلاء وجبت كفاية للحاجة حتئ لا تجب مع اليسار» وقد 
حصلت الكفاية بمضى المدة» بيخلاف نفقة الزوجة بعد القضاء لوجوبها 
مع يسارهاء فلا تسقط لحصول الأستغناء فيما مضئ”". 


قال: (إلا أن يؤذن لهم فى الأستدانة ). 


لأن القاضي له الولاية (العامة)”" فينزل إذنه في الأستدانة منزلة أمر 
الغائب فيصير دينا فى ذمته» فلم يسقط بمضى العوو ‏ 


)١(‏ في (ب)» و(ج): (الغائب). 

(؟) «الكتاب» »٠١9/”‏ و«الهداية» ؟/ ٠"”ا,‏ و«درر الحكام» 0١‏ » و«البحر الرائق» 
فر 

زفف في (ج) : (التامة). 


حح كتاب الطلاق ب ل 40# 


قال: ( ونوجبها لكل ذي رحم محرم مسلم فقير مع صغر 
أو أنوثة أو زمانة أو عميل علل قدر الميراث ). 

(النفقة واجبة علئ مقدار الميراث”2 لكل ذي رحم محرم سوى 
الوالدين والولد كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال 
والخالات» إذا كان صغيرا فقيرا أو كانت أمرأة بالغة فقيرة» أو كان 
ذكرا فقيرا زمنًا أو كان أعميل فقيرًم0". 

وفال الحافغى"" م لا جني النفقة إلا لشرابة9 الولادو؟ 
لأنه لا بعضية بين هؤلاء. فلا تجب نفقة بعضهم عل بعض كنفقة بني 
الأعمام. 

ولنا: قوله تعالئ  :‏ وَعَلَ ألْوَارثِ مِكْلْ ذَلِكَ 4 [البقرة: +80 وقد قرأها ابن 
مسعود له : (وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك ). 

ولأن الصلة في القرابة القريبة واجبة دون البعيدة» والقرب بالمحرمية» 
فإن المحرمية سبب القرابة إمارة””2 ظاهرة علي أنها موجبة للصلة» إذ 
المحرمية شرعت صيانة للقرابة عن القطيعة ثم لابدّ من الحاجة والفقرء 
ووصف الصغر والأنوثة والزمن والعمئ إشارة”' علئ تحقق العجز مع 
الفقرء فإن القادر على الأكتساب غني بكسبه وكذلك إذا كان عاجزا عن 


() من (ب)» و(ج). 

0) «الكتاب» 9#/ 6١1-و5ول‏ و«المبسوط) 0/ 2.5177 و«الهداية» 78/7. و«البحر 
الرائق» 787/5؟5. 

(*) «المهذب» ؟7//1ا5١.‏ و«روضة الطالبين» 584/5. 

(54) في (ب) و(ج): (لامرأته). 

(4) في (ب): (إشارة). 

)١(‏ في (ج): (أمارة). 


هم 5 ب 


الكسب لكونه من طلبة العلم أو من أرباب البيوت أو الحرمة فإن العجز عن 
الكسب شامل لهؤلاء. 

ومعنل شرط وجوب النفقة على الكبير العجز إما حقيقة» وإما لمعنى 
يمنع منه بخلاف الأبوين؛ لأنهما يلحقهما تعب الكسبء والولد مأمور 
بدفع الضرر عنهماء فيجب مع قدرتهما على الأكتساب» وإنما تجب 
هذه النفقة عل قدر الميراث؛ لأن التنصيص على الوارث تنبيه على 
أعتبار المقدار» ولأن غرم النفقة بغير الميراث فكان بإزائه» ويجبر على 
ذلك إيصالا للحق إل مستحقيه والمعتبر أهلية الإرث دون إحرازه» فإن 
المعسر إذا كان له خال وابن عم تكون نفقته على خاله؛ لأنه هو ذو 


الرحم المحرم» والميرث لابن العمء وإنما قيد بالإسلام؛ لأن نفقة 
هؤلاء لا تجب مع أختلااف (الديه)20؛ لبطلان أهلية الإرث» ولايد من 
0 


قال: ( وينفق الأب على ابنه (البالغ)”" الزمن» وبنته البالغة 
الثلثين» والأم الثلث ). 
تجب نفقة الأبنة البالغة والابن الزمن على أبويه أثلاثاء على الأب 
الثلثان» وعلى الأم الثلث؛ لأن ميراثهما علئ هذا المقدارء وهذا 
المذكور رواية الخصاف”*؟ والحسن”'' بن زيادء وفي ظاهر الرواية أن 


)١(‏ في (ب): (الدارين». 

(؟) «الكتاب» ,.٠١5-١١6/#‏ و«المبسوط) ه77/0. و«الهداية» 2758/7 و«البحر 
الرائق» 57//5. 

0) من (ب). (5) «الينابيع» 5/ 1155. 

(0) «الكتاب» #/ .٠١9‏ و«فتاوئ قاضيخان» ١//ا55»‏ و«الهداية» 9/75؟5. 


حح- كتاب الطلاق 


ف 


النفقة كلها على الأب؛ لقوله تعالئ : 3 وَعَلَّ الْولُود لَه تفن 6 [البقرة: م» 
وصار كالولد الصغيرء ووجه الفرق على رواية الخصاف أن للأب في 
الصغير ولاية ومؤنة» فكان في معنئ نفسه حتئ وجبت عليه صدقة 
فطرهء فلم يشاركه في نفقته أحدٌ /1١/‏ وأمّا الكبير فلا ولاية (له). 

يي ل وفي غير الول يعتبر قدر 
الميراث حت تكون نفقةٌ الصغير عل الأمّ والجدٌ أثلانًا رواية واحدة7© 

فروع: وينفق الأب علئ زوجة ابنه إذا كان صغيرًا فقيرّاء أو كبيرًا 
زمئًا؟ لأنَّ ذلك من كفاية الصغير”'". 

وقال في «المبسوط 70" : إن الأب لا يُجبر على نفقه زوجة الأبن. 
ويجب على الأبن نفقةٌ خادم الأب إذا أحتاج (إليه)”*»؛ لأنَّ خدمة الأب 
فستحقة على الأبن: فكذا تفقة عن يخدي”؛ ولا كذلك ؤوجة الأبن: 
والمعتبرٌ في نفقة قرابةٍ الولادٍ الأقربُ فالأقربُ؛ لأنَّ الله تعالئ أوجبّ 
النفقةَ على المولود لهء وأنّه مشتق من الولادء وهي الجزئيةٌ والبعضيةٌ 
باعتبار التولد. 

وأما في نفقةٍ ذي الر حم المحرم فكونه أهلا للإرث كما تقدّم؛ ووجوبها 
بقدر الميراث عند الأجتماع ؛ لأنَّ وجوبّها باسم الوراثة» فالفقير إذا كان له 
ابن وبنتٌ فنفقته عليهما نصفانء أو بنت وأخ فعلئ بنته؛ لأنها أقربٌ» 


."99 /7 و«فتاوئ قاضيخان» ١/لا55» و«الهداية»‎ 2٠١9/9 «الكتاب»‎ )١( 

(؟) «فتاوى قاضيخان» .558/١‏ «و«فتح القدير» .5١4-51١8/5‏ و«البحر الرائق) 
5/ 75 ؟,. و(احاشية ابن عابدين» "/ 01/7. 

7) «المبسوط» 6//ا141١.‏ 

(©) من (ب)». و(ج). 

(0) «حاشية ابن عابدين» .5١7/7‏ 


وم ادم 


أو بنت وابن ابن فنفقتّه على البنتِ؛ لأنها أقربُ» أو بنت بنتٍ وابن بنتٍ 
وأخ فنفقته على أولادٍ أولاده دون أخيه» أو أخ وأخت لأب وأم فالنفقة 
عليهما بقدرٍ ميرائهماء أو أخت وعم فعليهما نصفان. أو أم وجد 
اي 0 
ورّوى الحسنٌ عن أبي حنيفة”"2 لله أنَّ كلّها على الجدء أو أم وجدّ 
وأخ» فالثلث على الأمّ والثلثان على الجدّ. 
وعندهما: الباقي على الأخ والجدٌّ نصفان» أو عم وخال فالتفقةٌ على 
العم؛ أو خال وابن عم فالنفقة على الخال» والميراثٌ لابن العم» وفي 
العكة والبفالة تلناق وق . 
قال: ( ولا تجبٌ على الفقيرٍ فيشترط ليساره ملك نصاب يُحرّم 
الصدقة. ويفتئ بهء وقدّره بالفاضل عن نفسه وعياله 
شهرّاء أو من كسبه كل يوم ). 
لا تجبٌ نفقةٌ الأقارب على الفقير؛ لأنها إنما تجبٌ عليه صلةً لرحم 
وهو يستحمّها علئ غيره» فلا يستحقها عليه غيره» بخلافف نفقةٍ الزوجة 
والولدِ الصغير حيث تجبٌُ مع الفقرء أمَّا الزوجةً؛ فللتزامه النفقةً 
بالإقدام على العقد الذي يترنّب عليه الأحتباسُ» ومصالح الزوجية 
لا تنتظم بدونهما ولا يقبل في مثلها الإعسارء وأما الولد فلقيامه مقامَ 
نفسه لمكان الجزئية» ثم اليسار عند أبي يوسف”2 كل يقدّر بالُصاب؛ 


."51 1 /* «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 

(؟) «فتاوئ قاضيخان» /١‏ » وافتح القدير» .5١١/5‏ 

(9) «المبسوط» .»579/١‏ و«فتاوئ قاضيخان» .5594/١‏ و«فتح القدير» 4757/5. 
(5) «الكتاب» / 2٠١8‏ و«فتاوئ قاضيخان» ١//ا558-55.»‏ و«الهداية» 7/7 7179. 


سح كتاب الطلاق اناا 40# 


لأنه إذا لم يكن مالكا لمقدارٍ النُصاب يكون أهلًا للتصدّق عليهء فلا يكون 
موسرّاء فلا يؤاخدٌ بنفقةٍ القريب المعسر. 

00000 : هو مقدّر بما يفضل عن نفقة نفس وعياله شهرًا في 
روايةٍ عنه» وهي من الزوائدٍ؛ لأنه يعد بذلك موسرًا. وفي رواية أخرئ: 
يقدّر بما يفضل عن نفسه وعياله من كسبه الدائم كل يوم» بأن يكسبّ 
درهمًا فيكفيه ثلثاه» فيجب صرف الثلث إلئ قريبه المعسر؛ لأنه بذلك 
قادرٌ علئ كفايته أعتبارًا بالولد في حقٌ الوالدين. قال صاحبٌ 
«الهداية»"”'': والفتوئ على الأول -يعني: علئ قولٍ أبي يوست- 
والثصاب هو النصابٌ الذي يتعلق به حرمان الصدقةٍ -يعني: مقدار 
النصاب الفاضل عن الحوائج الأصليةٍ- وهو غير ما في مثل ثياب البذلة 
الفاضلة وغيرهاء ونصات وجوب الزكاةٍ هو الذي يشترط فيه التمناة 
حقيقة أو حكمًا علئ ما مرّ في الزكاة» وهذا النْصابُ يتعلق به أمورٌ 
أربعة: حرمانُ الصدقةٍء ووجوبٌُ الأضحيةء وصدقةٌ الفطرء 
الأقارب. والتنبية علئ هذا القيدٍ والفتوئ من الزوائد. 

فروع: إذا كان له مسكنٌّ وخادمٌ وهو محتاجٌ تجل له الصدقةٌ وان 
نفقتُه علئ أقاربه» وإن كان في مسكنه فضل يكفيه بعضّه أُمِرَ ب ببيع البعض 
وإنفاقه عليل نفسهء. وكذا إذا (كاقف لدردابة نفيسة يؤفر يبيعينا وشراءً 
ما هو أدنئ منها وإنفاق الفضل» وإن كان)”" ذو الرحم المحرم يأكل 


)١(‏ «فتاوى قاضيخان» .558-557//١‏ و«الهداية» ؟75/ 7”379. و«اللباب شرح الكتاب» 


**/8١٠ء‏ و«البحر الرائق» 5/ ."7١‏ 
(؟) «الهداية» 7/9 9؟9". 
(*) ساقط من (ب). 


 _ هم‎ 


من الناس تسقط نفقتّه عن قريبه» وإن كانوا يعطونه نص كفايته يسقط عن 
0000 ايز . 

وقَال أنن صنق" "وله إذا كاق الآرة اققيدا مكفما ب.والات رمن 
شاركه في القوت بالمعروف» وإن لم يكن مكتسبًا لزمانة أو كان مقعدًا 
يتكففٌ الناسَ فنفقتهما في بيت المال» وإن كان الأب معسرًا والأم 
موسرةٌء تؤمرٌ الأمّ بالإنفاق على الولد» ثم يرجع على الأب إذا أيسر 
وكذلك إذا كان للأب أمّ موسرٌ أُمِرَ بالإنفاق» وله الرجوعٌ على الأب 
عند اليسار»ء ويحبسٌ الابنُ أو الأ إذا أمتنع؛ لأن ذلك من المعروف». 
وإذا كان للفقير أب وابن غنيان فالنفقة على الأبن؛ لأن شبهته في مال 
ولده أكثر قال كلهم «أنت ومالك لأبيك ». 


قال: ( وينفق الموليل عليل عبد وأمته )”". 
لقوله تللِ في المماليك: (إنهم إخوائكم جعلهم الله تحت أيديكم, 


2 


أطعموهم مما تأكلون. واكسوهم مما تلبسون.» ولا تعذبوا عبادٌ الله . 
قال: (فإن أمتنع ولهما كسبٌ أنفقا منه» وإلا أجبرَ على 
بيعهما ). 
إذا أمتنع المولئ عن الإنفاق علئ عبده وأمتهء فإن كان لهما كسبٌ 


)001 «فتاوى قاضيخان» 2/١‏ :غ» و«حاشية ابن عابدين» . 

(5) «فتح القدير) .5١8/5‏ 

(”) «الكتاب» "/ »٠١9‏ و«الهداية» 7/ 2”*٠‏ و«البحر الرائق» 2715/54 و«حاشية ابن 
عابدين» ”5357/7. 

(5) البخاري )١5055(‏ كتاب: العتق» باب : قول النبي كَكة: « العبيد إخوانكم )2 ومسلم 
)١17١(‏ كتاب: الأيمان» باب: إطعام المملوك مما يأكل. 


ححص كتاب الطلاق 


أكتسبا وأنفقا من كسبهما علئ أنفسهما؛ لأنَّ في ذلك نظرًا لهما ببقائهما. 
ونظرًا للمولئ /0/اب/ بإبقاء ملكه فيهماء وإن لم يكن لهما كسبٌ بأن كان 
العبد زمئاء أو كانت الجاريةٌ لا يؤاجر مثلّها أَجْبرٍ المولئ علئ بيعهما ؛ 
لأنهما من أهل الأستحقاق ففي"'' البيع إيبقاة حقهما وإبقاء حقٌّ المولى 
بالخلفيٍ عنهماء وهذا بخلاف نفقة الزوجّةٍ؛ لأنها تصير ديئًا فكان 
تأخيرّاء ونفقةً المملوك لا تصير ديئًا في ذمّة المولئ» فكان إبطالاء 
وبخلاف غير المماليك من الحيوان؛ لعدم أهلية الأستحقاق باعتبار عدم 
الذمة» والذمة هي المعنى الشرعي الذي يصير المرء (بها”" أهلا 
لوجوب الحقوق لهء وعليه سمي ذْمَّة؛ لأنه مأخودٌ من العهد. فعهد الله 
يك السابق إلئ نوع الإنسان هو السببٌ في ثبوتٍ هذا المعنى الشرعي»ء 
فيكون من باب إطلاق أسم السببٍ على المسببء فإذا لم يكن من أهل 
الأستحقاقٍ لا يجبرٌ علئ نفقتهماء لكنه يجبرٌ علئ ذلك فيما بينه وبين 
اللو تعالئ؛ لأنه يك نهئ عن تعذيب الحيوان”". وفي ترك الإنفاق عليه 
تعذيبه» ونهئل عن إضاعة المال”*' وفيه تضبِيعُهء ولا يُقضئ بإجباره لما 


0 
)١(‏ في (ب): (علئ). 0) من (ب). 


(9) قال الحافظ في «الدراية» (7/ 85): لم أجده هكذاء وعند أبي داود )0١51١(‏ بلفظ : 
١لا‏ تعذبوا خلق الله ؛ من حديث أبي ذر. 

(5) رواه البخاري (58508) كتاب: الأستقراض» باب: ما ينهئئ عن إضاعة المال من 
حديث المغيرة بن شعبة بلفظ : ١‏ وكره لكم ثلانًا : قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة 
المال). 

(4) «الكتاب» 9#/ 2٠١-١١9‏ و«الهداية» ”/ «””. و«البحر الرائق» 5/لالا 
و«حاشية ابن عابدين» 5737//7. 


فصل في الحضانة 

قال: ( وتقدم الأمّ على الأب في الحضانةٍ إن طلبت ). 

الحضانةٌ مأخوذةٌ من الحضن وهو ما دون الإبط إلى الكشح». وحضنا 
الشيء: جانباه. وحضن الطائر بيضه يحضنه: إذا ضمّه إلى نفسه تحت 
جَناجه. فكأنَ المربي للولد يتخذه في حضنه وإلئ جنبه» ولما كان 
الصغيرٌ عاجرًا عن النظر في مصالح نفسه أقتضت عناية الشارع أن وَكل 
ذلك إلئ من يقوم الأمر به» ففوّض الولاية في الأموالٍ والعقودٍ إلى 
الرجالٍ؛ لأنهم أقومُ بذلك وأعرفُ به وأقدرٌ عليه» وفوض التربية إلى 
النساء؛ لأنهن أشفقٌ عليه (وأحنيا)”'' وأقدرٌ على التربية وأقوئ؛ ولهذا 
قدّمنا الأمّ على الأب» والأصل فيه ما رُويَّ أنَّ أمرأةً (أتت)”' رسولَ 
الله كك فقالت: يا رسول الله. إن ابني هذا كان بطني له وعاءً» وحجري 
له حواءً» وثديي له سقاءً»ء وزعم أبوه أنه ينتزعه مني. فقال كَلهِ: «أنت 
أحق به مالم تُتكحي 06. 

وعن سعيد بن المسيب أن عمر ونه طلق زوجته أم ابنه عاصم» فتنازعا 
إلئ أبي بكر ذه فقال: ريقّها خيرٌ له من شهدٍ وعسل عندك يا عمر. 
بمحضر من الصحابة '#ن”*2؛ ولأن الدفمَ إليها أنظر له فكانت أولى. 
ومعن قوله (إن طلبت). 


)١(‏ في (ب): (وأعنئ). 0) في (ب): (جاء). 

(5) رواه أبو داود (71775)» وصححه الحاكم 7/ /7017, وقال ابن كثير في «إرشاد الفقيه» 
:70٠ 1‏ إسناد صحيح. اه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

(5:) قال الزيلعى فى «نصب الراية» 577/7: غريب بهذا اللفظ وقال الحافظ في 
«الدراية» / 241 ولم أجده بهذا اللفظ وأصله عند ابن أبي شيبة ١85/5‏ بنحوه. 


حس كتاب سد إل ببابحاححا80 4س 


أنها لا تجبرٌ على الحضانة» وكذا كل من لها حق فيه؛ لجواز عجزها 
5-58 بحيث يتجير دعل استغناء الولد عن حضانة الأم عل أخذه؛ 
لآن الضيانة وائعة خليه”" + وهنا القيدءمن الزؤاند: َ 

قال: ( ثم أمها ثم أم الأب). 

والأصل في ذلك أن الولاية مستفادةٌ من جهة الأمهاتٍء فكانت جهةٌ 
الأم مقدمةٌ علئ جهة الأب”") 

قال: ( وقدّمناها على الخالة ). 

الضمير عائد إلى الأقربء. فأمٌ الأب مقدمة على الخالة» وقال زفر 
”"» وهو رواية محمد”"؛ عن أبي حنيفة”" رحمهما الله: الخالة 
مقدّمة لقوله كلِ: ١‏ الخالة أمّ)”*), ولأن الخالة مت قوم أم الصغيرء وأمُ 
الأب من قوم الأب. ْ 

ولنا"؟: أنها جدة والجدة أم؛ لأنها أصلُه باعتبار تولده منها بواسطة 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص27725 و«مختصر أختلاف العلماء» 407/7» و«المبسوط» 
. «وا«فتاوئ قاضيخان» .»577/١‏ و«الهداية» 7//ا١.»‏ 8ا"اء و«تبيين 
الحقائق» 7/7 55. 

() «مختصر الطحاوي» ص2775 و«مختصر أختلاف العلماء» 4057/7» و«الكتاب» 
//١1١٠»ء‏ و«المبسوط» 25١١/80‏ وه«فتاوئ قاضيخان» .577/١‏ و«الهداية» 
.”١8 .”//*‏ و«تبيين الحقائق» ”/ /ا5. 

(9) «مختصر أختلاف العلماء؛ ؟//ا548. و«المبسوط) 0/١١5»«تبيين‏ الحقائق» 
عرلا و«فتح القدير) 59/5". 

(5) رواه بهذا اللفظ أبو داود (1771/8 )7718٠‏ من حديث علي. 
وهو عند البخاري (2»)75599 ومسلم »)١0/487(‏ من حديث البراء بن عازب. 

(0) «مختصر أختلاف العلماء» 401//7» و«الكتاب» 2٠١١/7‏ و«المبسوط» ه/ ١١73غ‏ 
و«فتاوئ قاضيخان» 2577/١‏ و«تبيين الحقائق» //ا24 و«فتح القدير») 5"594/5. 


أبيه» والخالةً أخت الأمٌ» وغير الأمّ لا يزاحم الأمَّء وما رواه لا يدل على 
تقديمها عليهاء إنما يدل عل أن هذا الوصف لها باعتبار الشفقة» فنقول 
بموجبه إذا لم يكن من هو أولئ منها. 

قال: ( ثم الأخت لأبوين» ثم للأمء ثم للأب). 

تقديمًا للأشفق» ثم لقرابة الأمّ علئ قرابة الأب لما بينّا”'". 

قال: ( ثم الخالات ثم العمات وينزلن كذلك ). 

وإنما تقدَّم الخالةٌ لأن قرابتها من جهة الأمَّ والعمةٌ من جهة الأبء 
وتقدم من كانت لأب وأم؛ لأنها تُدلي بجهتين» ثم الخالة من الأمّ ثم من 
الأب؛ ترجيحًا لقرابة الأم» ولا حق لمن لها رحم غير محرم كبنات 
الأعمام والعمات: ويتاك الأخوال. والتغالاث”؟ 1 

قال: (ويسقط حقٌ الحضانةٍ إذا تزوجت بأجنبي ويعودٌ 

بالطلاق ). 


لقوله :> عله : ا تنكحي ١‏ وفي حديث أبي بكر كه 
١‏ مُه أحقٌ به مالم تسب أو تتز تتزوج 70" ا 
أنه لفط نيا للمعثر 45 لأنها تذيك لها واقننيها نال فزن طلنيا 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص2.777 و«مختصر أختلاف العلماء» 505/7» و«الكتاب» 
٠١1١/8‏ ١٠ء‏ و«الميسوط»)» ه/ 2.5١١‏ و«فتاوئ قاضيخان» »577/١‏ و«الهداية» 
6/7 * و«تبيين الحقائق» ”/ /ا5. 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص2775 و«مختصر أختلاف العلماء» 507/7» و«الكتاب» 
.٠١ 3 //#‏ و«المبسوط» 27١١/8‏ و«فتاوئ قاضيخان» ١/؟577.‏ و«الهداية» 
”5 و«تبيين الحقائق» ”//ا2. 

زفرة لم أجده بهذا اللفظ وتقدم قريبًا من غير لفظ (ما لم تسب). 


حس كتاب الطلاق 


الأجنبئُ عاد حقها لارتفاع المانع» وهذه من الزوائد. 

والقول قول المرأةٍ في نفي التزوج؛ لأنها هي التي تنكر بطلان حقها 
في الحضانة» بخلاف ما إذا كان الزوخ ذا رحم محرم من الصبيٌء 
لا تسقط الحضانة؛ لوفور شفقةٍ الأمّ المضافة إل شفقةٍ القريب» وهذا 
كما إذا تزوجت الأمْ يعي والح بار 

قال: ( وإذا استغنى الغلام عن الخدمةٍ قبل سبع أو تسع أجبر 


ع 


الأب عل أخذه ). 


الحاضنة أحقٌ بالغلام حت يستغني عن الخدمة» فيأكل وحدّهء ويشرب 
وحدهء ويلبس وحده» وين وحده. 

وقدرة هُ أبو بكر الرازي ي كله بتسع سنين سنين”""2» والخصّاف ل" بسبع 
سنين أعتبارًا للغالب» والقولان والحكم اناد مق الز وات 

أمّا آنتهاءً حقّ الحضانةٍ بالاستغناء عن الخدمة فلزوال العجز الذي 
هو السبب فيها بقدرة الصغير عن خدمة نفسوء وإنما أجبر الأبُ علئ 
أخذه لاحتياجه عند ذلك /١/‏ إلى التأدب بآداب الرجالٍ» والتخلق 
بأخلاقهم وتعليم القرآن والعلم والحرفي» والتحصين بذلك كله أعرف 
عليه افج كانه اندر بواجدر؟ بون انضم عق جين لان مجن 
الصيانةٍ والتأديب عليه!؟2. 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص77-/2771 و«المبسوط» 27١١/5‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
0 ودالهداية» 2”"١4/7‏ و«تبيين الحقائق» "/ /ا5. 

(0) «فتح القدير» 5/ ٠لالاء‏ و«”تبيين الحقائق» 544/7» و«مجمع الأنهر» /١‏ 587. 

(”) «الهداية» 8/7١"ء‏ و«تبيين الحقائق» 5/8/7» اي الأنهر» /١‏ 587. 

(5:) «مختصر الطحاوي» ص7؟77. و«الكتاب» “/ 2٠١‏ وامختصر أختلاف العلماء» 


قال: ( وتمكتٌ الجاريةٌ عند الأمّ والجدَّةِ حت تحيض ). 

لأنها بعد أستغنائها من الخدمةٍ تحتاجُ إلى التأدب بآداب النساءء والأمُ 
عل ذلك أقدرٌ وبه أعرف» فإذا بلغت أحتاجت إلى التحصين والحفظء 
والأبٌ عليل ذلك أقوئ وأقد 00) 

قال: ( وعند غيرهما حتول تشتهئ ). 

لأنَّ غير الأمّ والجدةٍ لا يقدر على أستخدامهاء فلا يحصل التأدبُء 
ولا كذلك الأمٌّ والجدَّةٌ؛ لقدرتهما على ذلك شرعًا”". 

قال +( والولد عند الذمنة خرة بيغا ف أن زالت: الكفة ): 

الذميّةُ أحقٌ بالولد المسلم مالم يعقل الأديان» ويخاف عليه أن يألت 
الكنة؟ لأ البعضانة ل فإذا عمقل الأديان وخِيّف عليه إلف الكفر 
فالأخذ منها هو النظر له0". 

قال: ( ولا حقٌّ للأمةٍ وأمّ الولد فيه قبلَ العتتي ). 

الأَمَةُ وأمٌ الولدٍ لا حقَّ لهما في الحضانةٍ قبل العتق؛ لعجزهما عن 
العفانة بسب الأقغال بكي المود هركن لكيه ند سيا بن لزلا : 


5/7 » و«المبسوط» .7١8-7١1!//8‏ و«فتاوئ قاضيخان» .»577/١‏ و«الهداية» 
5*5 و«تبيين الحقائق» 7/ 58. 

275١8-5؟١1//8 و«المبسوط»)‎ .٠١ 7 /" «مختصر الطحاوي» ص5؟5» و«الكتاب»‎ )١( 
.58/7 و«تبيين الحقائق»‎ 27١8/7 و«الهداية»‎ .577 /١ و«فتاوئ قاضيخان»‎ 

0) «الكتاب» .٠١”/"‏ و«المبسوط) 27١8/86‏ 008 قاضيخان») /١‏ “2257 
و«الهداية» 27١4/75‏ و”تبيين الحقائق» "59/7. 

(5) «الكتاب» 23٠١/7"‏ الوط 6/6 ». و«الهداية» ”9/7١""ء‏ و«تبيين الحقائق» 
و و«درر الحكام» 4/١‏ . 


صصح كتاب الطلاق 


وليسا بأهل. فإذا أعتقتا صارتا كالحرّةِ في حقٌّ الولد؛ لأنهما حرتان أوان 


ثبوت 0 
قال: ( وإذا لم يكن له أمرأةٌ فاختصم فيه الرجال» قدّم أقربهم 
تعصيًا . 


إذا لم يكن للصبيٌ أمرأةٌ من أهلهء فاختصم فيه الرجالٌ فَأَؤلاهم به). 

أقربهم تعصيبًا؛ لأنَّ الولاية عليه بسبب القرب» وكذلك إذا أستغنئ 
عن الحضانةٍ فأؤلاهم به)”" من الرجال أقربهم تعصيبًا". 

فروع: لا تدفع الصبيةٌ إلى العصبةٍ غير المحرم””* كمولى العتاقة وابن 
العم؛ خوقًا من الفتنق» ولا إلى محرم فاسق ماجن؛ لأنه لا يُؤمن فسقّهء 
فإن لم يكن لها إِلّا ابن عمّء فإن شاء القاضي ضمّها إليه إن كان ذلك أصلح 
لهاء وإلا وضعها عند أمرأةٍ أمينقٍ» ولو كان الأخ مخوقًا عليها منه يضعها 
القاضي عند أمرأةٍ ثقوٍء وإذا أجتمع مستحقو الحضانةٍ في درجةٍ واحدة قُدّم 
أورعهم ثم أكبزهم” 


,7١”/ه و«المبسوط»‎ .٠١ /# «مختصر الطحاوي» ص2.5575 و«الكتاب»‎ )١( 
.594/7 و«تبيين الحقائق»‎ 25١9/7 و«فتاوئ قاضيخان» ١/؟57» و«الهداية»‎ 

(؟) ساقط من (ب). 

() «الكتاب» / .٠١7‏ و«المبسوط) .7١7/80‏ و«فتاوئ قاضيخان» »477/١‏ و«تبيين 
الحقائق» 25/4/79 و(فتح القدير» 5/ ٠لالا.‏ و«البحر الرائق» 5/ »١87‏ و(مجمع 
الأنهر» /١‏ 587. 

(:) في الأصل: (الغير المحرم). 

(0) «الكتاب» ”م 2.٠١7”‏ و«تبيين الحقائق» 26٠/7“‏ و«فتح القدير»؛ 5// ٠/الا»‏ و«درر 
الحكام» 28١١/١‏ و«البحر الرائق» »١87/5‏ وامجمع الأنهر» .587-5417/١‏ 


قال: (ولا يخرحٌ الأبُ بولدو قبل الأستغناء ). 
لاستلزام ذلك إبطال حقٌ الم من اعفار وهزه من الزوائد. 


قال: (ولا الأمُ من المصر إلّا إلى وطنها الذي تزوجها فيه إلا 
دار الحرب). 


إذا أرادت الأمُ أن تخرج بولدها من المصر فليس لها ذلكء إِلّا أن 
تخرج به إلئ وطنهاء وقد كان الرّوجُ تزوّجها فيه. أما المستثنئ منه)”") 
الأول» فلما فيه من الإضرار بالأب» وأما المستثنئ منه الثاني فلأنٌ 
الرَّوجّ بالعقدٍ فيه التزم المقامَ به عرفًا وشرعًاء قال ككلي: « من تأهل ببلدةٍ 
فهو منهم 70" وأمّا المستثنئ فلأن دارٌ الحرب وإن كان وطنًا لهاء وقد 
تزوّجها فيه» لكن في جواز إخراج الولدٍ إليه إضرارٌ به من حيث إنه يعتاد 
أخلاقٌ الكفارء ويألك الكفر”*'» وهذا أيضًا من الزوائد. 

فروع: فلو أرادتٍ الخروجٌ إلى مصر آخر غير وطنها وقد كان العقدٌ 
فيه» لم يجز في روايةٍ كتاب الطلاقي» وذكر في «الجامع الصغير )”*) 
جواز ذلك؛ لأنَّ العقدَ إذا وجد في مكان أستتبع أحكامّة» كما يوجب 
عند البيع التسليمٌ في مكانه. 006 ل [مسناك الأولاد من أحكام عقد 


2587“ /١ وامجمع الأنهر»‎ 2١48/5 «فتح القدير» 5/ هلالاء و«البحر الرائق»‎ )١( 
.ةهالا-هال٠‎ /" و«حاشية ابن عابدين»‎ 

(؟) ساقط من (ب). 

(0) عزاه الزيلعي في «نصيب الراية» (7/ )717/١‏ لابن أبي شيبة. 

(4) «مختصر الطحاوي» ص2777 و«المبسوط» 2١78١-١59/5‏ و«تبيين الحقائق» 
رمم و«فتح القدير» 5/ ه1/5-1"9/6”. 

)2( «الجامع الصغير) /ا7١.‏ 


حى كتاب الطلاق 


النكاح» ووجه الأول -وهو الأصحٌ والمذكورٌ في الكتاب- أنَّ العقدَ في 
دار الخوية ليقن التزامًا للمكث والإقامة فيه عراء فلابدَ إذن لجوازه من 
شرطين: كون المكانٍ وطنًا لهاء ووجود النكاح فيه» وهذا إذا كان بين 
امعد ون قدا رانك د 94 قا ريا سيك يشوك الوالة من الجمع بين الأطلاع 
علي الولن 'واليكؤتة بمتزله قاذ يأمن ديف وم كالنقلة 2 م 
إلئ محلةٍ أخرئ في مصر متباعدٍ الأطرافي» والقريتان كالمصرين. ولها 
أن تنتقلَ من القريةٍ إلى المصر؛ لأنَّ في ذلك نظرًا للصغير من حيتٌ 
يتخلق بأخلاقٍ أهل المصرِء وليس لها أن تنتقل من المصر إلى القرية؛ 
لأنَّ في ذلك ضررًا بالصغير» حيث يألف أخلاقٌ أهل السواد وجفاءهم 


0-6 
فلا يجور . 


5 مكل 7 همك 


لفق في (ب): (وكان). 

زههة محلة : المحلة منزل القوم. ومكان محلال أي: يحل الناس به كتير «الصحاح» 
67> مادة حلل. 

() «مختصر الطحاوي» ص777., و«الكتاب» "/ 5 2٠١‏ و«مختصر أختلاف العلماء» 
»6٠ /‏ و«المبسوط) .2١10٠-١59/5‏ و«الهداية» ”“/ 577٠-19‏ و«تبيين 
الحقائق» "ا/ .6١‏ 


فهرس الموضوعات والأبواب للمجلد السابج 


كتاب النكاح /ه 
فصل فى المحرمات ذس 
فصل في الأولياء والأكفاء والوكالة في النكاح لاه 
فصل في المهر يذكل 
فصل في نكاح الرقيق ١6/1‏ 
فصل فى العيوب انيل 
فى كا أهل الشرك ١0‏ 
فصل في القسم ١‏ 

كتاب الرضاع لحيل 

كتاب الطلاق ا ؟ 
فصل في إيقاع الطلاق 33 
فصل في الصريح والكناية وإضافة الطلاق إلى الزمان رق 
فصل فى طلاق غير المدخول بها وفى أيمان الطلاق 1 
ندا فى اللخماد والسسينة ْ 14 
فصل في طلاق الفار :لم 
فصل في الرجعة )”١9(‏ - فصل في الإيلاء خرضن 
فصل في الخلع )571١(‏ - فصل في الظهار ١‏ 
فصل في اللعان (599) - فصل في العدة 5 
فصل في ثبوت النسب (447) - فصل في النفقة 1:0 
فصل في الحضانة ْ 44 


2 د 6د 


ترتيب الكتاب 


المجلد الأول 
الكتاب جاص 
مقدمة التحقيق  7/١‏ 
مقدمة الشرحم 507/١‏ 
صدر الكتاب /ام/ 


٠١ كتاب الطهارة‎ -١ 
79/١ ؟- كتاب الصلاة‎ 
المجلد الثاني‎ 
باقي الصلاة  ج/ص‎ 
»” صفة الصلاة‎ 
المجليد الشالث‎ 
كتاب الزكاة «/لا‎ -“ 
١95 كتاب الصيام‎ -: 


ه- كتاب الحج ين 
المجلد الرابع 


(باقي الحج) جزاء الصيد /7 
لت كتاب اليوع 489 


المجلد الخامس 
-٠‏ [كتاب الرهن] ‏ 5ك“ 
8- كتاب الحجر ‏ 68/0م/ 
4- كتاب المأذون ١١١/5‏ 
-٠‏ كتاب الإقرار ١60١/50‏ 


-١‏ كتاب الإجارة 


مإمرهة؟ 


- كتاب الشفعة 859/5 
-١‏ كتاب الشركة 4١/5‏ 
المجلد السادس 
4- كتاب المضاربة 7 
6- كتاب الوكالة 0201 
5- كتاب الكفالة  ١١5/5‏ 
-١١/‏ كتاب الحوالة ‏ 5/"؟٠١‏ 
- كتاب الصلح  ٠١/6‏ 
4- كتاب الهبة حتفف 
٠‏ كتاب الوقف ‏ 0/4اام 
-١‏ كتاب الغخصب مم 
-١‏ كتاب الوديعة 81 
"- كتاث العارية 6 
5 "- كتاب اللقيط فت 
6- كتاب اللقطة وت 
5- كتاب الخنثى 1 
7- كتاب المفقود 59 
- كتاب الإباق 6 

4- كتاب إحياء الموات 4882 
٠‏ كتاب المزارعة ‏ 008٠ه‏ 
-“١‏ كتاب المساقاة ‏ 56/١8ه‏ 
المجلد السابجع 
7*- كتاب النكاح ‏ “ره 
*“- كتاب الرضاع ١89/7‏ 
:“- كتاب الطلاق ‏ 79/ل/ا١٠‏ 


المجلد الشامن 


- كتاب العتق مه 
5" كتاب الجنايات  ١15/8‏ 
/1- كتاب الديات حل 
- كتاب الحدود 0 
9- الصيد والذبائح ١‏ 
-4٠‏ كتاب الأضحية ‏ 4947 

المجلد التاسج 
-١‏ كتاب الأيمان ‏ 4/ه 


٠١“ كتاب أدب القاضى‎ -١ 


7# - كتاب الدعوى 
:5- كتاب الشهادات 


6- الرجوع عن الشهادات 5517 


5- كتاب القسمة 1 

- كتاب الإكراه ١‏ 

4- كتاب السير يفص 

المجلد العاشسر 

4- كتاب الوصايا ٠ه‏ 
ه- كتاب الفرائتض ‏ ١٠/”م/‏ 
الفهارس 1 
الآيات ١‏ 
الأحاديث القولية لل 
الأحاديث الفعلية م 
الآثار 0" 


اللغة 

القبائل والأماكن والبلدان 
التراجم والأعلام 
الكتب (مصادر المصنف) 
الشعر 

المصادر والمراجع 
الموضوعات 


2 2 


